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 ةــــــــقدمــــــــــــــــــــــالم

 موضوع الدراسة
شهد العالم خلال الحقبة الذهنية الحديثة فجر جديد في عالم المعرفة التقنية والإلكترونية 

لالها سات ألقن بظه شبكة الإنترنت من مفاهيم وممار ضفتأنتيجة التطور العلمي الحديث وما 
ختلف النواحي المتصلة بالإنسان ونشاطاته سواء الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية على م

قرية  أو التجارية وغيرها من الناشاطات، فالصناعات المتصلة بهذه الشبكة جعلت من العالم
 أيه بقعة فيأن يجري أتصالاته بجهزة الذكية الأ مصغيرة يستطيع الإنسان من خلال إستخدا

ويستطيع أن يجري كافة معاملاته التجارية والبنكية وكل ما يتصل بحياته اليومية من العالم بل 
 منزله ودون عناء السفر أو مراجعة الجهات ذات الصلة بنشاطه.

ول من مفاهيم الد والذي يهمنا من هذا التطور هو ما أصاب التجارة سواء بين الأفراد أو
التجارة والتي كانت تقوم على أسس وقواعد قانونية تقليدية في لإجراءات الجانب اجديدة أزاحت 

مرسومه سلفاً، فدخول التقنيات الحديثة في التعامل التجاري أبرز نمطاً جديداً من التجارة التي 
تسمية التجارة الإلكترونية ها يأساساً على التقنيات الإلكترونية الحديثة بحيث يستطيع أن نطلق عل

ت التجارية من خلال العقود التجارية المختلفة والتي تجاوزت في التعاملا أخذت تتعاظمالتي 
تقرضها أحكام التجارة التقليدية وذلك بفضل المميزات والتسهيلات التي معها كافة القيود التي 
 تتيحها للمتعاملين بها.

ذا كان من شأن هذا النوع من ا ام فقات بأستخدرة أن يسهل أبرام الإتفاقات والصتجالوا 
الحديثة،فأن أمر التعاقد من خلال أستخدام الأجهزة الإلكترونية لا يقف عند حدود التعاقد الأجهزة 

وأبرام العقد وتنفيذه، فأن مايجب أن يساعد هذا التطور وبشكل متواز وجود القواعد القانونية التي 
 رونيتطور الإلكتكل يتفق واللافات التي تنشأ بين الأطراف وبشالخ تضمن تنفيذ الإلتزام وحل

إستخدام التقنيات الحديثة في التعامل التجاري بعيداً عن وسائل حل الخلافات المتحقق نتيجة 
كلياته القانونية الواجبة الإتباع حيث أن هذه القواعد نجدها لا التي يفرضها القضاء العادي وش

ت بل نراه بكة الإنترنبإستخدام ش الحديث الذي فحصه التطور العلمي اري جتستجيب والتعامل الت
 الإستجابه لحل الخلافات والمضي قدماً في تنفيذ العقد التجاري.يقف عائقاً أمام سرعة 

المتعاملين أن أفضل طريق هو اللجوء إلى التحكيم لغرض فض  وقد يجد البعض من
ط لطريق الشر  ت سواء كانات وسهولة في الإجراءاميز مله هذا النظام من المنازعات لما يتميز 
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طة والتي تبعد من يلجأ إليه عن الشكليات القانونية المطلوبة أمام القضاء وما تستغرقه أو المشار 
تنفيذ العقد ، إلا أن التحكيم العادي وأن كان ظريقاً وخياراً جيداً  من الزمن الذي قد يؤثر على

راءات رى تتطلب إجاته هي الأخأن طبيعته وأجراء الإلكتروني إلاري االعقد التج بالنسبة للأطراف
نحبها لا تتوافق والعقد التجاري الإلكتروني الذي أبرم وأسس من خلال الشبكة العنكبوتية، ومن 
هنا كان البحث عن وسيلة تحكيم جديدة لحل الخلافات تأخذ بعين الإعتبار الطبيعة الإلكترونية 

لحل بكة كوسيلة خدم هذه الشافق معه من حيث هذه الطبيعة وتستتتو  للعقد التجاري بحيث
 الخلافات ألكترونياً ومن هنا برز ما يسمى بالتحكيم الإلكتروني.

فاعلة لح الخلافات الناشئة عن العقود الإلكترونية،  وحيث أن التحكيم الإلكتروني كوسلية
اة ت القانونية التي تحكمه وتكون أداءار إلا أن هذا النوع من التحكيم بحاجة إلى القواعد والإج

بأجراءاتها في نظر النواع وأمام هذا الغياب التنظيمي  لتحكيم لغرض السيرد هئية افاعلة بي
إستخدام القواعد القانونية التنظيمية  أن الداعمين له لجأوا إلىوالإجرائي للتحكيم الإلكتروني ، ف

جاري ة العقد التن كانت لا تنسجم وتتوافق مع طبيعوأ يوالإجرائية المتبعة في نظام التحكيم العاد
روني ، لا بل ونجدها أساساً لا تتفق مع متطلبات التحكيم الإلكتروني سواء من حيث الإلكت

الكيفية التي سيتم بموجبها الإتفاق على التحكيم وعملية إدارته وعقد جلساته وتبادل المذكرات 
ت تلك المحرراويشأن التساؤل هنا عن مدى حجية  نهاموتقديم المستندات خاصة الإلكترونية 

ت الإلكترونية وكيفية صياغة حكم التحكيم الإلكتروني والتوقيع عليه ومن ثم طريقة والمستندا
 تنفيذه.

من جهة أخرى فأن التحكيم الإلكتروني لا يقف عند أشكالية وضع القواعد التنظيمية 
 التحكيم مع لى القول حول توافق هذا النوع منا إهوالإجرائية التي تتفق مع طبيعته بل يتعد

قانونية الوطنية وكذلك القواعد القانونية الدولية المنظمة للتحكيم العادي والتي تتطلب القواعد ال
 العمل بتلك القواعد المنصوص عليها وطنياً أو دولياً.

للجوء إلى ة ايوأمام هذه الإشكاليات تفرض هذه الدراسة نفسها بالبحث والتقصي في كيف
الخلافات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية وما  ه وسيلة لحلوني بإعتبار أتفاق التحكيم الإلكتر 

يشيده ذلك من أشكاليات ومحاولة تحديد ملامحه وقواعده وأجراءاته بالشكل الذي يجعل من 
لطبيعة الإلكترونية ن اعوسيلة مكملة للعقد التجاري الإلكتروني وذلك ناشئاً التحكيم الإلكتروني 

كيفية أبرام أتفاق التحكيم الإلكتروني وأجراءاته والقواعد ل البحث في وذلك من خلاالتي تجمعها 
الإجرائية التي ستسلكها هئية التحكيم عند النظر في الخلاف ، ونظام الجلسات وصولًا إلى كيفية 
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ية ستخدام الوسائل الإلكترونل إصداره وذلك كله من خلاأتخاذ حكم التحكيم والتوقيع عليه وأ
 ءات التقليدية المتبعة في التحكيم الإعتيادي.اعد والإجرايدة عن القو البع

أن موضوع هذه الدراسة والتي تقع تحت مسمى ) أتفاق التحكيم الإلكتروني في عقود 
ديد تح ثالتجارة الإلكترونية ( سوف تلقي الضوء على مفهوم العقود التجارية الإلكترونية من حي

 لحديثة في إبرامها.ل التقنية اخدام الوسائمفهومها وعناصرها وكيفية أست

ولا تقف هذه الدراسة عند هذه المكونات بل أنها سوف تجيب وبشكل علمي على كيفية 
أستخدام التقنيات الحديثة وتطويعها سواء أبرام العقد التجاري الإلكتروني أم عند الإتفاق على 

ق في أستخدام د أو الإتفاأطراف العق التي يتمكن من خلالهافي الكيفية ي و نالتحكيم الإلكترو 
التقنيات الحديثة في أبرام العقد أو الإتفاق مروراً بالكيفية التي يعبرون فيها عن أرادتها وفي كيفية 

اس لأساكتابة العقد أو الإتفاق والتوقيع عليه ألكترونياً ووسيلة أثباته بإعتباره أن هذا المستند هو 
لكترونياً بإجراءات كيم ومن ثم السير إي نظام التحفاق وخاصة فالذي يقوم عليه العقد أو الإت

 التحكيم وصولًا إلى إصدار حكم التحكيم ألكترونياً.

مما لا شك فيه أن القول باللجوء إلى القواعد القانونية الإجرائية الوطنية أو الدولية التي 
وف على مدى ستتطلب الوقتطبيقها على التحكيم الإلكتروني ي و دتحكم وتنظم التحكيم الإعتيا

قدرة تلك القواعد والإجراءات في مواكبة وأحتواء التحكيم الإلكتروني وهل تعتبر صفة القواعد وتلك 
الإجراءات كافية لحكمه وضبط إجراءاته أم أن هناك حاجة لصياغة قواعد جديدة من خلال 

ة في اءات القائمواعد والإجر وني أم يمكن الإكتفاء بتعديل القكتر لأصدار تشريع خاص بالتحكيم الإ
 التحكيم الإعتيادي لنجعل منها أكثر أنسجاماً وتوافقاً مع طبيعة التحكيم الإلكتروني.

 أهمية الدراسة:

 لهذه الدراسة أهمية بالغة من عدة نواحي

ني في عقود التجارة ترو كفمن الناحية العملية.. كما ذكرنا سابقاً أن موضوع التحكيم الإل
رات العلمية الحديثة في مجال التقنيات وأستخدم الأجهزة الذكية نتيجة التطو وني قد نشأ الإلكتر 

من خلال شبكة الإنترنت ، فالتجارة الإلكترونية كانت إحدى نتائج هذا التطور العلمي الهائل 
إلى هذا النوع من ؤن لجايالذي ألقى بضلاله على سوق المعاملات بين الأفراد بحيث أخذوا 

لات التي وجدوها في هذا النوع من العقود، وحيث أن هذه العقود زات والتسهينظراً للمي العقود
خلافات بين أطرافها مما يتطلب ذلك إيجاد نوع من الأنظمة القانونية التي  خلال تنفيذها قد تبرز

ت الأداة بحيث تتفاعل ذا متستجيب إلى هذا التطور وتعمل على حل تلك الخلافات بأستخدا
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بالشكل الذي يضمن حل الخلاف والمضي في تنفيذ تلك العقود ور بتطورها م معها وتتطوتنسج
 ومن هنا كانت الحاجة إلى التحكيم الإلكتروني الذي يتسم بسرعة إجراءاته وقلة تكاليفه.

القانونية ات سفيمكن القول بوجود حاجة ملحة إلى إجراء الدرامن الناحية العلمية.. أما 
نظراً لطونه وليد التطورات العلمية الحديثة التي تحكيم وذلك النوع من الالمتخصصة في هذا 

يشهدها العالم وذلك من خلال تسليط الضوء على الوسائل الحديثة لفض المنازعات التي تتولد 
أعتباره وسيلة ه بهعن إستخدام الوسائل التقنية في إجراء العقود التجارية والإشكاليات التي تواج

يق للغير لغرض التعرض لهذا النوع من التحكيم بالبحث ا وفتح الطر الإرتقاء بهوسبل  قضائية
والتقصي المعمق والذي سيرتب عليه بالتأكيد توسيع ملامحة وأكتمال عناصره وجعله وسيلة بيد 

بين هيئة التحكيم  عمةا المتعاقدين تتيح لهم اللجوء إليه لفض خلافاتهم ، كما وأنها ستكون أداة د
 حكم التحكيم. وصولًا إلى بإجراءاتها في السير

أما من الناحية القضائية.. فأن التحكيم الإلكتروني يتصف بصفات لا تتوافر في القضاء 
العادي وأن كان شأنه في هذا الأمر شأن التحكيم العادي من حيث سهولة الإجراءات وقلة 

خ التكاليف والإبتعاد عن الشكليات ن الطبيعة ءات ، إلا أتصار الوقت في إنهاء الإجراوا 
لإلكترونية التي تتصف بها تجعل من سرعة إنجاز هيئة التحكيم لمهامها أثراً بالغاً في إنها ا

 الخلافات وصولًا إلى حكم التحكيم.

 أهداف الدراسة:
ستخدام شبكة وأ ثنظراً لحداثة التحكيم الإلكتروني والذي ترتبط نشأته بالتقدم التقني الحدي

، فإن هذا النوع من التحكم قد واجه الكثير من المعوقات د التجارية إبرام العقو الإنترنت في 
وخاصة تلك التي تتعلق بالأداة المستخدمة في إجراء هذا النوع من  والإشكاليات القانونية والتقنية

لتوقيع ا اته وبالطريقة التي يتمإثب سواء من ناحية إبرام أتفاق التحكيم وكيفية كتابة ووسيلة التحكيم
ق بين أطرافه، وفي كيفية إدارة الجلسات وأنعقادها من قبل هئية التحكيم وبتقديم على الإتفا فيها

المستندات والمحررات إلكترونياً ومدى حجيتها وصولًا إلى المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم 
صدار حكم التحكيم وبالكيفية التي يصدر بها ا  ذه.عضاء وتنفيوالتوقيع عليه من قبل الأ حكملوا 

إن هذه الدراسة ستتناول كل هذه المسائل علمياً وعملياً من أجل الخروج بنتائج علمية 
تدعم هذا النوع من التحكيم وتساعد على تطوره والعمل بموجبه من خلال إزالة كافة الإشكاليات 

لنظر إلى أنتشاره سواء من ناحية ا على والصعوبات التي تقف أمام تطوره والعمل به وتساعد
الإلكترونية التي تستخدم في هذا النوع من التعاملات أو من خلال البحث عن  يعته الأداةطب
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الإجراءات الكفيلة التي تنسجم وطبيعته الإلكترونية وبما يحفظ هذا النوع من التحكيم من الإختراق 
 حكيم.قبل الأطراف أو هيئة الت من مأو المساس بأمن المعلومات التي تخزن في النظا

صياغة إجراءات قانونية للتحكيم الإلكتروني تتوافق وطبيعته أجراء العقود قول بإن ال
التجارية الألكترونية تتطلب من جانب أخر أختيار الإجراءات التي تنسجم وطبيعته هذا النوع من 

دية في نظام التحكيم الإعتيا بعةتالنظر في الإجراءات القانونية الم التحكيم، وهذا ما يتطلب
مدى إنسجامها وطبيعة التحكيم الإلكتروني وبيان مواطن التعارض وذلك  الوقوف على لمحاولة

متأثر من عدم وجود القواعد والإجراءات المنظمة للتحكيم الإلكتروني ، وبالتالي فأن البحث بتلك 
ن حيث رورة إيجاد نظام متكامل مى ضلوبيان مدى وضوحها سيقود بالتالي إ الإجراءات وتحليلها

جراءاته وذلك تشريع خاص به يقف جنباً إلى عد القانونيالقوا  ة التنظيمية للتحكيم الإلكتروني وا 
حيث مع الأنظمة القضائية الاخرى التي تعمل وفقاً للتخصص القضائي إلى فض المنازعات 

 والعمل على حلها.

 الصعوبات التي تواجه الدراسة:
بأعتباره أداة فاعلة لفض  الإلكتروني هها التحكيمالتي يواجمن الصعوبات يد دهناك الع

 المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية.

فمن جانب، نجد أن غالبية القوانين الوطنية والإتفاقات الدولية المعنية بالتحكيم قد تناولت 
كان لعادي سواء رائية لنظام التحكيم الإجابالتنظيم ووضع القواعد القانونية سواء التنظيمية أو 
على إجراءات شكلية تتطلب إبرام الإتفاق بطريق الشرط أو المشارطة حيث تعتمد تلك القواعد 

بين الأطراف بشكل عادي من خلال إستخدام ادوات الكتابة العادية وتقديم المستندات الورقية 
 لك القوانينق مادياً، كما تتطلب تتفاوالمحررات سواء الرسمية أو غيرها والتوقيع على الإ

ت شكلية معنية عند السير في الإجراءات من خلال حضور الشهود والإدلاء بشهادتهم والإتفاقيا
الأطراف المتنازعة وتدوين أقوالهم وبالكيفية المادية  والتوقيع عليها وكذكك الاستماع إلى أقوال

ر القرار لهيئة وأصداالمداولة بين أعضاء ا فيةيالتي تتم خلالها تقديم المستندات والادلة ولك
لتوقيع عليه وأعلانه. في حين أن تلك القوانين والإتفاقيات لم تتناول بالتنظيم تلك الإجراءات فما وا

لو تمت عن طريق أستخدام الوسائل الألكترونية ، مما يتطلب ذلك جهداً ملموساً في سبيل 
 في التحكيم والإجراءات تلك القواعد لها تطويعخلا البحث بالطرق القانونية التي يمكن من

 الإلكتروني.
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من جانب أخر، فأن حكم التحكيم عند إصداره تتطلب القوانين الوطنية وغالبية الإتفاقيات 
الدولية تحريره كتابة وتوقيعه مادياً من قبل أعضاء الهيئة تشرط أساس من شروط تنفيذه، ومن 

يوقع عليه من لكترونياً و صدر الحكم إحكيم الإلكتروني حيث يالت هنا تبرز الصعوبات التي تواجه
قبل هيئة التحكيم بذات الاداة مما يعني ذلك غياب شرط من شروط التنفيذ التي نصت عليها 
القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم، وهذا ما يتطلب من هذه الدراسة أن تجري 

بالشكل الذي  الإلكتروني على التحكيمهذه الشروط  تطويعنية كامأالبحث والتدقيق في مدى 
 نجعله مقبولًا عند التنفيذ .

من ناحية أخرى، فأن الفقه الحديث لم يكن على توافق في العديد من المسائل والقواعد 
 دالإجرائية التي يتطلبها التحكيم الإلكتروني ، حيث أن غالبية الفقه لم يستقر على تحديد القواع

 وني.كيم الإلكتر لمسائل التي تحكم التحوا

كما أنه لم يتناول بالبحث بالكثير من المسائل المتصله بالتحكيم الإلكتروني مما ألقى ذلك 
صعوبة على البحث عند النظر في تلك المسائل من الناحية التشريعية حيث أن الفقه يلعب دوراً 

يجاد القواعد لدى ن يد من إجراء المز  قانوني مما تطلب الأمرام ظواضحاً في صياغة الأفكار وا 
يل والتدقيق لعدد من القواعد التي تتصل بالتحكيم الإلكتروني. خاصة إذا ما أخذنا بنظر التحل

 الإعتبار من ناحية أخرى قلة وندرة الدراسات والبحوث التي تعنى بالتحكيم الإلكتروني.

 منهج الدراسة:
ة ورات التقنيفرضته التط لتجارة الإلكترونية قدد او لما كان التحكيم الإلكتروني في عق

الحديثة بنتيجة إستخدام شبكة الإنترنت ونتيجة إستخدام تلك الأداة في إبرام العقود التجارية، 
ونظراً للحاجة التي أولتها الظروف الحديثة من ضرورة إيجاد قواعد قانونية حديثة تنسجم وطبيعة 

تلك العقود تي تنشأ عن الخلافات الالأداة التقنية في حل ام دالعقود التجارية الحديثة بإستخ
منذ أوجد التحكيم الإلكتروني كأداة فاعلة  بالشكل الذي تكون مكمله لها من حيث الطبيعة

 تستجيب لهذه الحاجة وتواكب في ذات الوقت التطور العلمي الحديث الذي يشهده عالم اليوم.

نما  الدراسةي إعداد هه جاً محدداً سوف يتبع فمنه وبناءاً على ما تقدم فأنه ليس هناك وا 
 سيتم أعتماد مناهج متعددة وصولًا إلى النتائج والغايات التي من أجلها تم إعداد هذه الدراسة.

التحليلي الذي يقوم  وأول المناهج التي سوف نسلكها في إعداد هذه الدراسة هو المنهج
نية أو في قوانين الوطواء تلك الواردة في الي سنعلى دراسة كل فقرة تخص التحكيم الإلكترو 
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لإتفاقيات الدولية المعنية بالتحكم وكذلك الأراء الفقهية بشكل معمق وأجزاء التحليل لها ، والعمل ا
 على وصفها بشكل دقيق وصولًا إلى النتائج التي تتفق وأهداف هذه الدراسة.

ة علمية ة من خلال أجزاء مقارنراسدكما وسيتم أعتماد المنهج المقارن في أجزاء هذه ال
بالقواعد والنصوص القانونية الوطنية المختلفة أو تلك المنصوص عليها في ء ما يتعلق سوا

الإتفاقيات الدولية بل وحتى الأراء الفقهية والدراسات القانونية المختلفة المعنية بالتحكيم لأن من 
لى يم وصولًا إتعنى بالتحك لأي جزئيةعه جالنا شأن هذه المقارنة أن تقود إلى أيجاد الحلول

 التي تهدف هذه الدراسة من الوصول إليها.النتائج 
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 خطة الدراسة:

 سيتم تقسيم هذه الدراسة بالشكل الأتي:

 المقدمة

 تعريف التحكيم الإلكتروني ومفهوم التجارة الإلكترونيةالفصل الأول: 

 نيو أنعقاد إتفاق التحكيم الإلكتر الفصل الثاني: 

 ترونيتحكيم الإلكأحكام الالفصل الثالث: 

 إجراءات أصدار هيئة التحكيم الإلكتروني للحكمالفصل الرابع: 

 الخاتمة

 النتائج

 التوصيات
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 الفصل الأول

 تعريف التحكيم الإلكتروني ومفهوم التجارة الإلكترونية
 العالم لنتجية أستخدام دهاهيعتبر التحكيم الإلكتروني أحد نتائج الثورة العلمية التي ش

جال الإتصالات عبر شبكة الإنترنت والتي جعلت منه أثر ووسيلة مطلوب لحديثة في مالتقنيات ا
إستخدمها لمواكبة التطور الذي أصاب التجارة بسبب هذا التطور والمتمثل باللجوء إلى إستخدام 

بة إلى التجارة الإلكترونية نسية متلك التقنيات في إبرام العقود التجارية والتي أطلق عليها تس
الذكية في إجراء المعاملات التجارية، مما جعل التحكيم الإلكتروني ضرورة  دام الأجهزةإستخ

ملحة بإعتباره وسيلة حديثة في فض المنازعات والخلافات التي تنشأ عن عقود التجارة 
 ة الإلكترونية وسيلة فيدا لأالإلكترونية وذلك لإنسجام طبيعة كلاهما بأعتبارهما قد جعل من ا

فراد قد لجأوا إلى هذا النوع من التعاقد لما يمتاز فيه من تسهيلات بل اصة وأن الأالتعامل. خ
وتعاظم حجم التعاقدات التي تتم بهذه الوسيلة مما يجعل من التحكيم الإلكتروني وسيلة مطلوبة 

 لحل الخلافات للسبب المنوه أعلاه.

ضي لاحكامه يتطلب تقالبحث والموالتعرض ب م الإلكترونيحكيتأن الحديث البحث عن ال
قبل الخوض به أن نقف على بيان تعويضه ومميزاته كذلك يستوجب الأمر التطرق إلى مفهوم 
التجارة الإلكترونية وبيان طبيعتها لأن من شأن ذلك أن يجعل كلا الأمرين منطلقاً منطقياً 

 للبحث..

 حثين الأتيين:مب ىولذلك فأن هذا الفصل سيقسم إل

 الإلكتروني وتحديد طبيعته يف بالتحكيملأول: التعر المبحث ا

 المبحث الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية وتحديد عناصرها
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 المبحث الأول
 مفهوم التحكيم الإلكتروني وتحديد طبيعته

مييزه وت هلغرض الحديث عن مفهوم التحكيم الإلكتروني وأبراز التعريفات التي قبلت بشأن
تطرق بالبحث والتحليل لتحديد طبيعة التحكيم ة، وكذلك المة القانونيعن غيره من الأنظ

الإلكتروني بالشكل الذي يبرز عناصره، فأن الأمر يتطلب تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين 
 الأتيين:

 المطلب الأول: التعريف بالتحكيم الإلكتروني وتمييزه

 الإلكترونييم كالمطلب الثاني: طبيعة التح

 

 ولالمطلب الأ 
 الإلكتروني وتمييزه بالتحكيمالتعريف 

لقد عرف التحكيم الإلكتروني بتعاريف متعددة تختلف بأختلاف الزاوية التي ينظر فيها 
 إليه.. وهذه التعاريفات لا شك قد ميزته عن غيره من الأنظمة القانونية المختلفة.

عن غيره عن تمييزه  كيم الإلكتروني والحديثلتحاوللإحاطة بالتعريفات التي سيقت بشأن 
 النظم فأن ذلك يتطلب الحديث عن تلك الجزئيتين في فرعين متتاليين وفقاً للأتي:من 

 الفرع الأول: التعريف بالتحكيم الإلكتروني

 الفرع الثاني: تمييز التحكيم الإلكتروني عن غيره
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 الفرع الأول
 التعريف بالتحكيم الإلكتروني

اريف متعددة تختلف بإختلاف الزاوية لكتروني بتعالتحكيم الإا سابقاً، فقد عرف ذكرنا مك
عرف بأنه ) نظام لتسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم التي ينظر فيها إليه. فقد 

 ،وعرف كذلك بأنه ) أتفاق أطراف(1)الخصوم أما مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضونها(
ي المنازعات التي ثارت بينهم بالفعل يتم الفصل فية، على أن ة أو غير عقدونية، عقديقان علاقة

. وعرفه البعض الأخر (0)أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم أختيارهم كمحكميين(
النزاع القائم بين الأطراف عن طريق شخص ثالث الذي يستمد قوته من الإتفاق المبرم  بأنه )حسم

الآخر إلى تعريفه بأنه ) الإتفاق  . وذهب البعض(3)ملزمة لهم( اف والتي تكون قراراتهاطر لأبين ا
على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة 

 .(1)به(

والملاحظ على التعاريف السابقة بأنها قد عرفت التحكيم بشكل عام بأعتباره وسيلة قضائية 
تتفق والأحكام المنظمة للتحكيم التي  ذه التعاريفء العادي وهنازعات بعيداً عن القضاالم لحسم

 .(5)نظمت في غالبية القوانيين الوطنية وكذلك في الإتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم

وبناءاً على ما ورد من تعرفيات عامة في التحكيم ذهب جانب أخر إلى أضفاء 
 التحكيمم في تعريف لك قال أحدهتحكيم في تعريفاتهم، لذال يالخصوصية الإلكترونية ف

الإلكتروني بأنه )إعتماد أطراف التحكيم على إستخدام وسائل الإتصال الإلكتروني في الإتفاق 
على التحكيم ثم عقد الجلسات وتبادل المستندات والمذكرات وسماع الشهود والخبراء من خلال 

بر الأقمار ت الإتصال عخلال شبكاوالفاكس ومن  وتريأجهزة الإتصال الحديثة أي الكمب

                                                           

 11، ص 1181الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي ، دار الفكر العربي، القاهرة، –أبو زيد رضوان  -1 

 1111القاهرة ،الطبعة الثانية،دار النهضة العربية،  -الدولي م التجاري التحكي -محمود مختار البربري  -0 
 5ص،

 11، ص 1111جامعة الكويت، الطبعة الأولى،  -يقانون التحكيم الكويت -عزمي عبالفتاح عطيه -3 

لطبعة الخامسة، التحكيم الإجباري والإختياري، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،ا -أحمد أبوالوفا -1 
 15،ص0111

 13ص  -المرجع السابق -اح عطيهمي عبالفتعز  -5 



12 

التحكيم الإلكتروني كذلك بأنه )وسيلة إختيارية لحسم المنازعات الناشئة  ، وعرف(1)الصناعية(
عن التجارة الإلكترونية عن طريق أختيار محكم أو محكمين يقومون بالفصل في تلك المنازعات 

ذي يمكن أن )التحكيم ال، وعرف بأنه (0)للخصوم(زم لمن خلال وسائط الإتصال الحديثة بقرار م
 .(3)إجراءه بشكل كامل أو جزئي عبر الأنترنتأو وسائل الإتصال الألكترونية الأخرى(يتم 

هذه التعريفات يتضح لدينا، بأن التحكيم الإلكتروني هو وسيلة أختيارية يلجأ  ومن خلال
من  في المستقبللقائمة بينها أو ستحصل ت ااإليها الأطراف المتعاقدون من أجل النظر بالخلاف

صدار الحكم بإستخدام دون الل جوء إلى القضاء العادي حيث يتولى المحكم النظر في الخلاف وا 
 الوسائل الإلكترونية بخلاف التحكيم العادي الذي تعتمد على الماديات في إجراءات التحكيم.

 تقدم العلميكتروني ضرورة أملاها اللإلاوالذي يفهم من هذه التعاريف أيضاً، بأن التحكيم 
ستخدام الأجهزة الإلكترونية، فحيث أن غالبية العقود التجارية تنعقد في مجال الإ تصالات وا 

أرجاء المعمورة لا يجمعهم مكان واحد ، حيث أن إلكترونياً بين أطراف يقيمون في مختلف 
التجارية فاوضون ويبرمون عقودهم يت االوسيلة الإتصال الإلكترونية هي التي تجمعهم وعن طريقه

د من وسيلة قضائية تتفق وذات الطبيعة يلجأون إليها في حل الخلافات القائمة بينهم بالتالي لاب،و 
ستخدام تلك الأجهزة في سرعة إنجاز العقود وبالتالي سرعة فض تحقيقاً للغاية الأساسية من إ

م في إليها الخصو وني الوسيلة التي يلجأ كتر لالمنازعات بين الأطراف ومن هنا كان التحكيم الإ
فاتهم الناشئة عن تلك العقود،حيث يستخدم المحكم الوسائل الإلكترونية خلال إجراءات حل خلا

 .(1)التحكيم ويصدر حكمه بإستخدام ذات الأداة

 

                                                           

بحث علمي مقدم  -تصال الحديثةاق التحكيم الإلكتروني وطرق الأتيان عبر وسائل الإأتف -حازم حسن جمعة-1 
 08-06إلى المؤتمر العلمي الأول المنعقد في أكاديمة شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة بين 

 115ثالث ، ص الجزء ال ،0113أبريل 

جامعة  -بحث منشور في مجلة الحقوق  -يم الإلكترونيالتحك -مصلح أحمد الطراونه ونور حمد الحجايا -0 
 000، ص 0115البحرين، مملكة البحرين، المجلد الثاني، العدد الأول، 

كتروني، حكيم الإلمدى تحقيق الشروط المطلوبة في التحكيم التقليدي في ظل الت -معتصم سويلم نصير -3 
كاديمة نية والأمنية للعمليات الإلكترونية، المنعقد في أحث مقدم في المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانو ب

 331، الجزء الثالث، ص  0113أبريل  08-06شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة بين 

 000، صمرجع السابق  -مصلح أحمد الطروانه وأخرونر -1 
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 الفرع الثاني
 تمييز التحكيم الإلكتروني عن غيره من النظم

ف في مع الإختلا ته ومفاهيمهالتحكيم العادي إجراءا من ذأن التحكيم الإلكتروني الذي يتخ
إستخدام الوسائل في تطبيق تلك الإجراءات، فإنه اليوم وبلا شك يمكن التعويل عليه كوسيلة لحل 

 الخلافات بعيداً عن القضاء العادي والذي يختلف عنه في الكثير من النواحي.

ي م الإلكترونبديهي القول بأن التحكيال نوحيث أن لكل نظام مميزاته وطبيعته، لذلك فأن م
يزات تجعله يختلف من جانب عن التحكيم العادي، كما أنه يختلف بلا شك عن القضاء ينفرد بمم

العادي، إضافة إلى أن هناك إختلافات بينه مع نظام التوفيق.وهذا ما سنوضحه تباعاً في النقاط 
 الأتية:

 حكيم العاديالتو أولًا:التمييز بين التحكيم الإلكتروني 
هو أنه كلاهما  ين التحكيم الإلكتروني والتحكيم العاديهناك جامع بالقول،بأن  داية يمكنب

بعد وسيلة قضائية إختيارية لفض المنازعات يلجأ إليها الأطراف المتخاصمون لحل تلك 
اً وفق المنازعات بعيداً عن ساحات القضاء العادي،حيث تتولى هيئة التحكيم النظر في النزاع

بعد أن تطبق تلك الهيئة التحكيم الواجب التنفيذ  ى إصدار حكمة وصولًا إللقواعد إجرائية واضح
 .(1)القانون الموضوعي والقانون الإجرائي على النزاع

عليه يمكن القول بأن الأساس الذي يقوم عليه كلا النظامين واحد من ناحية تحديد القانون 
وذلك من حيث  ر في النزاععة عند النظقواعد الإجراءات المتب ديدحالواجب التطبيق على النزاع وت

جراء المداولات  ضرورة تحديد نظام للجسات والسبل المتبعة في تبادل المذكرات والمستندات وا 
وكيفية إصدار الحكم وا علانه كما إنما يقومان على ذات المبادئ المتبعة في القضاء العادي من 

حترام وال حيث المساواة بين الخصوم  .(0)حقوق الدفاعمواجهة بينهما وا 

ذا كان هذا التشابه قائم بين النظامين إلا أنهما يختلفان عن بعضهما من حيث الأداة  وا 
دارة العملية التحكيمية والتحكيم العادي يعتمد  المستخدمة في إجراءات النظر بالنزاع والسير فيها وا 

د في حين تعتمة التحكيم، النزاع أبتداءاً من هيئاف ر على الماديات في كل إجراء يتبع من قبل أط
                                                           

 115،ص  0113منشأة المعارف، الإسكندرية، -قانون التحكيم –لي فتحي وا -1 

ماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراة مقدمة أساليب الح –محمد سعيد أحمد إسماعيل  -0 
 363،ص0115جامعة عين شمس، القاهرة، -إلى كلية الحقوق 
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الوسائل الإلكترونية في الإجراءات المتطلبة في التحكيم الإلكتروني حيث لا مجال للماديات فيه 
ذلك لحلول الإجهزة الإلكترونية محلها في إجراءات السير بالعملية التحكيمية وصولًا إلى إصدار 

ختياره كوسيلة دي في أنه إلتحكيم العالتحكيم الإلكتروني عن از ايالحكم إلكترونياً ومن هنا يتم
المنازعات الناشئة عن العقود التجارية من شأنه أن يوفر على الأطراف المتنازعة المال  لحل

والزمن وذلك لإعتماده على أجهزة الإتصالات في الإجراءات دون الماديات التي تتطلب التواجد 
جراءات التي في كافة الإرق المادية يئة التحكيم وأتباع الطوه ةالشخصي للأطراف المتنازع

 .(1)تسلكها هيئة التحكيم

 

 ثانياً:تمييز التحكيم الإلكتروني على القضاء العادي
لاشك أن كلا من القضاء العادي والتحكيم الإلكتروني غايتهما الوصول إلى حكم ينهي  

حترام أجل النزاع القائم بين الأطراف المتنازعة وذلك من إلا  قائم بينهم،التعاقد ال تحقيق العدالة وا 
القضاء العادي يعتمد في نظره بالنزاع على القواعد الشكلية الواجبة الإتباع وهي بالأساس  أن

النظام العام الغير جائز الأتفاق على مخالفتها مما يجعل أتباع تلك الشكليات أمراً  تعتبر من
الإجراءات تروني بسير تحكيم الإلكلأموال، في حيث يتصف الوا ديستغرق الكثير من الوقت والجه

المناطة به إلا هي حل وسهولة الإتصالات وبما يقلل من الجهد والأموال في سبيل تحقيق الغاية 
 النزاع وتحقيق العدالة.

أن لجوء الأطراف المتنازعة إلى التحكيم الإلكتروني بإعتباره وسيلة أختيارية لحل 
اللجوء للقضاء العادي أتباعاً لتي يشيرها ن العقبات اساسه في تجاوزه لكثير مد اجالمنازعات ي

للشكليات القانونية الواجبة الاتباع، ولعل من أبرز تلك العقبات هي أن القضاء العادي غالباً ما 
الواجب التطبيق وبيان المحكمة  ينظر إلى النزاع القائم بين الأطراف ويقوم بتحديد القانون 

بار مخالفتها يجعل من القضاء العادي لأمرين بأعتجاوز هذين ابالنزاع حيث لا يجوز ت تصةخالم
أمام ما يسمى بتنازع القوانين وتنازع الإختصاص وفقاً ما يسمى بقواعد الإسناد، وبالتالي فأنها 
 هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق كما تحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع، في حين أن

التي تحدد أرادة الأطراف المتنازعة هي  وني، ذلك أنكيم الإلكتر الأمر لا يوجد في التح هذا
غفاله تتولى هيئة إ طبق من قبل هيئة التحكيم وفي حال تعذر ذلك عليهم أو تالقانون الواجب ال

                                                           

 013ق، ص رجع السابالم –رون مصلح أحمد الطراونة وأخ -1 
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ليس  قتاً و ة التي تستنزف لكتروني يتجاوز هذه العقبة الهامالتحكيم تحديده وبالتالي فأن التحكيم الإ
 .)1(باليسير

شكالية أخرى تتمثل في جهل الأطراف المتنازعة إالعادي  ء للقضاءير اللجو ويشكما 
الواجب التطبيق والذي تتخذه المحكمة خاصة عندما يكون الأطراف المتنازعة ليس من   للقانون 

الوطني  نون اجنسية واحدة بل من جنسيات مختلفة، حيث غالباً ما يعتمد المحكمة إلى تحديد الق
ظة الأطراف المتنازعة حول هذا القانون.. في حين شير ذلك حفيتطبيق مما يكقانون واجد ال

يكون تحديد القانون الواجب التطبيق في التحكيم الإلكتروني كما ذكرنا من صلاحية الأطراف 
 .(0)همالحصالمتنازعة إبتداءاً ولهم الأتفاق على تحديد القانون الذي يجيدونه أكثر إستجابة لم

ند لجوئهم للقضاء العادي والمتمثلة كما ذكرنا لمتخاصمين عتقف أمام ا وهناك عقبة أخرى 
سابقاً بأتباع الشكليات المنصوص عليها قانوناً في الإجراءات المتبعة عند السير بالدعوى وما 

ايؤدي ا مذمخالفتها لاتصالها بالنظام العام وه يصاحب ذلك من تعقيد في إتباعها حيث لا يجوز
ي نظراً لبطء الإجراءات وتعدد درجات التقاضي وطرق لقضاء العادنزاع أمام اإلى إطالة أحد ال

أما التحكيم الإلكتروني فهو على العكس من ذلك حيث يتم تبسيط الإجراءات  (3)الطعن بالحكم
المتنازعة اف ر وسهولة الإتصال والمرونة في السير بالعملية التحكيمية، حيث غالباً ما يعمد الأط

ة يكون من شأنها التسهيل على هيئة التحكيم في إتباعها ة أكثر مرونجراءات مبسطإلى إختيار إ
 .(1)وصولًا إلى حكم التحكيم والتي تتم غالبيتها بالطرق الإلكترونية

كما أن من شأن الإعتماد على هذا النظام في حل الخلافات أن يبعد الأطراف عن 
مية ،حيث أن ملية التحكيمد أجل الع فراط بالإجراءات من أجلالإ المماطلة والتسويف ف

الأطراف بأتفاقهم على تحديد القانون الواجب الأتباع وتحديد الإجراءات بل وتحديد الوقت الذي 
يجب على هيئة التحكيم إنجاز مهامها بإصدار الحكم أن تقطع الطريق على أية محاولة لإطالة 

الأطراف على كل تفاق بين حيث يتم الإ،(5)الضرر بأحد أطرافها لحقيالنزاع والذي من شأنه أن 
                                                           

 1مرجع السابق، ص -محمود مختار البربري  -1 

 1مرجع السابق، ص -محمود مختار البربري  -0 

 1مرجع السابق، ص -مود مختار البربري مح -3 

اتفاق التحكيم، الكتاب الأول، دار النهضة  -في العلاقات الدولية الخاصة التحكيم -سامية راشد -1 
 عدهاوماب 31ص ، 1181ة، العربية،القاهر 

 115المرجع السابق، ص –فتحي والي  -5 
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جراءات التحكيم بشكل ودي وهذا ما يتفق والطبيعة الإختيارية لهذا النوع من  جزئيات وا 
 .(1)التحكيم

 ثالثاً: التمييز بين التحكيم الإلكتروني ونظام التوفيق
ف ث يكون في مقدور الأطراحي ،يعتبر نظام التوفيق أحدى الطرق الودية لحل الخلافات

لمباشر فيما بينهم والتشاور معاً لغرض فض الخلافات أو يلجأون إلى الإجتماع ا المتنازعة
شخص أخر من الغير للقيام بهذه المهمة وذلك برضاهم فإذا ماتوصل الخصوم إلى الحل الذي 

عليه الإطراف  وقعييضمن حقوقهم ويكون من شأنه حل النزاع فإنهم يعمدون إلى كتابة محضر 
من حلول لحل النزاع، وأذا كان الأمر بواسطة شخص من الغير وصلوا إليه ة يتضمن ماتالمتنازع

 .(0)ر من قبل الأطراف وهذا الشخص معاً سيتم التوقيع على المحض

وقد لا يقوم الأطراف المتخاصمة بحل النزاع بالتشاور فيما بينهم بل يعمدون إبتداءاً إلى 
لأطراف المتنازعة حيث يتدخل فيقاً بين ااطته هنا تو حل الخلافات، وتعتبر وسر ليشخص من الغ

فيما بينهم من أجل إيجاد الحل المناسب بعد أن يستمع إلى وجهات نظر كل طرف وأدلته فيما 
ذا ماوافق الحل المناسب للنزاع ، فإ  قتراحإي ومقترحه في هذا الشأن وبالنتيجة يعتمد إلى يدع

ذا لم يوافقوا الوسيط  طراف والشخصقع عليه الأيتم تحرير محضر بذلك يو ف فاعليه الأطر  ، وا 
،حيث إن من شأن ذلك أن يبقى النزاع مثل هذا المحضرعلى تلك المقترحات فلاحاجة لتحرير 

 .(3)قائماً بينهم

ومن كل ماتقدم يمكن القول ، أن نظام التوفيق يقوم أساساً على تدخل شخص الغير  
يجاد الحلول المنالن المفرض فض على الأطراف المتنازعة بعد أن تي يقترحها اسبة له والزاع وا 

يستمع إلى كل طرف حيث يقف على أساسيات النزاع ورأي الأطراف ومايقدمونه من أدله داعمة 
تفقوا على ا ودياً فإذا مالوجهات نظرهم ، حيث أن من شأن مايقترحه من حلول هو تسوية النزاع 

ن إوبالتالي ف.. (1)تائجن نة الوسيط دو ه تنتهي مهمسأصبحت ملزمة لهما وبعكات حتلك المقتر 
                                                           

،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الجزء الخامس -التحكيم التجاري الدولي -محمد ساميفوزي  -1 
 138،ص 1113والأردن،

 وما بعدها 01المرجع السابق، ص  –فتحي والي  -0 

 مابعدهاو  01المرجع السابق ،ص  -فتحي والي -3 

دار النهضة  العربية، القاهرة،  -قارن خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون الم –كات علي بر  -1 
 56، ص 1116
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الوسيط هنا وأن تم أختياره من قبل الأطراف المتنازعة من أجل أقتراح الحلول المناسبة للنزاع 
أنه لايحمل صفة المحكم وذلك بسبب أن هذا الوسيط لاتكون من صلاحيته سلطة  القائم بينهم إلا

يراد المقترحات التي من شأنها يتمثل في إ بل أن واجبهكم ملزم لأطراف النزاع لح عفض النزا 
بتسوية ذا ماوافقوا على تلك المقترحات سيتم تنظيم محضر إأنهاء النزاع القائم بين الأطراف ف

أن الوسيط لايصدر حكماً ملزماً لأطراف النزاع النزاع صلحاً بين الأطراف المتنازعة ، بمعنى 
راء وذوي الخبرة في بالغير من خبالأستعانة  الأقتراحات د أقتراحات وله في سبيلمجر  وأنما

 .(1)موضوع النزاع

إلا أن نظام التوفيق أو الوساطة يجد له مجالًا في العمليات التجارية التي تتم بأستخدام 
لافات الخ لكترونية للتعاقد وحللكترونية ، حيث ظهر بنتيجة أستخدام الوسائل الإالوسائل الإ

لتي تتجسد في قيام الأطراف المتنازعة بأختيار شخص من الغير وا نيةلكترو الإمايسمى بالوساطة 
ساطة بينهم لحل الخلاف القائم بينهم من خلال أستخدام الوسائل الألكترونية تكون مهمته الو 

حل النزاع ة لبوذلك بأجراء الحوار بين الأطراف المتنازعة على أن يتولى أقتراح الحلول المناس
 . (0)زعة قبولها أو رفضهااف المتنااعة الأطر تطسإحيث يكون ب

عتيادية لكترونية هي ذاتها الوساطة الإوعلى هذا الأساس يمكن القول أن الوساطة الإ
ولكن هناك أختلاف بينهما من حيث الوسيلة المتبعة في إجراء المناقشات والحوار والإستماع 

ور المادي ية على الحضطة الإعتيادد عليه الوساالذي يعتم وقتل،ففي انظرالحي لوجهات ال
التي من شأنها حل النزاع وتنظيم المحضر كتابة المقترحات  وبيانوالإيقاع الحي لوجهات النظر 

لكترونياً في الوساطة جراءات تتم إوتوقيعه مادياً بحضور الأطراف والوسيط ، فأن كل هذه الأ
 الأول . بعه في النظامديات المتلمالحاجة الألكترونية ومن دون 

لكترونية يختلفان كل ماتقدم يظهر جلياً أن كلا من الوساطة الإعتيادية والوساطة الإن وم
، لكتروني ، ذلك أن كلا من الوساطة بنوعيها الأعتيادي جوهرياً عن نظام التحكيم الإ

اصمين لحل النزاع دون متخلقتراحات على الأطراف الكتروني تكون مهمة الوسيط أبداء الإوالإ
ي منهما رفض تلك المقترحات على أساس أن الوسيط لايخوض ن لألها حيث يكو لزام في قبو إ

                                                           
  ومابعدها 00المرجع السابق، ص  -فتحي والي -1

ثباته( مطبوعات جامعة عين شمس، القاهرة -أحمد شرف الدين -0   عقود التجارة الإلكترونية) تكوين العقد وا 
 1511، ص 0111
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، في حين أن  (1)في التفاصيل ولايتبع أية إجراءات قانونية في سبيل الوصول لتلك المقترحات
صوم في سبيل حل الخ لكتروني يقوم أساساً على أعتباره قضاءاً خاصاً يختارهنظام التحكيم الإ

أو تلك التي ستقوم مستقبلًا ، فهو قضاء بمعنى الكلمة لما يتصف به ينهما ت القائمة بالخلافا
حيث لايختلف عن القضاء العادي في  .(0)هذا الشأنفي جراءات قانونية منظمة ا  من قواعد و 

تحكيم الألكتروني ال نجراءات المتبعة عند السير في الدعوى وصولًا إلى الحكم النهائي كما وأالإ
 . (3)ةاتهم أمام القضاء العادو المبادئ التي تضمن حقوق الخصوم ومساه ذات جراءاتإفي  يراعي

 

 

 

                                                           

 13مرجع سابق، ص  -محمود مختار البربري  -1 

، 1118نية، مكتبة الجلاء الجديدة ،القاهرة، النظام الإجرائي لخصومة التحكيم، الطبعة الثا -وكعاشور مبر  -0 
 13ص

، ص 1110قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -أحمد عبدالكريم سلامة -3 
886 
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 المطلب الثاني
 طبيعة التحكيم الإلكتروني
نظاماً قضائياً أختيارياً يلجأ إليه تطرقنا فيما مضى إلى أن التحكيم بوجه عام يعتبر 

بالصفة  ه نظام يتصفنظراً لكون لخلافات القائمة بينهم،حل ا الاطراف المتنازعة من أجل
القضائية ويتبع الإجراءات الموضوعية والإجرائية المنظمة للعملية التحكيمية وهي لا تكاد من 
حيث الإجراءات تختلف عن الإجراءات الإعتيادية للدعوى أمام القضاء العادي ولكن التحكيم 

يم وتضمينه أتفاق التحكحرية الأطراف في صياغة ات و ءيختلف عنه من حيث تبسيط الإجرا
المسائل الواجبة الأتباع من قبل هيئة التحكيم عند النظر بالخصومة، حيث يكون من شأن هذا 

تحديد جميع المسائل القانونية والإجرائية الواجبة الاتباع وبما يحقق السرعة في إصدار  الاتفاق
ختصار ال الاطراف سرعة حل النزاعضمن يحكم التحكيم وبالتالي فإن التحكيم  وقت والجهد وا 

 وتجاوز العقبات والشكليات الت يستوجبها القضاء العادي عند نظر الدعوى.

ولقد أوضحنا سابقاً بأن التحكيم العادي يتفق مع التحكيم الإلكتروني في كل المائل الواجبة 
ه سواء قيات الدولية المنظمة لتفالإالإتباع والمنصوص عليها قانوناً في قانون التحكيم وفي ا

جرائية إلا أنه هناك أختلاف بين قائم بينهما يتمثل في الوسيلة والأداة المتبعة ضوعية أم الإالمو 
عند إبرام الاتفاق وفي الإجراءات، فينما يعتمد التحكيم الإعتيادي على أجراء كل المسائل 

كيم شخصياً الاطراف وهيئة التح سهايمار  المتعلقة بالتحكيم من خلال الوسائل المادية التي
أن التحكيم الإلكتروني المرتبطة بشبكة الأنترنت، وبالنتيجة يمكن القول بأن طبيعة وحضورياً، ف

كلا من التحكيم العادي والتحكيم الإلكتروني واحدة ولا ينال منها الوسيلة المتبعة في العملية 
ت عن لحل الخلافاا بكونها طريقة قضائية جمعهتالتحكيمية فكلاهما يعبران عن حقيقة واحدة 

 .(1)لتحكيمطريق ا

ذا كان كلا من التحكيم الإلكتروني والتحكيم العادي يرتبطان ببوتقة واحدة تحت مسمى  وا 
التحكيم.وهذا الامر يقودنا إلى البحث في طبيعة التحكيم الإلكتروني تلك الطبيعة التي كانت 

هب البعض تعاقدية، ذ ذات طبيعة ى البعض أنهاا ير ممصدر خلاف فقهي في تحديدها، في
 خر إلى القول بأن التحكيم الإلكتروني يتصف بطبيعة قضائية، فيما ذهب أتجاه ثالث إلىالأ

                                                           

 000مرجع السابق، ص  -ح أحمد الطراونهمصل -1 
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أسباغ الصفة المختلطة لهذا النظام ولغرض تفصل تلك الطبيعة وبيان تلك الإتجاهات سوف 
 نقسم هذا المطلب إلى الفروع الأتية:

 الإلكترونيتحكيم يعة التعاقدية للالطب:الفرع الأول

 الفرع الثاني:الطبيعة القضائية للتحكيم الإلكتروني

 الفرع الثالث:الطبيعة المختلطة للتحكيم الإلكتروني

 

 الفرع الأول
 الطبيعة التعاقدية للتحكيم الإلكتروني

لتحكيم اق افذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأن التحكيم الإلكتروني يجد أساسه في أت
هو الذي يخول خيئة التحكيم في النظر بالنزاع والسير  هذا الاتفاقاف، حيث أن الذي يعقد الأطر 

ومدة التحكيم ولغته وكيفية بالإجراءات كما وأنه يجد القانون الواجب التطبق وتحديد الإجراءات 
ن أتفاق التحكيم أفلك ذ. وما دام الأمر ك(1)السير بالإجراءات التحكيمية حتى صدور حكم التحكيم

أطرافه هو الأساس الذي تستند إليه العملية التحكيمية وتجد في هذا قائماً بين يمثل عقداً الذي 
العقد طبيعتها التي تستند إليها وتستمد فيه صلاحياتها، ولا يؤثر على هذه الطبيعة التعاقدية 

لصفة يتسم باحكم الذي تصدره ن الأالقول بأن هيئة التحكيم تأخذ الصيغة القضائية في أعمالها و 
التي تسير عليها هيئة  ذلك على القول بالطبيعة التعاقدية، ذلك أن الإجراءات ية مما يؤثرالقضائ

التحكيم وأن كانت في شكلها قضائية وكذلك الحكم الذي يجب أن يراعى في صدوره المتطلبات 
سم حكيم الذي ر تفاق التعاقدي على التر الأاوالشكليات القانونية، إلا أن كل ذلك يعتبر أثراً من أث

 .(0)حكيم للهيئة القائمة على نظر النزاعطريق الت

وعلى هذا التأسيس يمكن القول،بأن التحكيم الإلكتروني بأعتباره وسيلة أختيارية لفض 
المنازعات ذات طبيعة تعاقدية، ذلك لأن الاطراف قد أتفقوا على سلوك هذه الوسيلة وبأختيارهم 

و ذلك الذي يحصل في المستقبل عند اقع بينهم أالخلاف الو  أتفاق التحكيم على حل لخلا نوم

                                                           

 003مرجع السابق، ص  -الطراونهمصلح أحمد  -1 
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حيث يعتبر هذا الأتفاق التعاقدي ملزم لهم أبتداءاً وملزم لهم عند صدور حكم تنفيذ الإلتزام،
 .(1)التحكيم

منه  ورغم منطقية هذا التأسيس لطبيعة التحكيم الإلكتروني ودفاع أصحاب هذا الرأي الذي
ن حيث أن القول بالطبيعة التعاقدية للتحكيم طراف أخرى مجهت له من أإلا أن سهام النقد قد و 

الإلكتروني والقائمة على الأتفاق قد منحت إرادة أطراف أتفاق التحكيم الدور الأساس في صياغته 
جراءاته وجعلت منه الاساس ن هذا ين أحالذي تقوم عليه العملية التحكيمية في  وبيان أحكامه وا 

سيلة حل الخلاف وليس من شأن هذا الاتفاق أبتداء أن قي لتحديد و إجراء أتفا الاتفاق ماهو إلا
يحل الخلاف القائم بين الأطراف وليس بالإمكان أعتبار حكم تحكيم للنزاع، بل أن الإجراءات 

تحكيمية وليس ة اليالقانونية والشكليات المتبعة هي التي تقود إلى إصدار الحكم بعد إنتهاء العمل
 .(0)حكيمأتفاق الت

أنتقد هذا الرأي من حيث أن اللجوء للقضاء حق لكل فرد وهو بهذا الوصف لا يتصف ا كم
بالتعاقدية، فأنه من غير المقصود أن يتفق الخصوم من خلال أتفاق على اللجوء للقضاء لحل 

تحكيم هو وسيلة قضائية ن الأخلافاتهم حيث تستقل إدارة الخصوم في إتباع هذا الطريق ، وحيث 
عة التعاقدية ، وذلك أن أنفاق التحكيم هو وسيلة يفأنه لايمكن نعته بالطبل الخلافات إختيارية لح

لسلوك طريق قضائي لا أكثر وأن إجراءات التحكيم لايمكن وصفها بالتعاقدية لأن الإجراءات قد 
 .(3)رسمها القانون لهيئة التحكيم

الأساس  م وجعلت منهتفاق التحكيآي بأنها قد ركزت على أالر  اكما ذهب الناقدون لهذ
لطبيعة التحكيم ولم تتناول للدور الذي تصطلح به هيئة التحكيم عند السير بالعملية التحكيمية 

 .(1)حيث أن هيئة التحكيم تمارس دور القاضي في نظر النزاع
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 الفرع الثاني
 الطبيعة القضائية للتحكيم الإلكتروني

روني ، وذلك من كيم الإلكتقضائية للتحبالطبيعة اله إلى القول هذا الأتجاحاب صذهب أي
قوم بها هيئة التحكيم والتي تتسم  بالصفة القضائية ، حيث أن تخلال النظر لطبيعة المهام التي 

هذه الهيئة تمارس مهام القاضي عند النظر بالنزاع وتقوم بتطبيق القواعد القانونية الموضوعية 
أعمالها وتتصف كافة  يم في كافةأتفاق التحكرادة أطراف ث تستقل عن إعليه ، حي ائيةر والإج

الإجراءات التي تقوم بها بالصفه القضائية مع مراعاة الشكليات القانونية المطلوبة عند السير 
 تبادلبالعملية التحكيمية سواء من ناحية تنظيم الجلسات والإستماع إلى أقوال الأطراف والشهود و 

جراءكرات والمسالمذ كما بالشكلية القانونية المطلوبة م وا علانه وأصدار الحكالمداولات  تندات وا 
وتضمن هيئة التحكيم ضمانات التقاضي لأطراف الخصومة ومراعاة مبدأ المساواة وكل ذلك 
يعتبر من قبيل العمل القضائي، ولا يؤثر على هذا الوصف للطبيعية القضائية للتحكيم 

تفاق ماهو إلا طريق أن هذا الا تداءاً، ذلكي أنشأته أبطراف هي التن إرادة الأي بأنلكترو الإ
أختاره الاطراف لحل نزاعهم وتقف حدودة التعاقدية عند إبرامه ولا تؤثر في النتيجة على الصيغة 
 القضائية التي يتصف بها التحكيم الإلكتروني، بل ونجد في كثير من الأحيان أن الأطراف قد

لحل أية خلافات تحصل بينهما عند تنفيذ  القضاء جوء إلىالل على بالاتفاقى أن يتم و ا علو يتفق
 .(1)الإلتزام ومع ذلك لا يقال بأنه صفة تعاقدية

والذي يؤكد، الصبغة القضائية للتحكيم الإلكتروني هو أن هيئة التحكيم تؤدي كافة أعمال 
المناطة  ذات الواجباتحكيم تؤدي الت ةفرضي القاضي عند النظر بالنزاع المجال للتحكيم،

ي وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الواجبة الإتباع وتراعي ذات المبادئ قضاء العادلقاضي في البا
التي يقوم عليها القضاء، كما وأنها تخضع لذات الإلتزامات الواقعة على القضاة عند النظر في 

طبيق في الواجبة التذات القواعد التحكيم ب لحكم دارها.كما وتتقيد هيئة التحكيم عند إص(0)الدعوى 
الحكم للعناصر والبيانات الجوهرية الواجب ابرارها فيه من أجل  من حيث أشكال ضاء العاديالق

 .(3)سلامة الحكم وعدم جعله قابلًا للطعن فيه
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 13بق، ص المرجع السا  -عاشور مبروك  -0 

بحث مقدم إلى مؤتمر  -الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وأليات تسوية منازعاتها -أحمد شرف الدين -3 
مايو  10 – 11، دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من  والقانون  ن الشريعةالأعمال المصرفية الإلكترونية بي

 1633، الجزء الرابع، ص0113
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 وعلى الرغم من الأسانيد التي قبلت من أجل تصويب هذا الرأي إلا أنه كان هو الأخر
بالقضاء العادي، حيث أن التحكيم  نييم الإلكترو ساواة التحكحيث القول بمد وذلك من للنق عرضة

جراءاته بل ويحدد أشخاص  الإلكتروني عبارة عن قضاء إختياري يحدد أتفاق التحكيم أحكامه وا 
المحكمين، في حين أن القضاء العادي مرتبط بالسلطة العامة ويستمد تنظيمه وأعماله من 

 .(1)ائي للدولةة للعمل القضنين المنظملقوااتور و الدس

أعمال القاضي عند النظر في النزاع التحكيمي إلا أنه لا  كما أن المحكم وأن كان يمارس
يمكن أعتباره قاضياً بالمعنى الحقيقي، حيث أن غالبية المحكمين يكونون من ذوي الخبرة أو 

اضي ي حين أن القمتقاعدون فضاة قحيان المعرفة في مجال النزاع وقد يكونوا في بعض الأ
التي يشغلها ويستمتع بأمتيازاتها وبالتالي لاوجه للتشابه بينها  يفة العامةلمه من الوظيستمد ع

سوى من حيث العمل المناط لكل منهما، ولذلك نجد أن الأحكام التي تصدر من قضاة القضاء 
صادرة عن الأحكام الأن  نفي حيالعادي تتصف بالشكلية والحرفية والدقة في الصياغة، 

 .(0)لي إلا أنها تتصف بالمرونة والسطحيةلجانب الشكانت تراعي احكمين وأن كالم

 

 

 

 

                                                           

، 0111التحكيم في المنازعات العقدية وغير العقدية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -لعصاريسري محمد ا -1 
 08ص 

 ومابعدها 31المرجع السابق، ص  -عزن محمد البحيري  -0 
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 الفرع الثالث
 الطبيعة المختلطة للتحكيم الإلكتروني

إلى  تجه أصحاب هذا الرأي حل وسط بين الإتجاهين السابقين، ولذلك فأنهم عمدواإ
قضائية والطبيعة الالتعاقدية  بين الطبيعة ذلك بالجمعهما و نق بيصياغة رأي يقوم على التوفي

حكيم الإلكتروني، حيث قالوا بأن التحكيم الإلكتروني ذات طبيعة تعاقدية وقضائية في ذات للت
 الوقت.

فمن ناحية أنه ذات طبيعة تعاقدية فأن هذه الطبيعة تحقق من خلال أتفاق التحكيم الذي 
روني كوسيلة أختيارية لحل كتلتحكيم  الإإعتماد اللى إرادتها إ تتجه ثة حيازعيبرمه الأطراف المتن

النزاع الناشئ بينهم حيث يتفقون على تحديد القانون الواجب التطبيق وعلى الإجراءات التي 
ئة حكمها وزمان التحكيم ولغته والوقت الذي يجب أن تصدر به الهيومكان سيتبعها هيئة التحكيم 

ذلك يتصف  سميتهم وكلالمحكمين وتالغالب على تحديد عدد  ون فيقيتف ، بل ان الأطراف
بالصفة التعاقدية التي تلقي بظلالها على التحكيم الإلكتروني وتجعله من جانب ذات طبيعة 

 تعاقدية .

بيعة من الطتأتي أما من ناحية كون التحكيم الإلكتروني ذات طبيعة قضائية ، فذلك 
نون ها للقاملها وتطبيققضائية في عاع الإجراءات اللة بإتبتمثلماو يم القضائية لعمل هيئة التحك

الموضوعي والإجرائي على العملية التحكيمية ومراعاة القواعد القانونية عند نظرالنزاع وأصدار 
برامه إلا أنه ينتقل إالحكم بالشكلية القانونية المحددة ،فإتفاق التحكيم وأن كان يتسم بالتعاقدية عند 

ية وصولًا إلى حكم ى التحكيمراءات الدعو د السير بإجالتطبيق أي عنائية عند ضالق ةصبغلإلى ا
التحكيم ..ومن هنا تختلط الصفة التعاقدية بالصفة القضائية لتجعل من التحكيم الإلكتروني ذات 

 . (1)طبيعة مختلطة

جاه الإت الهذ أن هذا الإتجاه هو الأخر لم يسلم من النقد ، حيث ذهب البعض عند نقده إلا
نتقال المباشر من التعاقدية إلى القضائية ، حيث تنتهي الصفة لإقد قالوا بابأن أصحابه  بالقول

عقد قائم بذاته لتنتقل بعد العقد كالتعاقدية بعد إبرام أتفاق التحكيم لتنفرد بوجودها وأستقلاليتها 
في حين أن  بالتعاقديةتتصف  تفاقأعمال الإ كافةإلى الصفه القضائية ، فوالتنفيذ  التطبيق وعند

                                                           

 11، ص1113 دار النهضة العربية، القاهرة ، -حكيم التجاري الدوليالت –فيق محسن ش-1 
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يق تتسم بالقضائية ، وهذا التوصيف لايمكن قبوله وذلك يعود عند التطب يئة التحكيمافة أعمال هك
الطبيعة القضائية لها مبرراتها لتعاقدية لها أساسياتها وقواعدها، كما أن إلى أن الطبيعة ا

 . (1)اية كل منهملخصوص نهماوخصوصيتها وبالتالي يصعب هذا الوصف بالقول بالجمع بي

معاً التعاقدية أي ، بأن أصحابه قد حاولوا تقبل الطبيعتين الر  ن لهذالناقدو ذكر اكما و 
إلى  مغمدوابين هذين الرأيين  تذبذينوكانوا م على الأخروالقضائية ولم يستطيعوا تفضيل أحدهما 

 . (0)صياغة رأي يجمع بينهما مستندين إلى أسانيد غير منطقية

ن كان وسيالإلكتروني بإن التحكيم المقام ،  ي هذافنرى و  إليه هو أتفاق لة اللجوء وا 
حترام الإتفاق إأن يكون الوسيلة التي تلزم الأطراف على  كيم ، إلا أن هذا الإتفاق لا بعدالتح

لك باللجوء إلى التحكيم كوسيلة أختيارية لحل الخلافات التي نشأت بينهما عند تنفيذ الألتزام أو ت
قضائية للتحكيم ذلك لأنه بالأساس الطبيعة اللاينال من  هذا الإتفاق ، إلا أن نشأ مستقبلاً تي ستلا

وسيلة  وأن أتفاق التحكيم ماهو إلالإحكامه  المنظمةنظام قضائي قائم بذاته وهناك القوانين 
احترامهم يضمن  وبماعتباره الأدارة القانونية لحل النزاع بينهما إ قانونية تضمن لجوء الأطراف إلى 

 وتنفيذه .هذا الإتفاق ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 15السابق ، ص  المرجع -مصطفى محمد الجمال وأخرون  -1 

 ومابعدها 31ص –المرجع السابق  –سامية راشد  -0 
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 المبحث الثاني
 مفهوم التجارة الإلكترونية وتحديد عناصرها

تصالات وأستخدام ثورة علمية في مجال الإلقد ذكرنا سابقاً ، بان العالم اليوم سيشهد 
فراد ية للأماليو مفاصل الحياة الأجهزة الإلكترونية ، حيث دخل المجال الإلكتروني في مختلف 

تى أنواعها وبالشكل الذي أصبح الجهاز ملاتهم بيشتها وفي معاا كانت طبيععلاقاتهم مهموفي 
وديمومة علاقاته بل أنه أصبح جزء من  الإلكتروني من المستلزمات الأساسية لحياة الفرد

تهم لاأتصاشخصيته وملازم له في كل حركة فمن خلال الأجهزة المحمولة الحديثة يجري الأفراد 
جراء الوماتهم مع خزن تملاتهم و وأنجاز معا لمعاملات البنكية ، بل وأن هذا الجهاز أصبح وسيلة وا 

لدفع الفواتير وبوابة للسفر بعيداً عن الإجراءات المادية التقليدية التي تتطلب الحضور الشخصي 
 . ةنقديللفرد من أجل أنجاز تلك المعاملات وبعيداً كذلك عن أستخدام الأوراق ال

ئل قد أصاب أيضاً حركة التجارة بل وعمل على هاالحديث وال التطور العلميأن هذا ى عل
تنشيطها وذلك لسرعة أنجاز المعاملات من خلال أستخدام هذه الأجهزة ،فبعد أن كانت العقود 

 التيإلى الإتفاق على العقد و  جراء المفاوضات المباشرة وصولاً ا  التجارية تتحقق بالعرض والطلب و 
يقتضي  التجارية في بلدان مختلفة وما في العلاقةدما يكون طر وقتاً طويلًا خاصة عن ق تستغر 

ذلك اللقاءات المباشرة ومعاينة البضاعة محل العقد والإتفاق عليها ، أصبحت كل تلك العمليات 
ع تتم من خلال أستخدام الأجهزة الذكية المرتبطة بشبكة الأنترنيت ، حيث يتم عرض البضائ

على شروطها بعد تحديد سعر  والإتفاقاً عليها وض إلكترونيرها ويتم التفاها وأسعااتاصفو وم
بالتجارة الإلكترونية التي تعتمد على وعلى أساس هذا التطور العلمي ظهر مايسمى  ،العقد

أستخدام الأجهزة الإلكترونية في إنجاز تلك العقود ، حيث يقوم المنتجين بعرض سلعهم 
ء الوصول طالب الشراكون بأمكان الإنترنيت يدة على شبكة تجارية محدواقع مفي  ومنتجاتهم

 .(1)إليها بكل يسر إلكترونياً 

على أن المواقع التجارية الإلكترونية على شبكة الإنترنيت تتسم بصفة الأفتراضية ، حيث 
من  مواقعللك ايتم التسوق من خلال زيارة تلك المواقع من قبل الأفراد وعادة مايقوم أصحاب ت

                                                           

دمة إلى  كلية كتوراه مق( رسالة دالجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية )أبرام العقد وأثباته –إيمان مأمون -1 
 13، ص  0116العربية، الحقوق، جامعة المنصورة، جمهورية مصر 
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اء من خلال الأجهزة الإلكترونية وتكون عملية الشر روط محددة للسلع بوضع شأو بائعين ل منتجين
 . )1(لك الشروط واجبة الإتباع والتطبيقت

ض غر على أن هذه المواقع التجارية وأن كانت متاح الدخول عليها من قبل الأفراد ل
رص غح لنها يكون متاأن البعض مه ، فر أسعاتصفحها والتعرف على ماهو معروض ومواصفاته و 

لاقت  لايكون بأستطاعة المتصفح شراء تلك السلع ولكن إذا ماالفكرة العامة ، حيث  رف وأخذالتع
البضاعة أستمار وقبوله من حيث المواصفات والسعر فأنه يجب عليه أتباع الخطوات اللازمة 

المتصفح عن  عد ان يعرفاقع بو الم التي يحددها له الموقع والتي تمكنه من الدخول على
لى الموقع كالاسم والبلد ورقم بطاقته الشخصية أو جواز سفره وتسجيلها عاد بياناته شخصيته بأير 

البضاعة ورقمها ، وبعض ثمن وتحديد نوع البطاقة الأئتمانية التي سوف يستخدمها في دفع 
من أجل   singnature aigitaleوني المواقع تطلب من المتصفح الراغب بالشراء التوقيع الإلكتر 

 .(0)ة تمام الصفقإ

عقد التجارة الذكية في إتمام مات العميل الذي يستخدم الأجهزة ولفرض حماية معلو 
الإلكترونية وذلك لحماية بياناته الشخصية والمصرفية ، فإن تلك المواقع غالباً ماتستخدم نظاماً 

 .(3)ن الغيرمات مو لمعلخاصاً بالتشفير حماية له من مخاطر قرصنة ا

 هذا المبحث سينقسم إلى المطالب الأتية : نأل ماتقدم فولعرض تفصي

 المطلب الأول : التعريف بالتجارة الإلكترونية .

 المطلب الثاني : تحديد عناصر التجارة الإلكترونية .

 

                                                           

 1- INTERNETEENJEN XJURIDIQUES, REPPORTAN  –IERROTIN(1)  –FALQUE 
MINSTER D,EL,EGV,E ALA POSTEAUX TELECOWWUNICATIONS ETAL- 

LESPACE ET MINSTER LA CULTURE, PARIS, 1997,PP 19-21  

أثباته(، مطبوعات جامعة عين شمس، جهورية عقود التجارة الإلكترونية )تكوين ،العقد و  -رف الدينأحمد ش -0 
 01-11، ص0111بية، مصر العر 

دار النهضة العربية،  -دراسة مقارنة -الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية -مدحت عبدالحليم رمضان -3 
 ومابعدها 16القاهرة، ص 
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 المطلب الأول
 التعريف بالتجارة الإلكترونية

ث هي العصر الحديا العالم في التي شهده لوجيةو لتكنلقد كان من نتائج الثورة العلمية ا
بأبراج الإتصالات وبالشكل الذي أصبح في مقدور لتي ربطت كافة أرجاء العالم لأتصالات اثورة ا

من خلال الأجهزة الإلكترونية التي كانت أي شخص من أن يجري أتصالاته بأي بقعة في العالم 
عت الأفراد فثورة الإتصالات هذه جموقت ، وبأيتدل بسهولة ووضوح و من نتاج هذه الثورة 

لا جتماعياً فقط بل وسياسياً وأقتصادياً ، فالجهاز المحمول والحاسب الآلي إم ليس وقاربت بينه
مسكن أي فرد اليوم منها بإعتباره اليوم من مسلتزمات الحياة الأساسية حيث يتم من يكاد يخلو 

لوسيلة ران اليوم امان. بل يعتببكل يسر وأفظها حت و خلالها أجزاء الأتصالات وأنجاز المعاملا
 .)1(أنواعها ولتخزن المعلومات والبيانات رفة في شتىللمع

ولقد كان من نتائج هذه الثورة العلمية المتطورة بشكل مستمر ما يسمى علم أتصال 
( ومختصره Telecommuication Infomatiqueالمعلومات عن بعد )

(Telematiqe)(0)تقليدية الأجهزة ال عال عن باقيلألي كبديل فم الحاسب استخداان لإ.حيث ك
بط أستخدامه بشبكة الأنترنت الأثر الواضح في ظهور هذا العلم وتطوره حيث ساعد سهولة ور 

  معاملة  أم جزئية كانت ولأي علم أواستخدامه ما يوفره خلال دقائق معدودة من معلومات لأي 
الات شبكات الإتصبط به كافة هي نظام يرت الأنترنيت شبكة نا بأ، خاصة إذا ماعلمن )3(شخصية
ما حفز الأفراد على أستخدمه في جميع معاملاتهم بل وفي كافة متطلبات حياتهم وهذا 
 .(1)اليومية

                                                           

 ومابعدها 1مرجع السابق، ص ال –أمون أيمان م -1 

حث مقدم إلى مؤتمر )القانون حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية، ب -هلالي عبدالله أحمد -0 
،  0111مايو  3-1لمتحدة للفترة والكمبيوتر والانترنت( في كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العربية ا

 ومابعدها 1ص

الألي، بحث في مجلة الجوانب تأملات في صور الحماية الجنائية لنظم الحاسب  –سيني فاروق الحعمر ال -3
 ومابعدها 5، ص 1111أستخدام الحاسب الألي في المصارف، أتخاذ المصارف العربية،  القانونية الناجمة عن

ندوة )المعلوماتية حث مقدم لالألي، ب حماية الحياة الخاصة في مواجهة الحاسب -حسام الدين كامل الأهواني -1
 0مصر، بتاريخ  -ندريةجامعة الاسك -ربية لنظم التكنولوجيا لكيلة الحقوق والقانون( المقامة في الجمعية الع

 8، ص1111فبراير 
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لقد كان لإستخدام الأجهزة الإلكترونية المرتبطة بشبكية الأنترنيت بكونها شبكة عالمية .أن 
الانباء ياً وتنشر مات إلكترونبادل المعلو تباريين من تيعين والاعالطب دفراأصبح في أمكان كافة الأ

المختلفة والعروض وكافة المعلومات بشتى أصنافها وكافة العلوم والنشاطات الإنسانية وكذلك 
. ولذلك نجد اليوم شبكة الإنترنيت في كل مسكن للأفراد وفي الشركات والدوائر  (1)التجارية

ة في هذه الشبك دول إلى نشرعمدت بعض الالمجتمع بل  كافة مفاصلوفي  ةرسميالرسمية وغيرال
الأسواق العامة والشوارع والمجمعات نظراً لأهميتها وهذا مادفع الدول إلى وضع التشريعات التي 

 ستخدام الوسائل الإلكترونية سواء المدنية منها أم الجنائية .إتعنى ب

لب إلى قسم هذا الطترونية أن تنجارة الإلكم التو مفه لزاماً في تفصيل وبعد هذه المقدمة
 ن:عين الآتييالفر 

 الفرع الأول:تعريف التجارة الإلكترونية من الناحية الفقهية.

 الفرع الثاني:تعريف التجارة الإلكترونية من الناحية التشريعية. 

 

 

 

 

                                                           

أكاديمة شرطة دبي دولة الأمارات العربية المتحدة،  -نظرات قانونية في التجارة الإلكترونية -حسين المياحي-1 
 .ومابعدها 131، ص0113
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 الفرع الأول
 تعريف التجارة الإلكترونية من الناحية الفقهية

لحديث وما تكنولوجي اج التقدم النت أحدى نتالكترونية كاالتجارة الإن يه أفشك مما لا 
 صاحبه ذلك من ثورة الإتصالات وأستخدام الأجهزة التقنية الحديثة في كافة النشاطات الإنسانية. 

 لذلك نجد أن الفقه قد تناول هذه النوع من التجارة بالبحث والتقصي في محاولة منه لابراز
ي طور البحث ن لازالت فلبية البلداريعات في غااصة وأن التشمميزاتها خو  محهاوملاخصائصها 

عن القواعد القانونية المنظمة لهذا النوع من التجارة في ظل التسارع العلمي الهائل في مجال 
فرازات هذا إفراز من إالاتصالات ونظم المعلومات،  ولذلك نجد أن التجارة الإلكترونية بأعتبارها 

التعريف إبراز  لات متعددة فيمحاو نجد ك مع ذلولكن  ،على الفقه حديث مصطلح رتطو ال
في  التضيق والتقييدوبين من أتخذ جانب  أبرازهالمناسب لهذا النوع من التجارة بين من توسع في 

 : (1)تعريفه.  وهذا ماسنفصله في الاتجاهين الآتيين

 نية و كتر الاتجاه الأول: التوسع في مفهوم التجارة الإل

ارة الإلكترونية حيث عرفوها بأنها جي مفهوم التلى التوسع فب أصحاب هذا الاتجاه إهذ
)عملية ترويج وتبادل للسلع والخدمات وأتمام صفقاتها بأستخدام وسائل الإتصال والتكنولوجيا 

ال قنتلاسيما شبكة المعلومات الدولية والانترنيت دون حاجة لاعن بعد،تبادل المعلومات الحديثة 
الأمر إستلزم ات إلكترونياً أم  ذ الالتزامء إمكن تنفيمعين ، سوا ائهم في مكانطراف والتقلاا

 .(0)تنفيذها بشكل مادي ملموس (

عرفت بأنها )جميع المعاملات التي تتم عبر الإنترنيت ،ولو لم تتمتع  وفي ذات الاتجاه،
ة في لصفه التجاريمعاملات باالتلك  متعهذه المعاملات بالصفه التجارية وأن كان الغالب أن تت

 .(3)ة على الأقل والذي يكون في الغالب تاجراً (ة أو الخدممورد السلع مواجهة
                                                           

اة مقدمة نونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، رسالة دكتور أساليب الحماية القا –سعيد أحمد إسماعيل محمد  -1 
 31، ص0115إلى لكلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 

وتر ن واالكبيالانترنت والقانون الدولي الخاص، بحث مقدم إلى مؤتمر القانو  -أحمد عبددالكريم سلامة -0 
 13، ص  0111، 3-1رات العربية المتحدة، للفترة ترنت في جامعة الأمارات العربية المتحدة، دولة الأماوالان

 3،ص0110التعاقد عبر الأنترنت، دار الكتب القانونية،مصر، -أسامة ابوالحسن مجاهد -3 
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ويتضح من خلال ماتقدم بأن التعريف الأول للتجارة الإلكترونية قد جاء بشكل واسع 
ركة بحلية و الدليشمل كافة المعاملات التي يمكن أنجازها من خلال أستخدام شبكة الأنترنيت 

ريها الافراد من خلال أستخدام هذه الشبكة وبغض النظر عن ماذا سلع التي يجالخدمات وال تبادله
كانت تلك الأنشطة تتصف بالصفه التجارية من عدمه ، حيث يدخل في نطاق هذا المفهوم كافة 

لب ط ا أوهسعر الانشطة التجارية والمعاملات سواء تلك التي تتعلق بعرضها وبيان مواصفاتها و 
 .بشكل خاص  بشكل عام أودمات محددة ات عن سلع وخالمعلوم

في حين جاء التعريف الثاني ليشمل في نظامه كافة الانشطة التجارية وغير التجارية وذلك 
لقول أصحاب هذا التعريف عبارة ) ولو لم تتمتع هذه المعاملات بالصفه التجارية( لتشمل في 

 . (1)خرى الانية انسنطاق التعريف النشاطات الا

 ي مفهوم التجارة الإلكترونية فني :التضيق الاتجاه الثا

بعكس الاتجاه السابق ، ذهب أصحاب الاتجاه الذي يدعو إلى التضيق في مفهوم التجارة 
 الإلكترونية إلى تعريفها بأنها )كل المبادلات التجارية التي تعتمد على تبادل المعلومات عبر

لكية تصال اللاسن وسائل الات أو غيره معبر الأنترنيالتي تتم  لكاء تو ة سشبكة أتصال لاسلكي
،كما وعرفت التجارة الإلكترونية (0)التي تكون ممتدة بين أكثر من كمبيوتر أو فاكس أو غيره(

بذات الاتجاه بأنها )العملية التي تتم بين طرفين بائع ومشتري أو أكثر عن طريق أستخدم 
 .(3)ت(ترنينالأالكمبيوتر عبر شبكة 

أن الأول قد حصر التجارة الإلكترونية في أضيق بقين،  ريفين السابوالملاحظ على التع
نطاق من الانشطة التجارية حيث أقصد تلك التجارة على العمليات التجارية التي تتم بأستخدام 

من  علنو دون غيرها من العلميات وذلك تتحقق الخصوصية لهذا ا وسائل التجارة عبر الأنترنيت
ة التجارية على تلك الشبكة أو تلك من الأنشط ي عن العديدتعريف الثانحين تغافل التجارة. في ال

التي تنغلق بإتمام الصفقة التجارية والتي تستوجب إستخدام البطاقات الإئتمانية عند الدفع كما 
                                                           

 16المرجع السابق، ص -محمد سعيد أحمد إسماعيل -1 

جديدة للنشر، اك في قواعد المعلومات عبر الانترنت، دار الجامعة القد الاشتر ع -بصيري فاروق محمد الا-0 
 8،ص0110الاسكندرية، 

، 0111الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت، دار النهضة  العربة، القاهرة  -وشهدى حامد قش-3 
 ومابعدها 5ص
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 ية التفاوضملها عقتسبالتي وتجاهلت العمليات التجارية الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنت 
 . (1)خدمات وأسعارهاالو   عن السلعوالاستفسار 

 

 الفرع الثاني
 تعريف التجارة الإلكترونية من الناحية مت الناحية التشريعية

حيث أن التجارة الإلكترونية لازالت مفهوماً حديثاً قد طرأ على الساحة القانونية نتيجة 
هذا النوع  ف على تنظيملعالم لم تعكلبية دول اغاأن  دنج التقدم العلمي وثورة الإتصالات،  لذلك

وضابطة لقواعدها باستثناء بعض الدول التي وجدت أن  بقوانين منظمة لاحكامها من التجارة
يجاد النظام القانوني الضابط لهذا النوع من التجارة وذلك بسبب تعاظم إهناك ضرورة ملحة إلى 

ا وما يثير هذلكترونية  م الاجهزة الاعبر أستخدام ي تتتال اللجوء إلى هذا النوع من التعاقدات
 د ابرام العقد أوعند تنفيذه .ناليات قانونية سواء عكالعقود من أش النوع من

إلى كما نجد من جانب اخر بأن المنظمات الدولية المعينة بالتجارة الالكترونية قد عمدت 
برات  .لها اسبالتعريف المن زنظيم هذا النوع من التجارة وا 

لات والتجارة الإلكترونية لدوة قطر رقم مقانون المعايثة نجد أن ي إطار التشريعات الحدفف
قد عرف التجارة الإلكترونية في مادته الأولى بأنها )خدمة تقدم عادة مقابل  0111( لسنة 16)

أجر وذات طبيعة غير تجارية تقدم بواسطة جمع بين نظام معلومات وأي شبكة أو خدمة 
 كترونية(.لحكومة الإلذلك خدمات اكية، بما في كة أو لاسلليت سلاتصاأ

والملاحظ على هذا التعريف بأن المشرع القطري لم يبين على وجه الدقة والحصر الوسيلة 
الإلكترونية التي من خلالها تتم عملية العقد التجاري الإلكتروني ولعل غايته في هذا الأمر أن لا 

ذا المجال العلمي في هراً للتقدم لكترونية نظالوسائط الإن دد محع ميحصر هذا التعريف بنو 
 .(0)ويتيح المجال لان يشغل في نطاقه ما قد يتم أخراعه من أجهزة ذكية مستقبلاً 

                                                           

بحث مقدم إلى مؤتمر العلمي حول  -نترنتشكبة الا رونية عبرعقود التجارة الالكت –عبدالله الخشرم  -1 
، 0113أبريل  08 -06رات العربية المتحدة للفترة ونية للعمليات الالكترونية المنعقد في دولة الاماالجوانب القان

 ومابعدها 03المرجع السابق، ص  -محمد سعيد أحمد إسماعيل –وكذلك  -ومابعدها 031ص

، 0111القاهررة،  نوني لحماية التجارة الإلكترونية، دار الفكر العربي،نظام القاال -حجازي عبدالفتاح بيومي -0 
 ومابعدها 31ص 
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وفي فرنسا، فقد عمدت اللجنة المختصة بتنظيم التجارة الإلكترونية إلى تعرفيها بأنها 
أو ضها البعض، لمشروعات ببعارية بين اتجشطة نبأ )مجموعة من المعاملات الرقمية المرتبطة

 .)1(فراد، أو بينالمشروعات والمؤسسات الإدارية(روعات والابين المش

من جانب أخر، عرف قانون التجارة الإلكترونية لدولة لوكمبورج في مادته الأولى التجارة 
ات سلع والخدمالارة جلت الإلكترونية بأنها )كل أستعمال لوسيلة من وسائل الأتصال الإلكتورني

 .(0)وني شفهي أو بأستخدام التصوير(أتصال تليفرمة بطريقة العقود المببأستثناء 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية فقد ذهبت الوثائق الحكومية إلى تعريف التجارة الإلكترونية 
ط التجاري شاالن ةنميبأنها ) الاستعمال الأمثل لكل أنواع تكنولوجيا الإتصالات المتاحة من أجل ت

 .(3)للمشروعات(

ن التشريعات الوضعية قد تباينت تعريفاتها للتجارة الدولية وذلك يعود تقدم بأ يتضح مما
إلى أن هذا النوع من التجارة قد أوجدته ظروف التقدم العلمي والتكنولوجي وعليه فأننا لانجد من 

 ة.. وعلى هذاارة الدوليتجع للنومابين هذه التعريفات مايمكن أن يوصف بأنه تعريف جامع 
التي تعنى بالتجارة الدولية أن تضع تعريفاً لها  لمنظمات الدوليةالدولية والت الهيئات الأساس حاو 

وعلى لسان مديرها العام  W.T.Oومن تلك المحاولات، التعريف الذي أوردية التجارة العالمية
وبيع  توزيع وتسويقة وأنتاج و ريلتجاابط حيث قال بأنها )عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروا

 .)1(ة الإتصال(جات عبر شبكالمنت

في حين أصدر الأتحاد الأوربي العديد من التوجيهات بشأن التجارة الإلكترونية وذلك نابعاً 
من أدرانه لأهميتها وللدور الذي تضطلع به في إتمام الصفقات التجارية وسرعتها وتأثير ذلك 

                                                           

التجارة الإلكترونية أكثر فعالة لتنشيط التجارة الدولية ،دارسة مقارنه، دار النهضة  -حانسعودي حسن سر  -1 
 11، ص0113العربية، القاهرة،

 16صالسابق ، المرجع  –سعودي حسن سرحان  -0 

 ومابعدها 05ص  -المرجع السابق –دالفتاح بيومي حجازي عب-3 

، 1118)أقامة الاطار لسوق الاكترونية عالمية( سبتمبر  خطاب مدير عام منظمة التجارة العالمية بعنوان-1 
 www.wto.orglspeecheslosioمنشور على الموقع الإلكتروني ، 
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بعد  عقد بيع عنبله بأنها )لدولية من قفت التجارة ال( لذلك عر دو ت الااديالإيجابي على أقتص
 .(1)يستخدم منه وسيلة تقنية أو أكثر للاتصالات عن بعد، وذلك حتى أبرام العقد(

ومع أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد وافقت على أصدار القانون 
إلى طرق قانون لم يت، ألا أن هذا ال(0)1116ر يسمبد 16النموذجي للتجارة الإلكترونية بتاريخ 

منسقاً  تعريف للتجارة الإلكترونية بالشكل الذي ينسجم ومواد هذا القانون بحيث يكون هذا التعريف
ومنسجماً مع نصوصه القانونية، ولكن واضعوا هذا القانون تجنبوا الحواس في تعريف التجارة 

نية لغرض رة الإلكترو متصلة يالتجاالعناصر الض لبع لدلو الإلكترونية وذهبوا إلى أعضاء م
هذا القانون المدلول )تبادل المعطيات  مدلولها ومن ذلك تعريف واضعوا ضحها وبيانتو 

حيث عرف من قبلهم بأنه )تقل المعلومات الإلكترونية من حاسوب إلى  )EDI))3الإلكترونية 
 .)1(ات(معلو حاسوب أخر بأستخدام نظام متفق عليه لإعداد الم

الإلكترونية ووفقاً لما ورد فيه من مدلولات المعطيات خاص بتبادل وتأسيا عن التعريف ال
يمكن القول بأن هذا التعريف قد سلط الضوء بل وركز على وسائل الاتصال وجعل منها الاساس 

ات وملمعلات و حوله التجارة الإلكترونية، ولذلك فأن التعريف أعتبر نقل البيانا والمحور الذي تدور
بالشروط وأنما الصفقات وسواء جاء هذا ت أو التي سلع والخدمالمتعلقة بالة سواء تلك االتجاري

النقل بحرية وأمان تام  الإستخدام من الأشخاص العامة أو الأشخاص الخاصة وأجراء عمليات
وأن كان ة تقنيلة اهو الاساس الذي نقوم عليه التجارة الإلكترونية على أن أستخدام الافراد للأجهز 

 يمكن أقتصاره على هذا الجهاز بمفهومه إلا انه لا لحاسب الأليريف بمسمى اورد في التع قد
الضيق وأنما كل جهاز يمكن الاشخاص العامة والخاصة من نقل المعلومات والبيانات يمكن 

 .(5)استخدامه وبالتالي يقع ضمن نطاق التعريف الوارد من قبل اللجنة المذكورة

                                                           
 1113مايو  01ها، التوجيه الأوربي الصادر في ومابعد 03لسابق، ص المرجع ا -عبدالفتاح بيومي حجازي -1

 في ذلك، راجع 

الصادر من  1118 -1116ارة الإلكترونية ودليله التشريعي للعامين قانون اليونيسترال النموذجي بشأن التج -0 
 0111نيويورك بتاريخ  –الأمم المتحدة 

 ،المادة الثانية 1116الدولية، لكترونية القانون النموذجي لليونيسترال للتجارة الا -3 

 13، ص 1116لنموذجي للتجارة الالكترونية ،الدليل التشريعي للقانون ا -1 

 18، ص 1116ليل التشريعي للقانون النموذجي للتجارة الالكترونية، الد -5 
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المنظمات الدولية قد  الوطنية أوريعات سواء الفقة والتشا جلياً بأن دم يظهر لنتقل ماكمن و 
حاولوا وضع تعريف للتجارة الإلكتروينة وقد أختلفت تلك التعريفات بحسب منظور واضعي 
التعريفات التجارة الإلكترونية بين من وضع في نظامها وين ضيق في المدلول وأن كانت جميعها 

 لتقدم العلمي الذيدى نتائج اأمتيازها أحلكترونية بن التجارة الإساسية هي أأ ضعيةو عن تعتبر 
شهده العالم وثورة الإتصالات التي غطت أرجاء المعمورة وجعلت منها قرية صغيرة ، كل تلك 
التعاريف قد أكدت وتتمحورت حول الوسيلة التي ينعقد بها عقد التجارة الإلكترونية والمتمثلة 

ا المجال أن نصوغ لنا في هذ الأساس يمكنة وعلى هذا ط الإلكترونيية والوسائقنالت ةجهز بالإ
تعريفاً للتجارة الإلكترونية بأنها )أبرام العقود التجارية المتعلقة بالسلع والخدمات من خلال 

ن مقد أستخدام الأجهزة الإلكترونية المرتبطة بشبطة الانترنت، وأنما كافة العلميات المتصلة بالع
 ئل(.ل تلك الرساسليم من خلاوأجراءات التالمستحقات ع دف
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 المطلب الثاني
 تحديد عناصر التجارة الإلكترونية

لاشك بأن التجارة بشكل عام تقوم على مبادئ وأسس لابد من توافرها لصحة قيام 
وذلك  فقاتالص لكالصفقات التجارية التي تتخذ من العقود التجارية مكنه تلجأ إليها في إنجاز ت

ي يقع على عاتق أطراف العقد الإلتزام بها تزامات الترتيباً للألاه الغير وتة لحقوقهم تجحماي
وتنفيذها ضماناً لحسن سير العقود وتنفيذها لما للتقيد السليم من أثر على تطوير ودفع عجلة 

 الأقتصاد الوطني أو العالمي.

دراكاً من أن التجارة الإلكترونية الي  لحديث تضطلعن سمات العصر اها سمة مبأعتبار  وموا 
حركة التجارة الوطنية والدولية نظراً للميزات التي تتصف بها من سرعة  في تنميةبدور فاعل 

أنجاز الصفقات وتنفيذها وقد أتيح لهذا النوع من التجارة عوامل عدة ساعدت على أنتشارها وكثرة 
وامل كثرة برز تلك العصفقات ولعل أي إبرام الية فنوناق لجوء الأفراد والمؤسسات بأعتمادها كأداة

الدفع الإلكتروني لقيمة الصفقات وضمان البنوك لتلك الوسائل إضافة إلى ما  تنوع وسائلو 
تتصف به تلك الوسائل من ضمان السلامة والأمن للمعلومات المتداولة عبر الوسيلة المستخدمة 

غطى في تجارة الذي النوع من ال ز وطور هذاد عز ا قذوهلإبرام الصفقات التجارية الإلكترونية 
 التقليدية المتبعة في إبرام العقود التجارية. على الوسائللات اليوم تعام

ومع كل ذلك فأن العقد التجاري الإلكتروني شأنه شأن أي عقد تجاري أخر لابد أن تتوافر 
 عقد.ا الهذ ضهو عدة عناصر لوجوده وقيامه وهذه العناصر لابد من توافرها لن

 لمطلب سيقسم إلى الفرعين الأتين:هذا ا لعناصر، فأنولغرض توضيح تلك ا

 الفرع الأول : عنصر النشاط التجاري وتفاعل أطرافه

 الفرع الثاني: عنصر التدويل والاماديات

 

 

 



37 

 

 الفرع الأول
 عنصر النشاط التجاري وتفاعل أطرافه

النشاط ة وجود عنصر م إلكترونيية أليدقت يستلزم لقيام العمليات التجارية سواء كان
ر من المقومات الأساسية التي تمييز العمل التجاري عن غيره من لعنصر يعتباري، فهذا االتج

الأعمال الأخرى، فالاحتراف وسرعة التداول وأن كانت مميزات تتسم بها العمل التجاري إلا أن 
توافر لذي يجب أن يالتجاري ا نشاطال رنصأسباغ الصفة التجارية لا تأتي إلا من خلال وجود ع

يجريها الأفراد في تعاملهم حيث أن هذا العنصر يجعل من تلك ونية التي علمية القانفي ال
الأعمال تجارية وبالتالي فأنها تخضع الأحكام القانونية المنظمة للعمل التجاري، حيث تتصف 

ل يفرضها العم كليات التيالش عن عطاقواعدها بالمرونه وسهولة التعامل والابتعاد قدر المست
وجب في إجراءاتها شكلية دقيقة تختلف عما هو عليه الحال ن عقود تستا يتصل به مالمدني وم

 في العمل التجاري.

ذا كان  عنصر النشاط التجاري واجب التوافر في كل العقود التجارية سواء كانت تقليدية وا 
 لحالات التيلعهما بذات انوعين ولتع الكلا يف أم إلكترونية وذلك راجع إلى وحدة المضمون 

ود الاطراف والتعبير عن أرادتها في إبرام العقد التجاري، إلا أن ما يميز ا وكذلك وجتعنييان به
عقد التجارة الإعتيادي عن عند التجارة الإلكتروني هو أن الأخير ليحقق بأستخدام الوسائل 

مباشرة اللقاءات الة الشخصية وبطرق الماديل الخلا منالالكترونية في حين أن العقد الأول يتم 
. وبالتالي فأن الوسيلة المختلفة بين كلا العقدين لا تؤثر على طبيعة (1)طرافية بين الأوالح

 العمل التجاري وعلى ضرورة توافر عنصر النشاط التجاري.

ذا كانت عنصر الوسيلة الإلكترونية كعنصر هام يميز العقد الاعتيادي ع د لعقان وا 
ذي يبرم بأستخدام الوسائل الإلكترونية ن العقد الينال من كو  م أهميته لالا أن ذلك رغلكتروني إالإ

عقداً تجارياً حيث يقوم أطراف العقد الإلكتروني بالتفاعل فما بينهم من خلال أستخدام الوسائل 
ف على لوقو وا ةوضالإلكترونية والتي تمكنهم من الاطلاع على طبيعة السلع والخدمات المعر 

فاوض فيما بينهم على الشراء والاتفاق على كافة جزئيات م التيث يتهاظن حوأسعار فاتها مواص
أعتماد طرق الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الأئتمان. هذا الأثر يتحقق بفضل العقد ومن ثم 
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شر بين لمبال ااتصالوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة في ذات الوقت والتي تتيح لحسم الا
 .(1)مكان واحدوجودهم في  طراف رغم عدمالا

 

 الفرع الثاني
 عنصر التدويل والاماديات

الإلكتروني غالباً لا يجتمعون في مكان واحد بل وقد لا  ذكرنا سابقاً، بأن أطراف العقد
و أي يكونون في بلد واحد حيث أن الأمر الذي يجمعهم هو الوسيلة الإلكترونية كالحاسب الأل

فين حيث يتعارف الطرفان ن قبل الطر مان ووضوح مبكل يسر وأ والتي تستخدمز المحمول لجهاا
على بعضهما البعض ألكترونياً ويجرون مباحثاتهم ومفاوضتهم وصولًا إلى إبرام العقد عن طريق 

 تلك الوسيلة.

 كانو ف وعلى هذا الاساس وحيث أن الوسيلة الالكترونية تجمع أطراف العقد الذي يختل
تغطي كافة جهزة الاتصالات ترونية وأوسائل الالكلما كانت الضهم البعض، و جدهم عن بعتوا

الصفقات  بقاع الأرض ويستطيع الأفراد الإتصال بالآخرين في دول أخرى إلكترونياً وأجراء وأتمام
 أن ىعن،  بم(0)التجارة الإلكترونية التجارية مما يبرز في هذا المقام صفة الدولية على عقد

هذا العنصر أساسه  ستمدالتجارة ويمن  لهذا النوع صر الاساسيةهو أحد العنار الدولية عنص
ووجوده من خلال شبكة الإنترنيت التي تتصف بكونها شبكة دولية تغطي كافة دول العالم وترتبط 

ون ود راشبها كافة أجهزة الإتصالات والحواسيب الآلية الإلكترونية، وهذا ما يسهل الاتصال المب
 تي تستغرق منهما الجهد والمال .لمواعيد الفر وترتيب االحاجة للس اف العقد دون وائق  لأطر ع

على أن أستخدم شبكة الأنترنيت ومايتصل بها من أجهزة مرئية ومسموعة تسهل على 
الأفراد التعامل فيما بينهم وفي أبرام العقود بشكل مباشر مستفيدين من عنصر الدولية التي 

 عقود. لنوع من الذا اه هبف يتص
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الإلكتروني عنصر الدولية في العقود التجارية الإلكترونية في تحكيم ظام العزز نكما ي
بموطن العقد وضرورة تحديده في دول معينة حيث يتجاوز عقد التجارة ى تخطي مايسم

القائمة لية لدو اة الإلكترونية هذا العائق بفضل وجود التحكيم الإلكتروني بعيداً عن حدود الجغرافي
وفي حل المنازعات وسائل إلكترونية مرتبطة  في التعاقدلة المتبعة ك لأن الوسين الدول ، ذلبي

 . (1)بشبكة الانترنيت التي تتصف بالدولية

ولقد أضفت الوسائل الإلكترونية المستخدمة في أجراء الصفقات التجارية وجود عنصر 
نيت من شبكة الإنتر على أستخدام ية القائم لدولر اصعنأخر يتصف به هذا النوع من التجارة، ف

المرئية والمسموعة وحيث  اسوب والهواتف الذكية تقوم أساساً على الإتصالاتأجهزة الح خلال
يطلع الإفراد من خلال هذه الأجهزة على السلع والخدمات محل رغبة الطرفين في البيع والشراء 

ن اً بعيداً عمن إلكترونيعقد ودفع الثى أبرام الإل ولاً صو  ويجرون مفاوضاتهم من خلال هذه الأجهزة
لأوراق وتبادل المستندات الورقية وتنظيم المحاضر والتوقيع عليها بشكل مادي وبالتالي أستخدم ا

صياغة العقد وتوقيعه ، فكل هذه الأمور والإجراءات تتم من خلال الأجهزة الإلكترونية حيث 
لبعض إلى ذا ما دفع اكترونياً وهتم توقيعه إلقد ذاته ليالع ذلككو  ت العقداتنظم إلكترونياً ملف

اري الذي يأن الورق المادي والاعت سمية هذا النوع من العقود بأنها )العقود اللاورقية( بأعتبارت
تعتمده عقود التجارة الاعتيادية ليس له محل في العقود التجارية الإلكترونية  فكل الإجراءات 

ستخدام إعقد يتم بى تنفيذ الياً لابل حتيتم إلكترونودفع الثمن  وقيع العقدت وتاقافتوالمفاوضات والا
 . (0)ذات الاداة
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 الفصل الثاني
 أنعقاد أتفاق التحكيم الإلكترونيأحكام 

على الوسائل الإلكترونية التقنية عند السير في كافة إجراءات  حكيم الإلكترونيالتيعتمد 
لمرئي والمسموع لكافة اصل اتو لي وسيلة الة كالحاسب الأثية الحدية التقنز التحكيم حيث تتيح الاجه

في الوسائل من الخاصية التي تمنحهم أياها تلك الاجهزة  ويستفيد من يستخدم هذه ،الاطراف 
 .(1)تدوين المحاضر وحفظ المستندات الالكترونية في ملفات خاصة في تلك الاجهزة

 الخلافات وسيلة لحل يترونكيم الإلكا من التحيجعلو ن أ الخصوم إذا مارغبوا في على أن
 عقد يتفقون تنفيذ العقد فلابد لهم من إبرام المستقبل عند في  تحققالقائمة بينهم أو تلك التي ست

  .قة الاتفاقية في حل تلك الخلافاتعلى جعل التحكيم الإلكتروني الطري بمقتضاهمن 

 أولاً  يالامر يقتضتلفة، فأن به المخجوان وبياني نالالكترو ولغرض الاحاطة بأتفاق التحكيم 
 على النحو التالي: وذلك ،تعريفه وخصائصه وكذلك صوره ثم التطرق إلى أحكامه

 المبحث الأول: مفهوم أتفاق التحكيم الالكتروني وتحديد صوره

 شروط أنعقاد أتفاق التحكيم الالكتروني والاثار التي تترتب عليهالمبحث الثاني: 
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 ولث الأ المبح
 د صورهيني وتحدترو تحكيم الإلكمفهوم اتفاق ال

ات والمنازعات التي تقع بين الأفراد وليد كوسيلة لحل الخلاف ،لم يكن التحكيم بشكل عام
، فبعد أن كانت شريعة الغاب هي السائدة في منذ القدم العصور الحديثة، وأنما عرفته البشرية

تلك الوسيلة من  اتجلبه عليه اء الحق وما كانتضي اقتللقوة ف المجتمعات البدائية حيث الغلبة
البشرية، وجدوا من الضرورة  جوانبهملحهم و مصامار وقتل الافراد وتعطيل وتخريب ويلات الد

عن استخدام  بعيداً لحل خلافاتهم  اخرى  لوقف هذا النزيف في حياة الافراد والاموال إيجاد وسيلة
تخاصمون إلى لجأ الم. حيث ي)1(متمثلت في التحكينازعات تلك الم فأبتدعوا نظاماً لحل ،القوة

يتولى هؤلاء و جال الدين ليعرضوا عليهم الخصومه، كبارهم من أرباب الاسر وزعماء القبائل أو ر 
 تحكيماً  كان هذا التحكيم في بدايتهو الفصل فيها وأصدار القرار الذي من شأنه حلها سلمياً، 

 .إلى استخدام القوةعادوا  وا بذلكيرتضلم  فأذالرضا بالقرار، إليه وا أختيارياً من حيث اللجوء
ح هذا به إلى الاستقرار ونمو الوازع الديني في النفوس أصولكن بتأثير تطور حياة الانسان وميل

التحكيم أجبارياً. وبذلك أستقر هذا النظام وأصبح واجب الاتباع في حل كافة المنازعات التي 
 .)0(كان نوعهاومهما  دتحصل بين الافرا

التجارة بين الافراد وكذلك بين الدول، وجد ة تنامي حركة تيجون ر الحديثوفي العص
اللجوء إلى القضاء العادي من شأنها أن تعطل  يقتضيهااف تلك العلاقات بأن الشكليات التي أطر 

في العادي  فأستغراق القضاء ،مصالحهم وتقف عائقاً أمام سرعة الحركة التجارية وتناميها
يؤثر على مصالحهم ويؤخر تنفيذ  ،نزاع أمام المحاكمالة أمد الذلك من أط هيستتبعالشكليات وما 

ظهر نظام التحكيم كوسيلة قضائية أختيارية وفقاً لقواعد قانونية منظمة عكفت  ،تزاماتهمأل
 زجاو يت ونح ىعلفي مختلف دول العالم المشرعين تنظيمها من  علىالتشريعات المعنية بالتحكيم 

التحكيم  أتفاقالحرية في صياغة،  للأطرافويكون  ،يالعاد ضيها القضاءالشكليات التي يقت
 واعده وتنظيم سير العملية التحكيمية وبما يخدم مصالحهم.ووضع ق

وأزاد هذا التطور ونمو التجارة الالكترونية وبالنظر للخلافات والمنازعات التي تحصل بين 
نظام لحل  وضعالافراد ضرورة  ركاد ،لمستقبلأو تلك التي قد تحصل بالتنفيذ االافراد سواء عند 

ومع ضرورات التجارة  ،الحديثة من جانب لميةطورات العاشى ويتواكب مع التالخلافات يتم
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الالكترونية من جانب أخر، ولذلك وجد نظام التحكيم الالكتروني الذي يستجيب لتلك التطورات 
 .(1)ويلبي تلك الاحتياجات

رج إلى بيان تعريف التحكيم الالكتروني نع شأة التحكيمالموجزة لن ذا النظرة التاريخيةد هوبع
 من خلال تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الاتيين: وحجيته رهوأظهار صو 

 المطلب الأول: تعريف أتفاق التحكيم الإلكتروني وبيان خصائصه

 ه القانونيةحجيت ومدى نيو المطلب الثاني: صور أتفاق التحكيم الإلكتر 

 

 لأوللب االمط
 ف أتفاق التحكيم الإلكتروني وبيان خصائصهريتع

من  وفي جملتها فهي مستمدةريف مختلفة لاتفاق التحكيم الالكتروني ، لقد أورد الفقه تعا
التعريف الذي قيل بصدد أتفاق التحكيم الاعتيادي بشكل عام مع تسليط الضوء والتركيز على 

 ي أجراءاته.الالكترونية المتبعة ف الوسيلةو الخاصية 

بخصائص  يتمتعازعات والتحكيم الإلكتروني بأعتباره وسيلة قضائية أختيارية لحل المن
 متعددة تميزه عن التحكيم العادي من جانب والقضاء العادي من جانب أخر.

ي لكترونلإولتفصيل ما تقدم، فأن هذا المطلب سيسلط الضوء على تعريف أتفاق التحكيم ا
 الفرعين الاتيينالمطلب إلى تقسيم هذا  وبيان خصائصه من خلال

 الإلكترونيالفرع الأول: تعريف أتفاق التحكيم 

 الفرع الثاني: خصائص أتفاق التحكيم الإلكتروني
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 الفرع الأول
 تعريف أتفاق التحكيم الإلكتروني

العادي والذي  التحكيم أتفاق التحكيم الإلكتروني ماهو إلا صورة متطورة من صور أن
في كل أو إلى نظام التحكيم للفصل  لتجاءاق الاطراف المحتكمون إلى الأأتفقهاء بأنه) عرفة الف

بعض المنازعات التي نشأت فعلًا بينهم لحظة أبرام الاتفاق على التحكيم، أو تلك التي تنشأ بينهم 
 .(1)ةير عقديغعقدية كانت أو  -في المستقبل بمناسبة علاقة قانونية معينة

فاق الاطراف على تسوية المنازعات التي نشأت بينهم أو تألاخر بأنه"كما عرفه البعض ا
 ." (0)اتنشأ في المسقبل بصدور قرار ملزم من قبل هيئة التحكيم التي يختارونهالتي قد 

) الاتفاق على طرح النزاع على شخصين أو أشخاص وذهب رأي ثالث إلى تعرفيه بأنه
 .(3)ه دون المحكمة المختصةصلوا فيفمعينين لي

 التشريعاتالفقه بل عمدت بعض  ندت تعريف أتفاق التحكيم بشكل عام عمحاولا ولم تقف
الاونسيترال النوذجي للتحكيم التجاري تعريفه، وفي هذا الصدد عرفه قانون  إلىالوطنية والدولية 

 ( بقوله:3ادة )في الم 0115( لسنة 1الدولي المرافق لقانون التحكيم البحريني رقم )

ق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض أتفاهو  التحكيم)أتفاق 
بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو  بينهمازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ المنا

رة و في صو أغير تعاقدية، ويجوز أن يكون أتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم وارد في عقد 
 .(1)(أتفاق منفصل

لتجاري ( من القانون النموذجي للتحكيم ا3/1تحكيم في المادة )أتفاق ال جرى تعريفد وق
الدولي بأنه)أتفاق بين طرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأت 

ويجوز أن يكون  عاقدية،تأو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير 
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عريف ، وهو ذاته الت)1(د في عقد أو في صورة أتفاق منفصل(ط تحكيم وار في صورة شر  التحكيم
 الذي تبناه المشرع البحريني.

التحكيم بأنه) هو  0111( لسنة 15وفي ذات الاتجاه عرف قانون التحكيم المصري رقم )
 أو يمكن أن عض المنازعات التي نشأتكل أو ب أتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية

 قدية(.ا بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عتنشأ بينهم

من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي لدولة الامارات العربية  013كما عرفته المادة 
العقد  رطوا فيتعلى أنه ) يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يش 1110( لسنة 11المتحدة رقم )

بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على حكم أو ماقد ينشأ  اق لاحق عرضالاساسي أو باتف
 كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصه(. أكثر

سس المشار إليها أنفاً سواء تلك التي وردت في الفقه أو تلك التي ساقتها هذه الا وعلى
بها  يتمتعخصوصية التي الكن شكل عام. ولة يقوم أتفاق التحكيم بالدولي والقوانين الوطنية أ

ي الوسيلة التقنية الإلكترونية المستخدمة في صياغة الاتفاق أو تتمثل ف ،أتفاق التحكيم الإلكتروني
وبالتالي فأن  ،تلك التي تسير عليها إجراءات هيئة التحكيم والتي تميزها عن أتفاق التحكيم العادي

 على هذا الاساس ،تروني وتميزهتحكيم الإلكيف أتفاق الة تلقي بأثارها على تعر الخصوصي هذه
أنه )أعتماد أطراف التحكيم على ب ى تعريف أتفاق التحكيم الإلكترونيذهب جانب من الفقه إل

من جانب أخر  ه. كما وعرف)0(استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في الاتفاق على التحكيم(
 وذلك ،توحة للاتصال عن بعدكة دولية مفعن طريق شب قي فيه الايجاب والقبولفاق يلتتبأنه) أ
بفضل التفاعل بين الموجب والقابل دون حضور مادي أو مكاني  وسيلة مسموعة ومرئية عبر
 .(3)لهما(
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وعرف فقهاً كذلك بأنه ) تسوية المنازعات والخلافات عبر شبكة الاتصال كالانترنيت دون 
 .(1)كان واحد(لتحكيم في مالمادي لاطراف عملية ا التواجد حاجة إلى

لذي يتلاقى فيه فيه الايجاب والقبول عبر كما عرف أتفاق التحكيم الالكتروني بأنه) العقد ا
شبكة أتصالات دولية بأستخدام التبادل الالكتروني للبيانات وبقصد ان يحيلا إلى التحكيم جميع 

 يةمحددة تعاقدقة قانونية ن تنشأ بينهما بشأن علايمكن أ وأو بعض المنازعات التي نشأت أ
 .(0)كانت أو غير تعاقدية(

فقهية السابق الاشارة إليها، أنها التعاريف قد تعرضت إلى تحديد يستنتج من التعاريف ال
طبيعة أتفاق التحكيم الالكتروني وركزت على أن هذا الاتفاق يتم عبر استخدام الوسائل 

ونية سمعية ومرئية حيث طريقة الكتر من خلالها بأرادة الموجب بالقابل  ث تلتقىيالالكترونية، ح
ترونياً ويتم الاتفاق على حل كافة نزاعاتهم أو بعضها سواء القائمة أو يتبادل الطرفان البيانات ألك

التي ستحقق بالمستقبل والناشئة عن تنفيذ علاقة تعاقدية أو غير تعاقدية من خلال التحكيم 
 تروني.كالال

م الالكتروني بأنه العقد الذي بموجبه يتفق تفاق التحكينية تعريف أومن كل ماتقدم نرى أمكا
على أحالة النزاع القائم بينهم أو الذي سيتحقق في المستقبل والناشئة عن تنفيذ علاقة الاطراف 

والتي  ةعقدية أو غير عقدية على التحكيم الذي يتم من خلال استخدام الوسائل الالكتروني
 كان واحد(.لمكاني في متقتضي حضورهم المادي وا

التحكيم الالكتروني، بأن هذا  كما ويتضح لنا من خلال ما اوضحناه من تعاريف لاتفاق
الاتفاق من شأنه ان يخرج النزاع من دائرة الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة، لتختص به هئية 

 اع.ل بالنز صالتحكيم التي ستشكل بموجب هذا الاتفاق للف

به التعاريف السابقة توافر عناصر جوهرية فيه  ما جاءتيم ووفقاً لعلى أن اتفاق التحك
صحيحاً ومتكاملًا بأعتباره مصدر سلطة هيئة التحكيم، حيث تحتل صياغة أتفاق لكي يولد 

بار تالتحكيم الالكتروني أهمية بالغة والتي يجب أيراد البيانات فيه بشكل دقيق، وعلى هذا الاع
نه ما يفيد تفويض هيئة التحكيم تفويضاً صياغته تضمييراعوا عند على أطراف الاتفاق أن  فأن

ح في الفصل بالنزاع موضوع التحكيم. لأن بدون هذا التفويض لا تستطيع هيئة متكامل وواض

                                                           

 038المرجع السابق، ص -الد ممدوح ابراهيمخ-1 

 013، ص0111 دار النهضة العربية، القاهرة، -لتحكيم الالكترونيا -أيناس الخالدي -0 



46 

حد تالتحكيم مباشرة أعمالها وأجراءاتها وخاصة في الحالات التي تتم تقييدها ببعض القيود التي 
 الة أمد النزاع القائم بين الاطراف.يؤدي إلى أطى التحكيم و لطاتها وهذا ما يؤثر علمن س

طراف في صياغة أتفاق التحكيم الالكتروني أيراد موضوع النزاع المطلوب كما ويراعي الا
الفصل فيه من قبل هيئة التحكيم وما يفصل به أمور واجبة النظر لغرض الفصل بالنزاع، حيث 

محددة بنزاع محدد ولا يتعداه  الالكتروني يئة التحكيمالتحديد أن يجعل مهمة هأن هذا شأن من 
 .(1)ق على أحالته للتحكيمإلى غيره الا أذا أتف

 الفرع الثاني
 خصائص أتفاق التحكيم الإلكتروني

من الوسيلة  يكتسب معظمهايمتاز أتفاق التحكيم الإلكتروني بخصائص متعددة،  
صف بها أتفاق التحكيم يتالتي  لخصائصأهم اولعل ، تنفيذه لتالي فيوبا امهر ابالمستخدمه في 

 :الأتي الالكتروني

تخدام شبكة الانترنيت في أبرام العقد وتنفيذه، فبدون هذه الشبكة لم يكن الاتفاق اس :أولاً 
 .(0)يظهر إلى الوجود في صورته الحالية

برام أتفاق لعمليات المتعلقة بأع اجميف يةنأتمام جميع العلميات بالوسائل الالكترو ثانياً: 
من حيث تبادل المستندات والمحررات  الالكترونية سواءوتنفيذه تتم بالوسائل  رونيلكتالتحكيم الا

في تنظيم تلك  الاجهزة الإلكترونية تستخدموصياغة الاتفاق ومن ثم التوقيع عليه، حيث 
 متأتي وهذا الامر ات نظام التحكيم العاديفي إثب ةالاجراءات بعيداً عن الوسائل التلقليدية المتبع

على مفاهيم التجارة الدولية وطرق  تأثيرهلم و من تأثير التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده العا
 .)3(حل خلافات التي تنشأ بين الاطراف سواء عند الأتفاق على التحكيم الالكتروني أو مستقبلاً 

ني يم الإلكترو اتفاق التحك يئة التحكيم، حيث يتصفطراف ولهالتواجد الافتراضي للا ثالثاً:
فهم قد  ،ن الأطراف الذي يجمعهم الجهاز الالكترونييبرم بصوره ألكترونية بي اً يتصف بكونه أتفاق
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ولكنهم متواجدين من حيث الزمن  ،متباعدين من حيث المكان ولا رابط مكاني بينهما يكونون 
حيث  ،عمرئ والمسمو الاتصال ال لكتروني الذي يتيح لهملجهاز الإاوالوقت الذي يكونون فيه أمام 

اً وصولًا إلى تحقق الاتفاق، فالحضور هنا يكون يستطيع الاطراف والتحاور بينهم إلكتروني
 .)1(وعن بعد وهذا يعود إلى طبيعة الجهاز الالكتروني الذي يجمعهم اً أفتراضي

حديثة التي بها أجهزة الحواسيب ال تي ترتبطلحيث أن شبكة الانترنت اصفة دولية،  :رابعاً 
فأن هذه  ،غالبية دول العالم غطيي شبكة دولية تبرام أتفاق التحكيم الالكتروني هتستخدم في أ

الصفة أضفت على أتفاق التحكيم الخاصية الدولية، وذلك راجع إلى أن أطراف أتفاق التحكيم 
اني رابط مكبينهم  يسدول مختلفة ل اجدون فيو لفة ويتالإلكتروني غالباً مايحملون جنسيات مخت

كان طبيعة المكان الذي يتواجدون  شبكة الانترنت الدولية تكون في متناول أستخدامهم مهما ولكن
 .(0)من خلالها أجراء كافة معاملاتهم وأنجازها عبر إستخدامها يستطيعون فيه و 

بع من كون نت لا ،لقولايمكن  سالفة الذكرمجمل الخصائص صفة الالزام فمن  :خامساً 
 فحسب، نفيذهعن غيره من حيث الوسيلة المستخدمة في إبرامه وت يزروني يتمحكيم الإلكتأتفاق الت

غايته حل الخلافات الناشئة بين  ،وانما راجع أيضاً إلى كونه عقداً ألكترونياً ينشأ بين الاطراف
 لعقد هي التي تملي وجود، فصفة الأو تلك التي قد تنشأ في المستقب ،أطراف العلاقة القانونية

 .(3) أثاره ولا ينشئتفاق انوية للعقد والتي بدونها لا يبرم هذا الاجوهرية والثالعناصر ال

ووفقاً للخصائص التي أشرنا اليها والتي يتصف بها أتفاق التحكيم الالكتروني، نلاحظ بأن 
عد العامة سواء من حيث اً للقوا قهذا الاتفاق شأن العقود الاخرى يخضع لنسبية أثر العقود وف

 ضوع.من حيث المو الاطراف أو 

 

طرافه ولا يمكن الاحتجاج به على من لم يكن فأتفاق التحكيم الالكتروني يكون ملزماً لا
طرفاً فيه،ومن حيث الموضوع، فأن أثاره تتحدد بالنزاع الذي اتفق الطرفان على الفصل فيه من 

 .)1(ق الاطرافترد في أتفاالامور الاخرى التي لم داه إلى عخلال التحكيم الالكتروني ولا يت
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د تتولى هيئة التحكيم أعدادها من حيث على أنه من الملاحظ ان وثيقة مهمة التحكيم ق
تحديد نطاق التحكيم ونسبية أثاره من حيث الاشخاص والموضوع وأجراءاته على أن يتم عرضها 

ى أحالة الغرفة تتولجارة الدولية، فأن هذه غرفة الت على أطراف الخصومة لتوقيعها، فبموجب نظام
ته طلب التحكيم والمستندات المتعلقة التحكيم إلى هيئة التحكيم والذي يضم في محتويا ملف

بالدعوى التحكيمية وأسماء الخصوم والبيانات والطلبات ووقائع النزاع المعروض للتحكيم، حيث 
ئة ة مهام الهيكيم التي تحتوي على كافهمة التحمأعداد وثيقة  تتولى عندها هيئة التحكيم

واجب التطبيق وكافة المسائل المتصلة فصل بالنزاع والقانون الات التي ستسير عليها للوالاجراء
بالنزاع، فأذا ما انتهت من ذلك فأنها تقوم بعرض الوثيقة على أطراف الخصومة لغرض بيان 

ة بعد ذلك هيئعها لتتولى يها فأنهم يقومون بتوقيماورد ف ىرأيهم بها، فأذا ما انتهوا إلى الموافقة عل
ن أجل المصادقة عليها فأذا ما تحقق ذلك فأن هيئة التحكيم التوقيع عليها وأعادتها إلى الغرفة م

 .)1(التحكيم تباشر أعمالها والسير بأجراءات التحكيم من أجل الفصل بالنزاع

فاق م وفقاً لاتإذا أحيل النزاع للتحكيحرك الا تمن كل ماتقدم يمكن القول، أن الخصومة لا ت
أو معاصرة في الوجود، وأن غاية أتفاق ، وأن هذا الاتفاق مرتبط بعلاقة قانونية سابقة التحكيم

 .)0(التحكيم تكمن في تحديد الوسيلة التي يفصل بها بالنزاع الذي تولد من الرابطة القانونية
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 المطلب الثاني
 ومدى حجيته القانونية يلإلكتروناصور أتفاق التحكيم 

ادي ينعقد من أتفاق التحكيم الالكتروني شأنه شأن أتفاق التحكيم الع، بأن يمكن القول
 .(0)، وشرط التحكيم بالاحالة)1(شرط التحكيم، مشارطة التحكيم ثلاث صورخلال 

 دالاطراف إلى تضمين العق يعمدموجب الصورة الاولى والمتمثلة بشرط التحكيم، بف
مفاده بأن أي خلاف يقع بين الأطراف  اً ه شرطمحله وطبيعتالذي يجمعهما مهما كان الأصلي 

التحكيم الالكتروني يعد فالعقد يتم تسويته من خلال التحكيم الإلكتروني.وبالتالي  خلال فترة تنفيذ
 .)3(جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي القائم بين الأطراف ولا يتمتع بخصوصيه الاستقلال

ف يلجأون إلى صياغة أتفاق الاطراتحكيم، فأن بمشارطة ال لثانية والمتمثلةصورة اأما ال
هذا الاتفاق بين  ينعقدوني كأتفاق مستقل عن العقد الاصلي وقائم بذاته، حيث التحكيم الإلكتر 

الاطراف بعد نشوب خلاف بين الطرفين، يتفقون بموجبه على حل النزاع القام بينهما عن طريق 
يتم من خلال أستخدام الاجهزة الالكترونية  تفاقينلا الاأن ك . على(1)كيم الإلكترونيفاق التحتأ

 .(5)شبكة الانترنتالمرتبطة ب

أما الصورة الثالثة فتتحقق من خلال الاحالة إلى عقد أو مستند يشتمل على شرط التحكيم، 
يتها تطبيق أحكام تحكيم غالحيث يشير طرفاه في العقد الاصلي إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط ا

قد، حيث يتم الاشارة جزء لا يتجزأ من الع ائمة بين الطرفين بأعتبارهاالعلاقة القلوثيقة على هذه ا
 .(6)لهذه الوثيقة من قبل الاطراف عند أبرامهم للعقد
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من حيث أن الاطراف قد جعلوا من أتفاق التحكيم  كانت الصور المشار إليها تجمعوأذا 
وسيلة قضائية أختيارية  أو الأحالة ارطةشرط أو المشبينهما سواء عن طريق الالقائم  يالإلكترون

من حيث أستخدام ذات الاداة  هذه الصور تجمعة بينهما، وبأن لحل الخلافات الحاصل
بينهم، حيث يتعلق هذا  اً قائم اً بين اً الإلكترونية في أبرام الاتفاق بينهم، إلا أن هناك أختلاف

 يتفقون  الأطراف والاحالة ط التحكيمنجد في شر  افبينم ما من عدمه،بينه نزاع دجو و بالاختلاف 
لكتروني وسيلة لحل النزاعات لكل ماقد يحصل من لابار التحكيم افي العقد الأصلي على أعت

بند التحكيم الالكتروني  ادراجفي المستقبل عند تنفيذ العقد بمعنى أنه لا يوجد عند  بينهما نزاعات
ما قد يقع بينهم من خلافات ما تحسبوا لبينهم، وأن قائم ي أي خلاف أو نزاعقد الأصلعفي ال

خلاف متحقق بين الأطراف  هناك ة حلها. نجد في مشارطة التحكيم بأنطريق فحددوامستقبلًا 
عند تنفيذ العقد ولذلك لجأوا إلى صياغة أتفاق مستقل بينهم لحل هذا الخلاف عن طريق التحكيم 

 .(1)ينالإلكترو 

ة في بيان حجية اتفاق التحكيم الذي ليوطنية والدو لتشريعات الانب أخر، فقد أهتمت اج من
ل استخدام الاجهزة الالكترونية لما لهذا الامر من أهمية تبنى من خلالها الاثار يبرم من خلا

 القانونية لهذا الاتفاق على أطرافه.

 يهما بالتفصيل الأتي:تتناول ف ولتفصيل ماتقدم سوف سيقسم هذا المطلب إلى فرعين

 صور التحكيم الالكتروني فرع الأول:لا

 الالكترونيحجية أتفاق التحكيم الفرع الثاني: 
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 الأولالفرع 
 التحكيم الإلكتروني صور أتفاق 

 اولًا: شرط التحكيم
) الاتفاق الذي يتم قبل حدوث أي نزاع، ويرد في عقد من "عرف الفقه شرط التحكيم بأنه 

خلافات بمناسبة تنفيذ هذا العقد ر بينهم من اع ماقد يشازم الاطراف بمقتضاه أخضقود، يلتعال
) نص وارد أو أنه ".)1("ين يفصلون فيه بدلًا من عرضه على قضاء الدولة(على محكم أو محكم

ضمن نصوص عقد معين يقرر الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي قد تثور 
 .)0("دين حول العقد وتنفيذه(المتعاق نمستقبلًا بي

العقد المبرم  ض الفقه بأنه )أتفاق يلتزم بمقتضاه الاطراف بموجب نص فيمن بعوعرف 
بينهم سواء أكان العقد عقداً تقليدياً أم الكترونيا، على عرض المنازعات التي من المحتمل أن 

 .(3)تنشأ بينهم في مستقبل هذه العلاقة إلى التحكيم

تفاق التحكيم الإلكتروني يجد أن أيمكن القول لشرط التحكيم،  يفلتعار هذه ال لاومن خ
الى العقد الأصلي  عند تنظيم يعمدون ن أطراف العقد الأصلي حيث أساسه في الاتفاق القائم بي

كبند في هذا العقد يجعل من التحكيم الالكتروني الوسيلة الاتفاقية لحل كافة المنازعات ادراجه 
لوسائل الإلكترونية في إبرام م الاطراف ا، حيث يستخدلاطراف عند تنفيذ العقدقع بين اتالتي قد 

في المستقبل أيا فأن هذا الاتفاق يغطي كل المنازعات التي تحصل بينهم  اليالعقد الأصلي. وبالت
لعقد ابند أتفاقي وارد في شرط التحكيم ك يتم تفعيلوقوع النزاع بينهم  فعند كانت طبيعة المنازعة،

كل نزاع ولا ينال بار هذه الوسيلة هي المثلى لحل إعت على أبتداء وذلك لرضى الطرفين ،صليالا
ذلك لانه لطالما كان العقد سارياً ومنتجاً لاثارة  ،تطبيقه مرة واحدة على خلاف قد يتحققمن ذلك 

 .)1(فأن أي نزاع وأن تعدد يتم حله عن طريق أتفاق التحكيم الإلكتروني
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 التحكيم مشارطة :ثانياً 
تنشب خلافات بين  هف التجارة الإلكترونية وخلال تنفيذراأطصلي بين العقد الا ينعقد

بينهم على أعتبار التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل هذا الخلاف فيما اف فيتفق هولاء الاطر 
وء إلى جأتفاقاً مستقلًا عن العقد الأصلي مفاده الل يبرم الاطراف على هذا الاساس، و الطارئ 

مايطلق النزاع المحدد والقائم بين الأطراف، وهذا تيارية لحل ة قضائية أخلتحكيم الإلكتروني كأدا ا
 .(1)عليه قانوناً مسمى)مشارطة التحكيم(

ومن هنا تختلف مشارطة التحكيم عن شرط التحكيم في أن الأولى تتميز بأتفاق مستقل 
وخلال فترة الأصلي عد إبرام العقد بتحققت  ةبخصوم نطاقهاومنفصل عن العقد الأصلي ويتحدد 

بأعتبار أن  ،عن العقد الأصليالشرط في كافة الخلافات الناشئة  حين يتحدد نطاق التنفيذ، في
لا يستقل و  منهكبند في العقد الأصلي وليس بأتفاق مستقل حيث يعد جزء  يردشرط التحكيم 

 .(0)عنه

ام رفين بعد قيفاق الذي يتم بين الطتالا" نهاأبعلى ماتقدم تعرف مشارطة التحكيم  وتأسياً 
 .(3)"التحكيم لىالنزاع ع

رمه الاطراف منفصل عن العقد الاصلي وذلك للجوء إلى بأنها) أتفاق يب عرفها البعضكما 
 .(1)التحكيم في صدد نزاع قائم فعلًا بينهم(

 ثالثا: التحكيم بالاحالة
تبارها تتضمن شرط التحكيم وأع لى وثيقةاوتتحقق هذه الصورة عندما يشير أطراف العقد 

 .(5)من العقدلا يتجزأ  جزءاً 
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ونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافقة ( من قانون الا3/6وقد نظمت المادة)
تشكل الاشارة في العقد إلى اي مستند  -6لقانون التحكيم البحريني صورة التحكيم بالاحالة بقولها)

جعل ذلك البند ة على نحو يتكون الاشار تحكيم مكتوب، شريطة أن أتفاق  اً يتضمن نبدأ تحكمي
 جزءا من العقد(.

فأن العمل بصورة التحكيم بالاحالة تتحقق عندما يكون العقد الاساس وعلى هذا الاساس 
القائم بين الطرفين الممتعاملين قد خلا من شرط التحكيم، واتجهت أرادة تلك الاطراف إلى العمل 

مة ماورد في العقد الاساسي من من أجل تكل د النموذجيةأو ماهو محدد في العقو  ط العامةو بالشر 
شروط العامة أو أحكام العقود النموذجية قد نظمت شرط التحكيم، فأن الاحالة أحكام، وحيث أن ال

 .(1)اليها هي التي تحقق هذه الصورة وتكون بالتالي أمام أتفاق تحكيم يمكن أنفاذه

 ية، الا أنه من حيثل هذه الاله يتم من خلاتحققبالاحالة وأن كان  التحكيم طعلى أن شر 
عما هو عليه الحال في شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم فعند  قوته الملزمة فأنها لا تختلف

النص في الوثيقة على اللجوء للاحكام العامة أو اللجوء للعقود النموذجية فأن ذلك يعتبر بمثابة 
 .(0)طرافن ملزماً للالملزمة ويكو قد ويتمتع بذات القوة اك في العلالنص على ذ

صور الثلاث السابق بحثها هي التي أشارت اليها وبناءاً على ماتقدم يمكن القول، أن ال
القوانيين الوطنية والدولية الخاصة بالتحكيم، حيث أشارت في نصوصها إلى وجود عقد اصلي 

قداً د أو يكون عبند في العقويتحقق من خلال أيراد  التحكيم فبحكم العلاقة القانونية بين أطرا
 في العقد الاصلي. مستقلًا أو نبدأ في وثيقة تتم الاحالة إليه

على أن شرط التحكيم الوارد بالعقد الاصلي أو مشارطة التحكيم أو وثيقة الاحالة عادة ما 
ألكترونياً فأن الامر ا ماكان ذيتم تنظيمها بعقود مكتوبة بشكل مادي.. ولذلك فأن التحكيم أ

ة التحكيم ألكترونية أيضاً حتى ينسجم ذلك وطبيع د والوثائقن تلك العقو تطلب أن تكو ي
الالكتروني الذي يتم من خلال أستخدام الاجهزة الالكترونية ولتستجيب لطبيعة الوسط الذي 

على الاجهزة  لكترونياً أيتحقق التحكيم من خلاله، وعلى هذا الاعتبار يتم أيراد تلك الوثائق 
 .(3)ن مكانه هذا النوع من التحكيمحقق ويعزز مة وهذا ما يالكتروني
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ذا  وسائل  وشرط التحكيم بالاحالة شرط التحكيم ومشارطة التحكيم كلا من اعتبرنا وا 
قضائية إختيارية لحل النزاعات والخلافات التي تنشأ بين الاطراف بمناسبة تنفيذ عقد التجارة 

منها وسيلة  تجعلمشارطة التحكيم تاز بها التي تم ائصغير أن الخص، بينهمائم ونية القر الإلكت
 وذلك يعود للإعتبارات الأتية: وشرط التحكيم بالاحالة التحكيم أكثر فاعلية من شرط

 الاعتبار الأول:

ومنذ البداية على تضمين  أبرامهيستوجب شرط التحكيم قيام أطراف العقد الأصلي عند 
قضائية الإختيارية في فض أي نزاع أو سيلة الوني الو لكتر الإ يجعل من التحكيم اً لعقد بنداهذا 

عند إيراد هذا  ،يعني أن الاطراف وهو ما ،عند تنفيذ العقد الأصلي مستقبلاً  خلاف يحصل بينهم
ء و اللج سيكون مستقبلًا بينهم وهل  سيتمتعلا يكونون على علم مسبق بطبيعة النزاع الذي  ،البند
من  اللجوء للقضاء العادي هو أفضل لهأن  مأ ،لنزاعحد أطراف اناسباً لام الإلكتروني مكيللتح

القضاء العادي ضمانات أو وسيلة أفضل لمصلحته فيما لو  فقد يكون اللجوء الى ؟لأولىالوسيلة ا
 .(1)لجأ إليه لحل هذا النزاع

 ف ينشأ بين أطرافأو الخلا عأما في مشارطة التحكيم فأن الأمر مختلف، حيث أن النزا 
م أصلًا أطراف والذين ه ،فيعمد أطراف الخصومة ،تتحدد طبيعة النزاع وأثاره وصلي، د الأالعق

التحكيم  هإلى صياغة أتفاق جديد ومستقل عن العقد الأصلي يجعلون من خلال العقد الاصلي
 الألكتروني الوسيلة القضائية لحل هذا الخلاف.

 أذ سيكون التحكيم  كيم على شرطية وأفضلية مشارطة التحتجلى أهمتوعلى هذا الاعتبار 
أن اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني و  ،أثارهو لقائم بينهم النزاع ا بطبيعةعلى دراية كامله  الأطراف
يجدون أن الضمانات التي  فأذا أستشعر الاطراف ،من اللجوء إلى القضاء العادي لهم أفضل

 طالماجوء إليه لللقدره على ام الخيار واالتحكيم العادي فلديهن م لهم ضلفيوفرها القضاء العادي أ
 .(0)اقي يحول دون ذلكمانع قانوني أو أتف ثمةلم يكن 

 الاعتبار الثاني

القائم  درايه وبينه كافية بطبيعة الخلافعلى في مشارطة التحكيم وبأعتبار أن الاطراف 
ار بنظر الاعتبمشارطة التحكيم يأخذون ى صياغة لبينهم وأثاره، لذلك فأنهم عندما يعمدون إ
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 في ضوءه ه على مصالحهم فيحددون وطبيعته وأثاره وأنعكاسات و النزاع القائم بينهمالخلاف أ
شروط التحكيم سواء من حيث القانون الموضوعي والاجرائي الواجب أتباعه وتشكيل هيئة 

تحكيم ت الذي يجب على هئية النه والوقاويحددون لغة التحكيم ومك ،التحكيم وتحديد أجراءاتها
وضوح  نتيجةاضحه حكم التحكيم.. فكل هذه المسائل تصاغ برؤيه و دار مهامها بإص أنجاز

صياغة مشارطة التحكيم بشكل مستقل وبموجب أتفاق قائم بذاته  ومن ثم ،طبيعة النزاع القائم
 يم.كومستقل عن العقد الاصلي، بعكس الحال الذي كان عليه شرط التح

وشرط  يم على شرط التحكيملتحكن لمشارطة اتحقق الرجحاهذين الاعتبارين ي خلالومن 
لا تتوافر في شرط التحكيم كما لاحظنا ذلك  من مميزات اا يمنحه لاطرافهلم الاحالة للتحكيم

 .(1)أنفاً 

 الفرع الثاني
 حجية أتفاق التحكيم الالكتروني

همية تتصل اق التحكيم لما له من أ حجية أتف لقد أهتمت الاتفاقيات الدولية في موضوع
بأعتباره وثيقة أثبات للاتفاق لمن  هذا الاتفاق على أطرافه والاحتجاج به عليهماترتيب أثار ب

 يتمسك به وله مصلحة فيه.

، بأعتباره (0)1116فالقانون النموذجي للتجارة الالكترونية الصارد عن الامم المتحدة عام 
جهزة أستعمال الا ونية لتسهيلالقواعد والمبادئ القانموعة من جقانون مرجعي يتضمن م

تابة البيانات والمعلومات وأرسالها ألكترونياً، قد جعل ض كالالكترونية في مختلف الظروف لاغرا
وياً من حيث الوظيفة لقوة المحرر الورقي في الاثبات، وساوى بين قوة المحرر الالكتروني مسا

أحدهما عن تلاف وسلية يتها رغم أخدها كمعيار في تحديد حجات وأعتمبالمحررين كأدلة في الاث
 .(3)الاخرى في تحرير المحرر وكتابته

كما أن هذا القانون يتضمن عدداً من المبادئ والقواعد والارشادات الهادفة إلى قيام بيئة 
ي للمعلومات لالكتروناقانونية مناسبة للتجارة الالكترونية، فهذه القواعد والمبادئ أعترفت بالتبادل 

ي وكذلك حجية لوسيلة، كما أنها أعترفت بالاثبات الالكترونولها بذات اوفي ألية قبوالبيانات 
                                                           

 111ص  -المرجع السابق -فتحي والي -1 

 P16 \cn9\Unicetral a .426ظر وثيقة اليونيسترال بالرقمأن -0 

 086-085ص -المرجع السابق -خالد ممدوح ابراهيم -3 



56 

التوقيع الالكتروني وجددت لتحقيق ذلك جملة من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لتحقيق هذه 
 الحجية.

هامة مؤداها الاعتراف  سى قاعدةر وبذلك يكون القانون النموذجي للتجارة الالكترونية قد أ
تنفيذها حتى وأن جاءت مات والبيانات الالكترونية وصحتها وامكانية سائل المعلو القانوني بر 

( من هذا القانون بقولها) لاتفقد المعلومات 5بشكل ألكتروني، حيث نصت على ذلك المادة )
 بيانات(.ل رسالة كمفعولها القانوني أوصحتها أو قابليتها لمجرد أنها مقدمة في ش

لمحرر الالكتروني ذات الاعتراف المقرر للمحرر الورقي ا القانون علىكما أضفى هذا 
( بعدم امكانية أنكار رسالة البيانات من أي طرف من أطراف المعاملة 10وقرر في المادة )

 الالكترونية لكونها قد دونت في شكل الكتروني.

بات الدولية بأستخدام الخطاتفاقية لامن جانب أخر وفي ذات الموضوع أشارت ا
لجنة اليونيسترال في الامم  والمعدة من قبل 0115ود الدولية الصادرة عام ونية ف العقالالكتر 

المتحدة، الى عدم جواز أنكار صحة العقود التي يتم تكونيها من خلال رسائل البيانات 
اس اقية هذا المبدأ على أسذه الاتفهصحتها أو نفاذها. وبنت  الالكترونية، وعلى عدم جواز أنكار

يكون متحققاً بوجود رسائل هذا الشرط شترط أن يكون العقد كتابياً، فأن ون أذا ما أأن القان
البيانات الالكترونية بالشكل الذي يمكن معه الاطلاع على محتواها واستخدامها وامكانية الرجوع 

 .)1(اليها في أي وقت

من ئل العادية ونية والرسااة بين الرسائل الالكتر ح المساو ضوقررت هذه الاتفاقية بشكل وا
( من هذه 1/0ولية، حيث جاء ذلك في المادة )رة الدحيث الحجية والاثبات في عقود التجا

الاتفاقية والتي تنص على انه) حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابياً، أو ينص 
ن وني، أذا كاطاب الالكتر لاشتراط قد استوفى بالخبر ذلك اتعلى عواقب لعدم وجود الكتابة، يع

 .(0)على نحو يتيح أستخدامها في الرجوع إليه لاحقاً( الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسراً 

وبذلك تكون هذه الاتفاقية قد أضفت على الرسائل والخطابات الالكترونية ذات القوة في 
قية، كما محررات الور تمتع بها الية وبذات الحجية التي تية الورقبالاثبات المقررة للمحررات الكتا
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الذي يتم تثبيته على المحرر الالكتروني وبأي طريقة كانت وأنها أعترفت بالتوقيع الالكتروني 
 .(1)وجعلت له قوة في الاثبات والحجية بمثل ماهو عليه التوقيع الاعتيادي
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 المبحث الثاني
 عليهروني والاثار المترتبة يم الالكتكشروط أنعقاد أتفاق التح

اق طرفين، فهو بهذا الوصف التحكيم الالكتروني تصرفاً قانونياً ناشئ عن أتفأتفاق يعتبر 
 يعد عقداً من العقود رغم ارتباطه في أغلب الاحوال بعقد يسبقه أو قد يعاصره في أحيان أخرى.

طلب لنشأته وقيامه الامر يت نوحيث أن أتفاق التحكيم الالكتروني عقد من العقود فأ
وط الشكلية، فمن لعقود من حيث توافر الشروط الموضوعية والشر ر في سائر ااً ماهو مقر صحيح

ده تحقق اركان العقد من رضا ومحل وسبب، مع مراعاة جانب الشروط الموضوعية فيجب لانعقا
جراء هذا خدمة في أتخصوصية هذا الاتفاق التي استوجبتها طبيعة الاجهزة الالكترونية المس

حققه.. كما أن ق التعبير عن الارادة والاهلية المطلوبة لتح كيفية تحقتتطلب توضي الاتفاق والتي
طبيعة هذا الاتفاق الالكتروني تستوجب بيان الشكلية المطلوبة لصحة الاتفاق. هذا يتطلب بيان 

 ية.نكيفية تحقق كتابة هذا الاتفاق ومدى الاعتداء بالكتابة الالكترو 

ة المطلوبة لقيامه يفرز العديد انونيبالشروط القاق التحكيم ر، فأن أنعقاد أتفنب أخمن جا
ثار ولعل أهمها وجوب الفصل فيه عن طريق التحكيم، مما يعني ذلك أن هذا النزاع يخرج من الا

 عن دائرة الاختصاص القضائي للدولة.

 الاتيين: نولتفصيل ما تقدم فأن هذا المبحث سيقسم إلى المطلبي

 لكترونيالتحكيم الا عقاد أتفاق المطلب الاول: شروط ان

 ى أتفاق التحكيم الالكترونيالمطلب الثاني: الاثار المترتبة عل



59 

 

 الأولالمطلب 
 شروط أنعقاد أتفاق التحكيم الالكتروني

تفاق حيث أن أتفاق التحكيم الالكتروني يعد من العقود بأعتباره تصرفاً قانونياً، فأن هذا الا
تى يقوم صحيحاً ويكون منتجاً الموضوعية حط الشكلية و حته توافر عدد من الشرو يجب لص

 لاثاره.

 لغرض تفصيل تلك الشروط فأن هذا المطلب سيقسم الى فرعيين تتناول فيها الاتيو 

 الفرع الاول: الشروط الموضوعية

 الفرع الثاني: الشروط الشكلية

 

 الأول الفرع
 الشروط الموضوعية

أن  تلزم لصحتهالتالي فأنه يسأطرافه، فب م على ارادةروني يقو التحكيم الالكتن اتفاق كا الم
ه اركان العقد المقررة وفقاً للقواعد العامة والواجب توافرها في سائر العقود والمتمثلة تتوافر في

 بالرضا والمحل والسبب.

 اولًا : الرضا
 يلةعلى اللجوء للتحكيم كوسقي أرادتين يتحقق الرضا في اتفاق التحكيم الالكتروني بتلا

 لقائم بينهما أو الذي سينشأ في المستقبل.النزاع اللفصل ب

حيث يتحقق هذا الرضا من خلال تعبير الطرفين عن ارادتهما من خلال استخدام الاجهزة 
 الالكترونية، فمن خلالها يتم توجيه الايجاب ويقترب بالقبول بذات الاداة.

لطرف الاخر لموجه الى امتعاقدين والبات والصادر من أحد اله التعبير ار فالايجاب بأعتبا
، وفقاً للتوجه الاوروبي بحماية المستهلكين في العقود )1(برام العقدانوني أي ابقصد احداث أثر ق
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المبرمة عن بعد يعرف بأنه) كل أتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر اللازمة لتمكين المرسل 
 .)1((جرد الاعلانذا النطاق مد مباشرة وتنستبعد من هقبول التعاق اليه الايجاب من

مثل عرض الموجب الذي يحتوي على كافة العناصر والايجاب وفقاً للقواعد العامة ي
الاساسية للعقد، ويجب أن يكون باتاً غير معلق على شرط ومحدد بشكل واضح، كما ويجب 

 .(0)توجيهه الى شخص أو أشخاص معنيين

طة بشبكة الانترنيت ونية المرتبهزة الالكتر لاجد من خلال أستخدام اتعقود التي قوفي الع
ب متضنماً كافة البيانات والمعلومات التي تحدد شخصية الموجب، وجميع يجب أن يكون الايجا

الامور التي يستفاد منها قبول الطرف الاخر لهذا الايجاب، ويجب كذلك أن يكون عرض 
 قد.ه الحاسمة في أنجاز العن خلاله نيتمالموجب نهائياً وتظهر 

للاقتران بالقبول ممن وجه  اب على هذا الشكل والوضوح فأنه يكون صالحاً ن الايجفأذا كا
اليه، حيث يجب أن يرد هذا القبول مطابقاً لما ورد في الايجاب من أحكام، فأذا جاء معدلًا 

لة عندئذ ويعد في هذه الحاقد لا يقوم عللايجاب أو أورد أحكام جديده أو قيد من أحكامه، فأن ال
 .(3)التي ألتزم بها الموجب بأيجابه رياً وصالحاً للاقتران به وخلال الفترةالايجاب سا رفضاً له

الايجاب والقبول وفقاً لما ذكر يتحقق في سائر العقود وحتى في أتفاق التحكيم  على أن
خلال  ني حيث تتم أجراءاته منيم الالكترو كالتقليدي، الا أن الامر يختلف في أبرام أتفاق التح

اعد العامة نجد أنها قد أجازت التعبير الالكترونية، فمن خلال الرجوع الى القو ام الوسائل استخد
عن أرادة الاطراف سواء الموجب أو القابل بوسائل متعددة، فمن الجائز أن تكون عن طريق 

ى لتي كذلك علأو بالمبادلة الفعلية اهودة عرفاً عاللفظ الشفوي او بالكتابة بل وحتى بالاشارة الم
لى التراضي على وجه اليقين.. وبناءاً اضي، أو من خلال أتخاذ مسلك أخر يدلل عحصول التر 

على ذلك فأن حصول التواضي بأقتران الايجاب بالقبول يمكن أن يتحقق بأستخدام الوسائل 
على  حصل فيه الايجاب وضغطه كتروني الذيلالالكترونية وذلك من خلال قيام الزائر للموقع الا

واردة بالايجاب على صفحة الموقع يفيد رضاه بالتعاقد والقبول بالشروط الالقبول بما مفتاح 
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الالكتروني، فأن هذا الاجراء من قبله يعد مسلكاً لاشك فيه في الدلالة على حصول التراضي 
 .(1)دوفقاً لما ورد في القواعد العامة المقررة في العقو 

عامة الا أن التشريعات المنظمة الفي القواعد ماهو وارد  المسلك الذي يتفق مع ذاه ورغم
ملات الالكترونية قد جاءت صريحة بأجازة التعبير عن الارادة في العقود بالوسائل للمعا

( من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية 11الالكترونية، ومن ذلك مانصت عليه المادة )
لاغراض  -1يث جاء فيها )ح 0116لسنة ( 1دة رقم )الامارات العربية المتححادي لدولة تالا

لا يفقد  -0لتعبير عن الايجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الالكترونية. التعاقد يجوز ا
 .العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة ألكترونية واحدة أو أكثر(

رادة بتبادل البيانات عبير عن الاية تحقق التة الالكترونموذجي للتجار لقانون النكما أجاز ا
( من هذا القانون بقولها..) في 11ونياً في العقود التجارية وذلك وفقاً لما جاء في المادة )ألكتر 

للتعبير  سياق تكوين العقود ومالم يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز أستخدام رسائل البيانات
ته العقد لايفقد ذلك العقد صحته، أو قابليت في تكوين تخدام بياناالعرض والقبول، وعند أسعن 

 .(0)رسالة بيانات لذلك العرض( للتنفيذ بمجرد أستخدام

على أن الرضا إذا ماتحقق بأقتران الايجاب بالقبول فأن ذلك لايكون كافياً لقيام العقد بل 
من كون قد صدر رادة وان يحاً وخالياً من عيوب الاا الرضا صحيذيستلزم فوق ذلك أن يكون ه

 ه القواعد العامة.شخص يتمتع بالاهلية وفقاً لما تقتضي

وعيوب الارادة يمكن تحققها في العقود التي تبرم بأستخدام الاجهزة الالكترونية مثلما هو 
م هذه رضها استخدافعليه الحال في العقود التقليدية ولكن مع وجود نوع من الخصوصية ت

ر الواقع يمكن م في ذهب المتعاقد يحمله على أعتقاد غياره وهم يقو لغلط( بأعتبالاجهزة، فعيب )ا
أن يتحقق في العقود الالكترونية عندما يتوهم أحد المتعاقدين بأن الطرف الاخر هو على معرفة 

لشخص هو ه بأن هذا المهاراته، وأن رغبته في التعاقد بنيت على ذلك، ثم يتبين بشخصيته و 
ف فسخ العقد ، ففي هذه الحالة يكون بمقدور هذا الطر به بالأسماءأن هناك تشاغير المقصود وب

 .(3)للغلط
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من جهة أخرى فأن أتفاق التحكيم الالكتروني المعقود بأستخدام الاجهزة الالكترونية أذا ما 
عامة يكون موقوفاً على للقواعد ال الاخر، فأنه وفقاً أقترن لغلط جوهري، وأتصل له علم المتعاقد 

جوهري من غيره يخضع لتقدير الغلط ال بالغلط أو نقصه، على أن تقديرد الذي وقع أجازة العاق
 المحكمة المختصة.

 أما عن عيب التغرير أو التدليس بأعتباره أيهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة بأستخدام
ة بطرق متعدد التعاقد الالكتروني يتمن تحققه في أالطرق الاحتيالية بقصد دفعة إلى التعاقد، ف

مهور عن منتجات وخدمات بمواصفات غير الاعلانات والدعاية المضللة للج ستخدامومثالها ا
حقيقية بخلاف الواقع مما يؤثر ذلك على أرادة الشخص فتحمله على التعاقد، فعندها يكون من 

تعزير لمحكمة المختصة ثبوت الغش، وتقدر الحق من غرر به طلب أبطال العقد لتعيب ارادته با
 .(1)مة الغبن الذي لحقه في العقدمه ومدى جسامن عد

ق من جهة أخرى الاكراه بأعتباره ضغط يمارس على الشخص فيولد في نفسه رهبة ويتحق
تحمله على التعاقد. تحت الرهبة أو الخوف لأسباب تهدد شخصيه أو مصالحة للتعاقد بشروط 

المتعاقد المكره من راعاة حالة كراه بعد ممختصة في تقدير درجة الاالمحكمة ال لمجحفة، وتستق
لته الصحية والاجتماعية، وهل أن الاكراه الذي تم ممارسته عليه كان ملجأ حيث جنسه وعمره وحا

 .(0)أم غير ملجأ ليقرر عدم نفاذ العقد بحقه من عدمه

من عيوب الارادة  وقوع أي عيب في حين يذهب جانب من الفقه إلى تقرير عدم تصور
لنوع من الاتفاقات غالباً ما التحكيم الالكتروني، وذلك يرجع إلى أن هذا ا أتفاقلمتعاقد في على ا

تتولى ادارته مراكز تحكيم موثوقه تكون حريصه على سمعتها وبالتالي فأنها لا تسمح بتحقق أي 
 .(3)عيب من عيوب الارادة

م ق في التحكيي مثلما تحقتفاق التحكيم الالكترونة تحقق في أدوبدورنا نجد أن عيوب الارا
ة لا يمنع وقوعها لطالما كانت تلك العيوب تمارس بشتى التقليدي، وأن وجود المراكز التحكيمي

 الانواع والممارسات.
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من جهة أخرى، فأن القانون يشترط لصحة أتفاق التحكيم الالكتروني. أن يكون صادراً من 
أحالة النزاع  الاتفاق علىة تجيز لهم أن تكون لهم صفة قانونيالاهلية، وب أشخاص مكتملي

 .(1)ي تنتفي فيها أهلية التصرف فان الاتفاق يكون باطلاً للتحكيم، وفي الحالة الت

وبناءاً على ماتقدم فأن التشريعات تستوجب توافر أهلية التصرف لدى طرفي أتفاق 
غالبية  كترونية فأن.ففي عقود التجارة الال(3)م باطلاً ي، وبعكسه يكون أتفاق التحك(0)التحكيم

اري ألكتروني سواء كان شخصاً أو شركة والمستهلك، تتم بين من يتولى أدارة موقع تج عاقداتالت
وحيث أن غالبية النزاعات التي تحصل في هذه العقود يتم الفصل بها عن طريق التحكيم 

الذي رف في الحق ر والمستهلك أهلية التصكل من التاج الالكتروني،لذلك فأنه لابد أن تتوافر في
 النزاع القائم بينهما. هو محل

لا تثار أي أشكاليات في تقرير أهلية التاجر حيث يستدل على ذلك من  ففي الوقت الذي
خلال السجل التجاري والذي لا يمنح الا لمن له الاهلية اللازمة فالتاجر لا يستطيع مزاولة 

 .(1)لاهليةالم يكن متمتعاً بهذه االاحتراف م هالتجارة على وج

ر الالهية اللازمة للتصرف، فالمستهلك الا أن المشكلة تقوم بالنسبة للمستهلك من حيث تواف
عند أبرامه لعقد التجارة الالكتروني يطلب منه تقديم بياناته الشخصية الدالة على هويته، الا انه 

تهلكين أن بعض المستيثاق من هويته ولذلك فتدقيق والاسلجد عند أبرام هذا العقد وسائل الا تو 
دقيق، ولذلك فأن أتفاق التحكيم يكون باطلًا ون على عدم الافصاح عن المعلومات بشكل يعمد

 إذا تبين فما بعد عدم دقة المعلومات التي أدلى بها المستهلك عند التعاقد.

 .)1(صرف في محل النزاعه أهلية التيوبأن أهلية وفقاً للمعلومات كانت ناقصه أم لم تكن لد
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ية وما ينبني عليها من وبغية تحقيق سلامة التعاقدات الالكترونهذا الامر  ولغرض تدارك
تحكيم للنزاعات الناشئة عنها، فقد تم أعتماد ألية تحقق من صحة بيانات الاطراف من خلال 

حة هوية التأكد من ص مركز قانوني مهمته تقديم خدمة التصديق، حيث يتولى هذا المركز
(، حيث ertification authorityمقدم خدمة التصديق ه المهمة ) من يقوم بهذالاطراف ويسمى 

يقوم هذا المركز بأصدار وثيقة ألكترونية تحتوي على بيانات هوية الاطراف من حيث أسمه 
 .)0(وعنوانه ورقم بطاقة الائتمان وصفته أذا ما كان يمثل شخصية أعتبارية

ن يطلب من الاطراف بأ حقق من هويةفي الت ة التصديق مهامهركز خدمرس ماويم
وثائق الدالة على شخصيتهم، ويمكن للمركز أن يكتفي بأرسال تلك اف تقديم المستندات والالاطر 

المستندات بالبريد، وفي بعض الاحيان يطلب حضورهم شخصياً لغرض تقديمها لغرض التأكد 
 .(3)عة كل حالةومات الاطراف وبحسب طبيتي تبين معللمن صحتها وأصدار الوثيقة ا

لف من دولة لاخرى، ولذلك فأن أمر ومن الجدير بالذكر أن تحديد أهلية الاطراف تخت
تحديدها يكون من أختصاص المحكمة الوطنية وذلك وفقاً للقانون الذي تحدده قاعدة التنازع في 

 .(1)حكيم الالكترونيةعن هيئة الت قانون الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم الصادر

 ل:نياً: المحاث
ه محل قابلًا لحكم العقد وحيث أن أتفاق وفقاً للقواعد العامة فأن كل عقد يجب أن يرد في

التحكيم الالكتروني يعتبر من العقود، لذلك يستوجب أن يكون المحل الذي يضاف اليه أتفاق 
طراف الاتفاق. وحيث يكون للأن خلال هذا مالتحكيم يتجسد في النزاع المطلوب الفصل فيه 

                                                                                                                                                                      
1 -jamy murray- public key infrastructure digital signature and systematic risk, 
journal of information law & technology (JIT) 2003 (1) available.: 
http://www2.warwick.ac.uk\fac\law\elj\jilt\2003-1\murray 

2 -john angel, why use digital signature for electronic commerce, jourual of 
information law & technologe (JILT) 2003 (3) available at: 
http://www2.warwick.ac.uk\fac\soc\law\elj\jilt\2003 
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تحكيم، الا أن بعض التشريعات في بيان المواضيع التي ستكون محلًا لل قدين الحريةالمتعا
 .(1)الوطنية والدولية أوردت نصوص قانونية قيدت خضوع مسائل محددة للتحكيم

ي ه )لايجوز فن( على أ11ففي القوانين الوطنية نص قانون التحكيم المصري في المادة )
أنه  ( من القانون المدني المصري على551دة )( ونصت المافيها الصلح المسائل التي لا يجوز

عليه نجد أن المسائل ) لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام(،
العام وذلك قة بالنظام لالتي لا يجوز الصلح فيها وبالتالي لا تكون خاضعة لللتحكيم في تلك المتع

بالقواعد الحاكمة  اسي والاقتصادي للدولة والمجتمع وتتعلقتماعي والسيالنظام الاجلكونها تمس 
 .(0)للاسرة واحكام الدين في أي دولة كانت

اما في التشريعات الدولية، فنجد أن التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك قد منعت الاتفاق 
و النزاع على عقدها أجب التطبيق حله تحديد القانون الواالذي يكون م بين التاجر والمستهلك

 .3الذي ينشأ حوله

المشرع في هذا المنع هو حماية المستهلك الذي يكون في مركز ضعيف  على أن غاية
فغايته هو أشباع حاجاته الشخصية من خلال التعاقد مع تاجر يملك الخبرة والسلعة وبالتالي 

ه، ولذلك التعاقد علييفرض شروط  ز المقرر للتاجر مما قدعف من المركضيكون مركز الاول أ
الحماية لدعم موقفه ومحاولة لايجاد نوع من التوازن في مركز قرر له قانونه الوطني نوع من 

الطرفين، فأذا أتفق مع التاجر على تحديد قانون واجب التطبيق غير قانونه الوطني فأن ذلك 
 لك منعت تلكصلحة المستهوحفاظاً على م القانون،في هذا  ررهقمعناه سلبه الحماية الم

قانون الواجب التطبيق عندما يكون أحد الاطراف ات أتفاق الاطراف على تحديد الالتشريع
مستهلكاً، وحيث أن التحكيم يتيح للاطراف الاتفاق على تحديد القانون الواجب التطبيق على 

 د عنصراً منبالتالي يفقخر غير قانونه الوطني و على قانون أ النزاع، فذلك  معناه أمكانية الاتفاق
 .(1)عناصر الحماية القانونية
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ت غاية المشرع هي حماية المستهلك، فأن هذه الغاية قد لا تتحقق، ذلك أن القول وأذا كان
بعدم جواز الاتفاق على التحكيم الالكتروني للسبب المنوه عنه لغرض الفصل بالنزاع يجعل طريق 

قد تجارة الكتروني مع شخص ك قد ينشأ عأن المستهل الوحيد أمامه لحله، حيثضاء السبيل قال
ه سوى أقامة الدعوى أمام لة أخرى، فأذا ما حصل نزاع بينهما فلا يكون أماميتواجد في دو 

المحاكم الوطنية وهذا ما يتطلب منه جهداً ومالًا ووقتاً حيث الاجراءات الشكلية الواجبة التطبيق، 
 .(1)شكاليات اللجوء القضاءتجنباً من أحقه دون حل المستهلك معها الى ترك ما قد يؤثر م

مشكلة فقد حاول الفقه أيجاد الحلول المناسبة التي توقف بين مصالح الاطراف ولحل هذه ال
والعمل على حماية المستهلك بأعتباره بمركز لا يمكن مقارنته بمركز التاجر المحترف ذو الخبرة، 

ث عن الحكمة التي أرادها يم عند البحشارطة التحكين صورة شرط التحكيم ومفرق الفقه ب حيث
 ير هذه الحماية.المشرع من تقر 

ففي حالة شرط التحكيم، فأنها تتحقق عندما يضع التاجر المحترف شروط عقد التجارة 
مانه ذا معناه حر هالالكتروني ويضمنه شرط التحكيم، وهنا لا يكون أمام المستهلك، اما القبول و 

 أصلًا. فقاً للقانون الوطني، وأما رفض التعاقدللمستهلك و  نية المقررةمن الحماية القانو 

أما في حالة مشارطة التحكيم، حيث يتحقق النزاع أثناء تنفيذ عقد التجارة الالكتروني، حيث 
 اللجوء إلى نيكون في مقدور المستهلك البحث عن الطريق الانسب لحل النزاع وله الخيار بي

التجارية ولغرض منح المستهلك هذا الخيار، فقد قامت المواقع . (0)لتحكيمالقضاء أم لجوء طريق ا
 على شبكة الانترنيت بتحديد طريقين للمستهلك يكون له الخيار بينهما:

: ويتمثل بتعهد يقدمه التاجر من جانب واحد للمستهلكين الراغبين بالتعاقد الطريق الاول
سبة لحل الخلافات التي قد وسيلة المناتحكيم هو الالالكتروني بأن يكون اللال الموقع خمعه من 

جراء تنفيذ العقد. فهذا التعهد يكون ملزما للتاجر دون المستهلك، وتكون للمستهلك تنشأ بينهما 
 الحرية في القبول أو الرفض.

والتاجر يمنح ن المستهلك يبند في عقد التجارة الالكتروني القائم ب : أيرادالطريق الثاني
قضاء أو التحكيم، في حال حصول نزاع بينهما بين اللجوء للفي الخيار  مستهلك الحقبموجبه ال
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وبذلك تتحقق الموازنه المطلوبة بين مصالح المستهلك ومصالح التاجر وبما يحميه من الشروط 
 .(1)المسبقة التي يضعها التاجر والتي تضر بمصالح المستهلك

على العلاقة  يمكن أن يردالالكتروني كيم إلى القول بأن التحخلص اتقدم نممن كل 
دية أو غير تعاقدية، كما وأنه من الممكن أن يرد هذا التحكيم بن الافراد وينة سواء كانت تعاقالقان

والشركات وبين أشخاص القانون الخاص، وأنه من الممكن اللجوء اليه في المسائل التجارية 
 .ر في الدولةقة بالنظام العام المقر غير المتعل ةوكذلك المدني

 ثالثاً: السبب
ن لكل ألزام سبب ويجب أن يكون مشروعاً وغير مخالف القواعد العامة للعقود على أتقرر 

للنظام العام والاداب العامة، ولعل السبب في أتفاق التحكيم الالكتروني يتجسد في رغبة أطراف 
الوطنية  عاد المحاكمبينهم وأستبالفصل بالنزاع القائم  لتحكيم لغرضلعلاقة قانونية قائمة اللجوء 

هذا السبب مشروعاً وذلك لان اللجوء للتحكيم خيار أجازته  من النظر في هذا النزاع. ويعد
 القوانيين الوطنية والاتفاقيات الدولية ووضعت القواعد القانونية المنظمة له.

الغش غير مشروعاً في حالات  ه، حيث يكون سويكون السبب مشروعاً الا أذا ثبت عك
القانون الواجب التطبيق أصلًا ومثال ذلك لجوء الاطراف للتحكيم لغرض تجنب قانون، نحو ال

الخاصة مثلًا بأثبات  على النزاع أذا ما تم أحالته إلى القضاء بهدف تجاوز القيود والالتزامات
 دمعلى ماتق ، وبناءاً )0(قررة للغيرالحقوق الم بملكية العقارات أو التحايل على القانون بهدف سل

مكن القول بأن أتفاق التحكيم الالكتروني بأعتباره عقداً من العقود يجب أن يكون سببه مشروعاً ي
وغير مخالف للنظام العام والاداب العامة، وفقاً للقواعد العامة فأن عدم ذكر السبب في الاتفاق 

ة السبب، الا عيرو مفادها مشام قرينه القانون قد أق، ذلك لان أو العقد لا تجعل من العقد باطلاً 
أنها قرينه بسيطة يمكن أثبات عكسها بكافة طرق الاثبات فأذا أستطاع أحد الاطراف أثبات ذلك 

 .)3(يحكم ببطلان الاتفاق
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 الفرع الثاني
 الشروط الشكلية

ام ى ذات الاحكلحيث أن التحكيم الالكتروني بعد صورة من صور التحكيم، ويخضع ا
ما كانت القوانيين الوطنية والاتفاقيات الدولية قد استوجبت ولبوجه عام،  ة على التحكيمالساري

شكلية معينه في أتفاق التحكيم والتي تتمثل بأن يكون أتفاق التحكيم مكتوباً أستثناءاً من الاصل 
تتوافر ي يجب أن م الالكترونيوالقائم على الرضائية، ومن هنا فأن أتفاق التحك العام في العقود

قانوناً والمحددة بكتابته، على أن هذه الشكلية أختلفت القوانيين في تحديد  ةوبشكلية المطلفيه ال
، ومنها أعتبره وسيلة )1(الدور الذي تضطلع به فمنها من أعتبره شرطاً لانعقاد أتفاق التحكيم

 .)0(أثبات

رير مبدأ مر ينصب في تق، فأن الافاق التحكيمتومهما يكن الدور الذي تلعبه الشكلية في أ
 يتمثل في أن أتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوباً. اسأس

لقد أعتاد أطراف على كتابة عقودهم وأتفاقاتهم تحريرياً بأستخدام الاوراق والتوقيع عليها 
 المرجع هاونكلوالاحتفاظ بها بأعتبارها الدليل المادي لاثبات العقد من جانب و  ،بشكل حي ومادي

، الا أن ظهور التنقنيات الحديثة والاجهزة الالكترونية عقدالف في تنفيذ ع إليه الاطرارجالذي ي
جديدة ليس في نطاق أبرام العقود والاتفاقات بل في  أضفى مفاهيمهاالامن قد  وقابليتها للاستخدام

العقود  في ل بهمو معمثلما هو  كيفية كتابتها والتوقيع عليها ألكترونياً من دون أستخدام الاوراق
عليها بنود العقد هي الوسيلة الوحيدة لقيام العقد وأثباته  يدون لاوراق التي ا ية، فلم تعدالعاد

تم تحويل  فقدما يسمى بالاستخدام الرقمي الذي تتيحه الاجهزة الالكترونية والتي  فبظهور
قود توقيع على العالنسبة للذلك الحال بكالدعامات المادية الورقية إلى دعامات رقمية ألكترونية و 

توقيع الحي العادي إلى توقيع رقمي ألكتروني تدعمه شريحة ألكترونية، وبذلك ل التحو  فقد
أضمحل أستخدام الاوراق التقليدية في أبرام وأثبات العقود وما يرفق بها من محررات ومستندات 

ى الاجهزة ة تخزن علية ألكترونيمتدعم تلك الاتفاقات والعقود إلى محررات ومستندات رق
 أو على دعائممن الجهاز على هئية مستندات ورقيه  للاستخراجابليتها ق لكترونية معالا

 .(3)ألكترونية
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تتم كتابته والتوقيع عليه  ة، بأن أتفاق التحكيم الالكترونيوعلى هذا الاساس يمكن الملاحظ
تعد حيث  لعاديةدام الاوراق اياً بأستخالعادي ماد مألكترونياً مثلما يتم كتابة وتوقيع أتفاق التحكي

الوسيلتين مقبولتين في صياغة وكتابة العقود، ولها ذات الاثر في أثبات العقد وترتيب أثاره  لتاك
المتمثلة في حل المنازعات الناشئة بين أطراف العقد، أو تلك التي ستنشئ في المستقبل بأعتبار 

 .(1)اعهمهما كان نو تلك الخلافات هم في حل بر عن إرادتعأن ما تم الاتفاق عليه هو الم

وأمام هذا التحول في أستخدام الوسائل الحديثة بأبرام العقود والاتفاقيات والذي فرضته 
طبيعة الاجهزة الالكترونية المرتبطة بشبكة الانترنيت، فقد كان من المحتم على القوانيين الوطنية 

ة وأن الافراد اصتي تحكمها خالقانونية ال م القواعدن خلال تنظيموالدولية أن تساير هذا التطور 
 قد توسعوا في استخدام تلك الاجهزة في أنجاز معاملاتهم وعقودهم.

( من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام المحكميين 0وفي ذات الاتجاه جاءت المادة )
هد كتوب الذي يتعتفاق الممتعاقده بالا تعترف كل دولة -1بقولها)  1158الاجنبية وتنفيذها لسنة 

 التحكيم كافة أو أية خلافات نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم. قتضاه أن يخضعوا الىبمالاطراف 

ويعتبر أتفاق مكتوب أو شرط تحكيم يرد في عقد أو أي أتفاق تحكيم موقع عليه من  -0
 الطرفين أو وراد في رسائل أو برقيات متبادلة(.

( على أنه ) 013/0)ة ية في المادمعاملات المدنماراتي للالقانون الا ومن جانبه نص
لايثبت الاتفاق على التحكيم الا بكتابته( يفهم من هذا النص أن المشرع وأن أستلزم كتابة أتفاق 
التحكيم الا أنه جعلها وسيلة أثبات وليس ركن أنعقاد كما هو الحال في قانون التحكيم المصري 

 حة الاتفاق.لصمن توافره  تابة شكل لابده بأن الك( من10ادة )مالذي قرر في ال

يفهم مما تقدم، بأن المشرعين استوحوا كتابة أتفاق التحكيم الالكتروني وجعلوا منها شكلية 
 مطلوبة أما للانعقاد أو للاثبات، واذا كان من المقرر أن كتابة أتفاق التحكيم التقليدي تتم

حقق بأستخدام الاجهزة تتن حيث أنها تختلف عنها م لكترونيةالكتابة الا نبالوسائل التقليدية، الا أ
الالكترونية غير أن كلتاهما تعبران عن أرادة المتعاقدين وحقيقة مضمون التصرف القائم بين 
الاطراف، لكنهما تختلفان من عدة أوجه فالمحرر التي قد تنشأ جراء هذا التعرض. الا أن هذا 

ي يكون حي ومملوس ويكفي ادالكتابي العالتي ترد على لتلقيدية ن الكتابة اياوجه للخلاف قائم ب
تفحصه من خلال النظر والقراءة محتواه، في حين أن المحرر الالكتروني يتم التعرف على 
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محتواه من خلال الدخول على الملف الخاص به في الجهاز الالكتروني وأحياناً استخدام رموز 
غرض ل الملف الخاصم الوصول إلى ح للمسنخدللمرور تتي ةخاصة للدخول وكلمات خاص

 .(1)الاطلاع على المحرر الالكتروني وقراءة ما تضمنه من أحكام

ذا كان ثمة إختلاف أو تشابه بين الكتابة التقليدية والكتابة الالكترونية الا انه لا ينفي  وا 
على الاوراق لتقليدية ن الكتابة او ، ومثلما تد(0)عنهما صفة الكتابة بأعتباريهما دليلًا للاثبات

 الكتابة الالكترونية على دعامات الكترونية.ن ادياً، فتدو م

نما  وعلى هذا الاساس فأن مفهوم الكتابة ومصطلحه لا ينصرف إلى كتابة التلقيدية فقط وا 
 في يشمل الكتابة الالكترونية، وفي هذا الصدد بينت المادة التاسعة من أتفاقية نيويورك للتقادم

المراسلات  طاقهفهوم الكتابة يشمل في نن مبأ 1130عام بضائع الصادر للدولية لالبيوع ا
الموجهه على شكل برقية أو تلكس ، وكذلك عمدت اتفاقية الامم المتحدة بشأن النقل الدولي 

فيما " ذكرت( منها حيث 13إلى ذات المفهوم في المادة ) 1181للبضائع والصادرة في فينا عام 
على المراسلات الموجهه في شكل  لكتابة أيضاً ينصرف مصطلح الاتفاقية ا أغراض هذه يخص

 .(3)"برقيه أو تلكس

-وبذات التوجيه ذهبت المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس الدولية المعروفة رمزاً) أيزو
ISOة على نمجموعة من المعلومات والبيانات المدو  "( إلى تحديد مفهوم المحرر الكتابي بأنه
 ن طريق الانسان بإستخدام ألة فحصمباشرة عا يسهل قراءتهكل دائم بحيث مادية بش دعامة
 .(1)"لذلك

على ماتقدم، فأن المحرر الكتابي هوذلك المحرر الذي يدون أما على الاوراق مادياً  وتأسياً 
ام روني بأستخدتما أن يدون ويخزن على الجهاز الالكا  الطباعة، و  ألةبإستخدام الكتابة باليد أو 
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سواء بالاطلاع على  د قراءة المحرر والاحاطة بأحكامهح للافرابحيث يتاية قات الالكترونالتطبي
 الورقة أو الجهاز الالكتروني.

الكتابة تشمل في  أن( إلى 0/1ذهب القانون النموذجي للتجارة الالكترونية في المادة ) وقد
مها استخداتالي وبال ،ع عليهال الاطلاقيعها من خلاو نطاقها رسالة البيانات أذا كان بالامكان ت

 ذا ما ينطبق على الكتابة التقليدية للمحررات والكتابة الالكترونية.وه

ولقد حذت القوانين الوطنية حذو التشريعات الدولية في هذا المنحى في شمول مفهوم 
ذلك تنظيم  لىإ يكيالامر  عالكتابة والمحررات في صورتيه التقليدية والالكترونية،حيث ذهب المشر 

حيث أجاز للمتقاضين تقديم البيانات والمستندات  ،لاجراءات المتبعةل د الفدراليةفي القواع
 .(1)ألكترونياً 

بأصدار قانون  0118لسنة  51وفي ذات السياق جاءت المادة الاولى للمرسوم بقانون رقم 
تروني بأنه سجل الالكك المادة اللالخطابات والمعاملات الالكترونية البحريني، حيث عرفت ت

شاؤها أو ارسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسيلة ألكترونية، وتشمل بحسب الاحوال أنعلومات يتم )م
كافة المعلومات التي تقترن أو ترتبط منطقياً بالسجل على نحو يجعلها جزء منه سواء انشئت في 

 وقت متزامن أم لا(.

الحال في  يها كان هو عللكترونية مثلمعاملة الاصريحاً للم رغم أن المشرع لم يورد تعريفاً 
الملغي الا انه يستفاد من النص  0110لسنة  08قانون المعاملات الالكترونية البحريني رقم 

أعلاه أن كتابة الاتفاقات والعقود يمكن أن تكون من خلال الوسائل الالكترونية ذلك لان تعريف 
تابتها بالوسائل وكالمعاملات  أمكانية تحقق ر تشير أنسالفة الذك ةالخطاب وفقاً لما جاء بالماد

( من ذات المرسوم بقانون سريان 0الحديثة خاصة وأن المشرع البحريني قد بين في المادة )
( من ابرام العقود 11والتصرفات بجميع أنواعها، كما وأجاز في المادة ) أحكامه على المعاملات

جوز التعبير ي لى خلاف ذلكوما لم يتفق عم العقود ي سياق ابرافمن خلالها حيث تنص على ) 
من خلال الخطابات الالكترونية عن الايجاب والقبول أو أي لعذيل أو عدوله  -كلياً أو جزئياً  –

عن الايجاب والقبول، او لا يقتصر الامر على ذلك بل أن المشرع نظم في القانون المذكور 
 .(0)لكترونيةالمعاملة الا وطبيعةفق مه لكي يتوااالتوقيع الالكتروني وحدد أحك
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وبذلك نجد أن المشرع البحريني قد توسع في مفهوم ونطاق وتنظيم المعاملات والخطابات 
الالكترونية ولم يقصرها على جانب محدد، حيث أتاح بموجبه للاطرافكتابة أتفاق التحكيم ألكترونياً 

ل عن طريق ى ملفات المرسبيانات إلل أدخال اللاوتوثيقه وتوقيعه بذات الوسائل وذلك من خ
خدام الكتابة الالكترونية التي تتيحها مفاتيح الكي بورد أو عن طريق تصوير تلك البيانات ستأ

ونقلها ألكترونياً إلى الجهاز الالكتروني، حيث يتاح للمرسل بعد إتمام عملية الكتابة والتخزين 
يقوم ه والذي بدور  ز المرسل إليهة إلى جهاترونية رقميكأرساله الكترونياً على شكل ترددات أل

بحفظها في ملف خاص الكتروني تمكنه من مراجعته واستخراجه ورقياً في أي وقت يشاء أو نقله 
أن تلك الملفات وما تحتويه من بيانات وأن كانت ألكترونية  على الاقراص المرنه أو الفلاش على

 .(1)ورقيةالر للمحررات القيمة المقر  تكون بذاتفي الاثبات  فأنها بموجب هذا القانون لها قيمة

ذا كانت الكتابة بهذا الوصف تثبت للمحرر الالكتروني الا أنه وفقاً لما تقدم لابد من  وا 
شروط تتوافر فيها لغرض الاعتداد بها في سائر العقود والاتفاقيات ومنها أتفاق التحكيم 

 أتي:يالالكتروني ولعل أهم هذه الشروط ما 

 بة للقراءة:كتالية القاب -5

الالكتروني مقبولًا فلا بد أن يكتب بشكل يتيح قراءاته والاطلاع  اق التحكيمى يكون أتفتح
على أحكامه، وذلك بأن تدون الأحكام إلكترونياً بلغة مفهومه يستطيع الاطراف فهمها والعودة لها 

و ستخدام رموز أمن خلال ألشكلية يتم افي أي وقت، بأعتبار أن تدوين تلك الاتفاقيات وبهذه 
كهربائية أو مغناطسية أو كهرومعناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو فونية أو  ئلحروف بوسا

تكون واضحة للفرد الذي يحتج عليه بهذا  باي شكل أخر من وسائل التقنية المشابهة له على أن
 هازالج لومات علىتابة المعام الشخص بكيتتم من خلال ق . ذلك أن الكتابة الإلكترونية)0(المحرر
ويتم قراءة تلك المعلومات التي هي أتفاق التحكيم من خلال ترجمة لغة الآلة إلى  ،ونيالإلكتر 

حيث يتحقق ذلك بقراءتها من الحاسب الألي أو  اللغة التي أعتاد الفرد على القراءة باستخدامها
قراص ى الورق أو الأعل بطبعهاوذلك  ،جهازلمن ا الجهاز الالكتروني مباشرة أو بإستخراجها
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المحرر المكتوب  في مجملهاتلك البيانات والمعلومات  تشكل، حيث أي وسيلة أخرى أو ة المرن
 .(1)إلكترونياً 

 ثبات الكتابة الإلكترونية وأستمراريتها. -5

 راريتهاموذلك من حيث ثباتها وأست لا تثير الكتابة التقليدية لإتفاق التحكيم أية أشكالية
الصفات للمحرر ، فالمحرر بهذا الوصف  على نحو يتيحبار اللذان م الورق والاحأستخداك بوذل

 .(0)العودة آلية والاحتجاج بهالاطراف والغير  ويكون بأستطاعتهيكون عمره طويلًا 

للمحو  تستخدم الاجهزة الالكترونية لتدوينه، فقد يكون عرضةالذي  ،أما المحرر الإلكتروني
يحافظ معه على المعلومات المخزنة فيه  ذيي بالشكل الهاز الإلكترونتخدام الجسلم يحسن أ اأذ

، حيث قد تتعرض المعلومات المخزنة فيه للتلف أو  (3)والخاصة بأتفاق التحكيم الإلكتروني
بأعتبار أن الشرائح الممغنطة داخل  ،الفقدان نتيجة عوامل تمنع أستمرارية تلك الملفات وثباتها

ة قد يؤثر عليها التخزين السيء ودرجات سيية من الحساعلى درجة عال ص التسجيللجهاز واقراا
زاء هذه المعوقات فأن غالبية شركات أنتاج الحواسيب أو القرضه بالاتلاف والمحو الحرارة .  وا 

وسائل إلكترونية على  والاجهزة الالكترونية قد عمدت الى تطوير أنظمتها من خلال أستخدام
تجيب لشرط الثبات والاستمرارية تسصبحت اليوم ديمومة بحيث أالآمن والة عالية من جدر 

والتخزين المعلومات المفقودة من خلال أنظمة إعادة البرمجة وحفظ الملفات  إسترجاع وأمكانية
 من خلال منصات البريد الالكتروني والحوسبة السحابية وجوجل وغيرها.

 
 :لإلكترونيةاعدم إمكانية تعديل الكتابة -3

على الاوراق بشكل مادي من خلال أستخدام الورق  دةليدية الوار الكتابة التق لا تثير
على هذه المحررات ، حيث تظهر  يردفي معرفة أي تعديل أو محو أو إضافة  والاحبار أشكالية

ة يأما من خلال العين المجردة أو بطرق علم ،أكتشافها يمكنعلامات هذه الآثار على المحرر و 
لغرض بيان  ،لمعرفة ذلك أو الكميايئين وطخبراء الخط وقد يلجأ إلى لكشف عنهاتستخدم ل
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أختلاف الاحبار وقدم الاصل عن المستحدث بهذا الشأن .. ولذلك نجد أن أمكانية التعديل على 
 . (1)المحرر التقليدي واردة ولكن من السهولة أكتشافها

ية تعديل صفة عدم إمكانتعتمد يث ، حلكترونيمختلف بالنسبة للمحرر الإالا أن الامر 
 اعلى الدعامة المادية التي تدون عليهو  جديده على المحررابة أو محوها أو أضافة أحكام كتال

 . وفق درجة الموثوقية والمصداقية التي يوفرها النظام الأتي لهذا المحرر وتلك الدعامة(0)البيانات
اء ر أج يمكن معها نكا اسوب الآليأجهزة الحخدام وأست رظهو  بدايةواذا كانت تلك الدعامات في 

تلك التغيرات على المحررات الالكترونية المدونة على تلك الدعامات ، الا أنه بنتيجة التقدم 
المتطورة والمتقدمة والآمنة في  والبرامج العلمي في تصنيع تلك الاجهزة وأستخدام الدعامات

ديدة بيانات ج لىإ حو أو إضافةعديل أو مإمكانية ت مقد أتاحت تحقيق شرط عد  ،الإستخدام
بل أنه حتى في حالة محاولة محو تلك  ،ومنع أي محاولة للعبث في تلك البيانات رر،للمح

تلك الملفات من خلال إعادة  فقد أصبحت اليوم ذات قابلية للاسترجاعالبيانات من الجهاز 
ية على ة  عدم القابلكتروني صفلمحرر الإللالبرمجة بكل يسر ،ولذلك  ومع هذا التطور يتحقق 

 . (3)تغييرات عليه أيةء أجرا

يتضح مما تقدم أن الشكلية المطلوبة في أتفاق التحكيم الالكتروني تتحقق في الكتابة 
الالكترونية مثلما هو عليه الحال في الكتابة التقليدية في أتفاق التحكيم التقليدي، فمتى ما توافرت 

قيام العقد والاعتداد بها كوسيلة ل بها كوسيلة نية فأنه يعقدالالكترو  في الكتابة الشروط اللازمة
( من أتفاقية للامم المتحدة بإستخدام 1أثبات، وهذا القول ينسجم مع ماجاءت به المادة )

حيث نصت على أنه ) حيثما يشترط  0115الخطابات الالكترونية في العقود الصادرة عام 
جود كتابته، يعتبر ذلك و  عواقب لعدم ، أو ينص علىقد كتابياً طاب أو العخالقانون أن يكون ال

الاشتراط قد أستوفى بالخطاب الالكتروني أذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه ميسرا على 
 نحو يتيح أستخدامها في الرجوع اليه لاحقاً.

من قبل  وني توقيعهر من جانب أخر، فأن من الشروط الاعتداد بأتفاق التحكيم الالكت
لى هذا الاتفاق بين أطرافه وتصبح له قيمة قانونية، ذلك أن ع ضفاء الحجيةطرافه، لغرض أأ

توقيع الاتفاق يتيح معرفة أشخاصه ومصدره بأعتباره وسيلة التعبير عن أرادتهم، وقد جرت العادة 
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انونية ن له صفة قمعلى توقيع هذا الاتفاق من قبل أطرافه شخصياً أو عن طريق وكلائهم أو 
ى أتفاق التحكيم التقليدي يتم بأستخدام اليد ، تبدوين لتوقيع علأذا كان او  أي طرف منها. عن

حروف أو رموز أو بصمة تدل على شخصية الموقع وتميزه عن غيره، فأن التوقيع الالكتروني 
تبه ي ير ني الذو القانيتم بأستخدام رموز رقمية على جهاز الحاسب الألي ويكون له ذات الاثر 

يم التقليدية. وقد عمد الفقه إلى البحث في ماهية التوقيع حكفي عقود التيع الاعتيادي التوق
الالكتروني، فيما أتجهت القوانيين الوطنية والاتفاقيات الدولية إلى تنظيم أحكام التوقيع الالكتروني 

عند الدراسة  ابع من هذهر وبيان شروطه وأثاره، وهذا ما سنتولى شرحه تفصيلًا في الفصل ال
 حكيم وتنفيذه نظراً لوحدة الموضوع وتجنباً للتكرار.لتأصدار حكم االبحث في 
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 المطلب الثاني
 الآثار المترتبة على أنعقاد أتفاق التحكيم الإلكتروني

أنعقاد أتفاق التحكيم الإلكتروني بشكل صحيح أثاراً هامه في لعل أبرزها  يترتب على
بين الطرفين، وهذا مايُحول في نفس  ملنزاع القائني بالنظر بام الإلكترو يئة التحكيهأختصاص 

الوقت من نظر ذات النزاع أماما المحكمة الوطنية ، كما وأن هناك آثار قانونية أخرى يرتبها هذا 
 الاتفاق بين أطرافه وكذلك بالنسبة للغير .

نتولى بية وهذا ماسم وأخرى سلفاق التحكيتناك آثاراً أيجابية لأهوعلى هذا الأساس نجد بأن 
 ذا المطلب من خلال تقسيمه إلى الفرعيين الآتيين في هرحه ش

 الفرع الاول: الآثار الايجابية لأتفاق التحكيم 

 الفرع الثاني: الآثار السلبية لأتفاق التحكيم 

 

 الأولالفرع 
 الآثار الايجابية لأتفاق التحكيم الإلكتروني

صل بالنزاع بواسطة هيئة في أن يتم اليم الإلكترونتفاق التحكن من شأن أأذكرنا آنفاً ، 
التحكيم وهذا ما يوجب على الأطراف أحترام الاتفاق ايدل مهمة فض النزاع إلى هيئة التحكيم 

 والتي تستمد أخصاصها بالفصل في النزاع من هذا الاتفاق. 

مثل الأثر من أحكام يا ورد فيه معلى أن أحترام الاتفاق من قبل طرفي الاتفاق وفقاً ل
وهذا ما يوجب عليهم أحالة النزاع إلى التحكيم أما الأثر الإيجابي الثاني فأنه  ليجابي الأو الإ

 يتمثل بأن أختصاص هيئة التحكيم في الفصل بمسألة أختصاصها .

الأثر الأول: ألتزام أطراف أتفاق التحكيم الإلكتروني بأحالة النزاع إلى هيئة 
 يم. كالتح

روني بأحالة النزاع القائم بينهم إلى التحكيم تطبيق تتحكيم الإلكراف أتفاق الام أطألتز  يعتبر
 لمبدأ القوة الملزمة للعقود بأعتباره أثراً للعقد الذي هو في أساسه شريعة المتعاقدين. 
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تحكيم لوفي هذا الصدد قرر جانب من الفقه الفرنسي الاعتراف بمبدأ القوة الملزمة لأتفاق ا
لقانون الفرنسي بشأن التحكيم التجاري الدولي ، وعلى اة من قواعد ا قاعدة ماديأعتبار أنهعلى 

هذا الاعتبار فأن القانون الاجنبي الذي لايعترف بالقوة الملزمة لأتفاق التحكيم لايمكن تطبيقه من 
عنها هذا التي صدر  ةوجهة نظر النظام القضائي الفرنسي حتى بالنسبة للنزاع الذي يرتبط بالدول

بهذه الدولة بمراعاة جنسيته الاطراف فيها أو من خلال موضوع النزاع  عتعلق النزا  لقانون وسواءا
 .(1)من خلال القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع  أو

عزيزاً لذلك نصت أتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها تو 
متعاقدة بالأتفاق المكتوب الذي  ةعترف كل دول( بالآتي ) ت0/1ة )لمادفي ا1158م االصادرة ع

بمقتضاه الاطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينهم يلزم 
بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أوغير التعاقدية بمسألة يجوز تسويتها عن طريق 

 التحكيم (.

فاقية قد كرست مبدأ ألزام الأطراف بأحالة تأن هذه الا هذا النص نجدما ورد في ستناداً لاو 
لشرط التحكيم أو المشارطة التحكيم مادام يمكن أن تتم تسويته بهذا  تنفيذاً النزاع إلى التحكيم 

شكالية لأالطريق على أنه أذا كان أنفاق التحكيم ملزماً لأطرافه ووجود أحترامه وتنفيذه ، فأن ا
 لة التي يتمتع فيها أحد الأطراف عن تنفيذ هذا الاتفاق .اتتعلق بالح هذه الناحية تي تثور فيال

ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن مخالفة أحد أطراف أتفاق التحكيم وعدم تنفيذه تمنح 
ا تحكيم ، وملالطرف الآخر أمكانية المطالبة بالتعويض وذلك لفقدانه المزايا التي يمنحها نظام ا

 حل النزاع إلى القضاء .أجهد أذا ما ه من نفقات و كبدتقد ي

الذي لحق بالطرف الآخر من  الضررالا أن أخضاع هذه المزايا للتقييم المالي بأعتبارها 
أتفاق التحكيم محل نظر ويصعب تحديد عناصره وتقيميها مالياً ، وأن كان من السهولة تقدير 

ها والتمسك بطلب ر حص لنفقات يمكنلقضاء فهذه انزاع إلى اء أحالة الاالاضرار التي لحقت به جر 
 . )0(تعويضها لوضوحها وأمكانية تحديدها
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في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى الاعتراف للطرف الآخر باللجوء إلى القضاء من 
شأن ته بهذا الدأجل حمل الطرف الممتنع على تنفيذاً عينياً ، وحمله على التنفيذ جبراً رغم عدم أرا

أو  عه في حالة أمتناع أحد الأطراف عن تعيين محكمو أن يتصور وقالامر يمكن  ، وهذا
الامتناع عن المشاركة في تعيين رئيس هيئة التحكيم أو عند ممارسة أي أعمال تسويقية أو 

 .)1(مماطلة من أجل عرقلة تنفيذ أتفاق التحكيم

اقيل أمام لة ووضع العر يم أو مماطتفاق التحكومن أجل مواجهة عدم تنفيذ أحد الاطراف لا
ك قررت القوانيين مواجهة ذلك من خلال الاعتراف لهيئة التحكيم بأتخاذ الاجراء الذي يماطل لذ

الطرف في أتخاذه ، حيث يجوز لهيئة التحكيم في حال أمتناع أحد الاطراف عن تعيين محكم أن 
 وأنتخابه، أ المشاركة في عسه عنتقا يئة في حالهتقوم هي بتعينه بدلًا عنه أو أختيار رئيس ال

تحديد القانون الاجرائي أو الموضوعي أو أي مسألة تتصل بالتحكيم يكون للهيئة أتخاذ أجراء في 
هذا الشأن، وذلك حرصاً من المشرع على أنجاز هيئة التحكيم لاجراءاتها ولسلامة التحكيم، وعلى 

يؤدي إلى  ن المحكم لافأن عدم تعيين الفرنسي من القانو  (1113هذا الاساس فأنه وفقاً للمادة )
أعاقة الشروع في أجراءات التحكيم، حيث تنص على أنه ) لرئيس المحكمة الجزائية في باريس 
بأن يقوم بتعيين هذا المحكم بدلًا من الطرف الممتنع عن تعيينه وحل أي عقبة تحول دون أتمام 

 .)0(التحكيم(

على انه )أذا  (13/0لمادة )ه حيث قررت اهذا الاتجايم المصري ككما ساير قانون التح
أختيار المحكميين التي أتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعنيان  خالف أحد الطرفين أجراءات

على أمر لما يلزم أتفاقهما عليه، وأذا تخلف الغير عن اداء ماعهد اليه في هذا الشأن تولت 
طرفين القيام بالاجراء لى طلب أحد اانون بناء علمن هذا الق( 1لمادة )االمحكمة النشار اليها في 

 هذا الاجراء أو العمل(. أو العمل المطلوب مالم ينص الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام

وبذلك نجد أن هذه النصوص قد منحت هيئة التحكيم في أحوال والمحكمة المختصة في 
جل أذه وذلك من تفاق عن أتخاأطراف الا يمتنع أحد يأحوال أخرى أتخاذ الاجراء المناسب الذ

تفادي أنكار العدالة وتعنته في تنفيذ ما اتفق عليه لغرض ضمان سير الاجراءات التحكيمية 
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بشكل صحيح، فهي حلول وجدت لتلاقي تلك الاشكاليات، ونجد بأن هذه الحلول مثالية وتنسجم 
 .)1(اءساحة القض ت بمبدأ عنامع طبيعة التحكيم كوسيلة أتفاقية لحل المنازع

 يئة التحكيم في الفصل بأختصاصهاتصاص هني: أخالثا الاثر
مما لاشك فيه أن مبدأ أختصاص هيئة التحكيم في الفصل في أختصاصها من المبادئ 
الاساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم، ويستمد هذا المبدأ أساسه في العديد من القوانيين 

 .(0)ارة اليهشكيم على الات لوائح التحوكذلك عمد ات الدوليةيالوطنية والاتفاق

ففي القوانيين الوطنية نجد أن القوانيين التي عنيت بالتحكيم قد نصت على أختصاص 
( من قانون التحكيم 00/1في مسألة أختصاصها، حيث نصت المادة ) هيئة التحكيم في الفصل

ذلك الدفوع اصها بما في بعدم أختص ع المتعلقةو المصري على أنه ) تفصل هيئة التحكيم في الدف
 لمبينه على عدم وجود أتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع(.ا

وأشارت هذه المادة إلى وجوب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يتعدى الميعاد الذي يجب 
ي قيام أحد طرفد بينت أن جانب أخر ق على المدعى عليه تقديم دفاعه، كما وأن هذه المادة من

عيين محكم أو عند الاشتراك في تعيينه فان هذا الاجراء لا يسقط حقه في تقديم أي من تالتحكيم ب
الدفوع التي أشار اليها هذا النص. ولكنها أشارت ألى ان الدفع الذي يتقدم به أحد الاطراف بعدم 

 مسك به بصوةنزاع يجب التناء نظر المواضيع أث نشمول أتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الاخر م
فورية وبعكسه يسقط الحق فيه. الا أنها أجازت من جانب أخر لهيئة التحكيم قبول الدفع المتأخر 

( من هذه المادة قبل الفصل 3أذا كان التأخير مبني على أسباب جدية ومقبولة. على أن الفترة )
 ا معاً(.تفصيل فيهملفي الموضوع أو أن تضمنها إلى الموضوع 

ذا رفضت الدفع فأنه لا يجوز التمسك به ويكون على مقدمة أئة التحكيم ير أن على هيغ
أن يلجأ للقضاء حيث يكون بمقدوره التمسك بهذا الدفع بدعوى بطلان حكم التحكيم المنتهي 

 .(3)( من هذا القانون 53للخصومة كلها وذلك وفقاً لما قررته المادة )
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في  اختصاصي هيئة التحكيم لفرنسي مبدأات المدنية اون المرافعقد نظم قانفومن جانبه، 
( على انه )أذا انكر أحد الاطراف على 1166الفصل في مسألة الاختصاص حيث نصت المادة)

المحكم سلطة الفصل في المنازعة أو نازع في نطاق هذه السلطة، فأن المحكم يختص بالفصل 
 في صحة وحدود ولايته(.

ك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم ر فاقية نيويو ة، نجد أن أتيات الدوليتفاقاق الاطوفي ن
( بقولها ) لا 5/3قد أشارت إلى هذا المبدأ في المادة ) 1158الاجنبية وتنفيذها الصادرة عام 

يتخلى المحكم الذي ينكر الاطراف عليه الاختصاص عن نظر المنازعة، وله أن يفصل في 
الذي يعد هذا الاتفاق  وصحة العقد حكيم أو وجودأتفاق الت ي وجود صحةفمسالة اختصاصية و 

 جزء منه، وذلك دون الاخلال بالرقابة القضائية اللاحقة المنصوص عليها في قانون القاضي(.

من جهة أخرى، قررت لوائح التحكيم مبدأ أختصاص هيئة التحكيم في مسألة أختصاصها 
لامم اضعتها لجنة تحكيم التي و ن لائحة ال/أ( م01ة )دبنصوص واضحة، وهذا ما قررته الما

( من لائحة التحكيم لغرفة التجارة الدولية في 1/3المتحدة للقانون التجاري الدولي، وكذلك المادة )
 .)1(باريس

على أن مبدأ أختصاص هيئة التحكيم في الفصل في مسألة أختصاصها لا تعني أن هذه 
رس هذا احكيم وهي تمأن هيئة الت ن ذلك، حيثلى العكس معالصلاحية مطلقة دون رقابة، بل 

الاختصاص فأنها تخضع لمراقبة وتدقيق الجهات القضائية وذلك بمناسبة الطعن ببطلان حكم 
 .)0(التحكيم، أو عند أصدار الامر التنفيذي لهذا الحكم

ويرى جانب من الفقه الفرنسي أن مبدأ أختصاص هيئة التحكيم في الفصل بمسألة 
فمن ناحية الاثر الايجابي، فأن تقرير هذا  الاخر سلبي.هما إيجابي و أثران أحد ختصاصها لهأ

المبدأ من شأنه أن يتيح لهيئة التحكيم بأن تفصل في مسألة أختصاصها وهو أمر أتفقت عليه 
ات هغالبية القوانيين الوطنية والاتفاقيات الدولية. أما عن الاثر السلبي فأنه يتمثل بأن على الج

يعرض عليها في الفصل بأتفاق التحكيم لأي سبب  ان النظر فيمة أن تمتنع عة في الدولالقضائي
كان أثناء المنازعة قبل أن تفصل بذات الموضوع هيئة التحكيم، حيث يجب أن تتاح لهيئة 

على الجهة  التحكيم الفرصة الكافية للنظر في المسألة والبت فيها ومن ثم يمكن عرض الموضوع
م الوقت الكافي لفرض الفصل في مسألة يلهيئة التحكا يعني يتاح ر فيه، وهذضائية للنظقال

                                                           

 15بق، صالسا المرجع -أحمد هندي -1 

 133 -المرجع السابق -حفيظة السيد حداد -0 



81 

اختصاصها اولًا ثم يصاد الى اخضاع الامر للرقابة القضائية اللاحقة للقضاء الوطني المختص 
 .(1)في النظر بهذه المسائل

 الفرع الثاني
 الاثار السلبية لاتفاق التحكيم

 

في نظر كم الوطنية استبعاد اختصاص المحام فاق التحكيتيقصد بالاثر السلبي لا
منازعات التي اتفق على الفصل بها عن طريق التحكيم، حيث لا يكون في مقدور القضاء ال

الوطني النظر في النزاع محل اتفاق التحكيم وذلك اعمالًا لاحكام هذا الاتفاق واحتراماً لارادة 
 .(0)اطرافه

مكينه الاخر وت ارادة الطرفالتحكيم  على احترام ق طرفا اتفا مفبموجب اتفاق التحكيم يلتز 
من استعمال حقه في حالة النزاع للتحكيم دون اتخاذ اي مسلك من شأنه عرقله ذلك، ومن جانبها 
تلتزم المحاكم الوطنية بعدم النظر بالنزاع الذي اتفق طرفاه على الفصل به عن طريق التحكيم 

ماً لتعهداتهم بأحالة هم واحتراالًا لارادتأطرافه الخصومة وأعم ينم القائم بيوذلك تنفيذاً لاتفاق التحك
 النزاع الى هيئة التحكيم .

وعلى هذا الاعتبار فان هذا الامتناع من جانب المحاكم الوطنية في نظر النزاع هو الذي 
ى علة اللاحقة ب.على ان ذلك لا يمنع قضاء الدولة من الرقا(3)يجسد الاثر السلبي لاتفاق التحكيم

لامة الاجراءات وحسن تطبيق القانون وعدم وجود ما قوف على سالتحكيم للو أعمال وأحكام هيئة 
( من اتفاقية نيويورك 0يوجب بطلان الحكم عند توافر أسبابه ،وفي هذا الصدد تنص المادة )

 بةلدولة مراقاعلى أنه )على  1158للاعتراف بأحكام التحكيم  الاجنبية وتنفيذها الصادرة عام 
بعاً لذلك باحالة الاطراف الى التحكيم تنفيذ الاتفاقية تى يقضى تيم وصحتها حسلامة اتفاقية التحك

 .التحكيمية من جهتها(

                                                           

يع، نشر التوز وال قانون التحكيم التجاري الدولي، مؤسسة حماده للدراسات الجامعية -محمد علي بني مقداد -1 
 006الاردن، بدون تاريح،ص

 135سابق، صالمرجع ال -حفيظه السيد حداد -0 

، 0111تفاق التحكيم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، بي لاالاثر السل -الانصاري حسن النيداني-3 
 13-16ص



82 

كما قررت القوانين الوطنية على ذات الاثر في نصوصها القانونية المنظمة حيث منعت 
 في الاحوال التي تنظرع فصل بالنزا ل( من قانون المرافعات الفرنسي القاضي من ا1158المادة )

( من قانون التحكيم 133. وفي ذات الاتجاه جاءت المادة ) (1)تحكيممحكمة ال ذات النزاع
حيث نصت انه )... ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي  1181لسنة  38الكويتي رقم 

 اتفق على التحكيم بشأنها ...( 

تفق على نزاع الذي انع من نظر القضاء بالماالسلبي ال رومن الجدير بالذكر انه وقعاً للاث
حالته للتحكيم وانعقاد اختصاصه لهيئة التحكيم أمر لا يتعلق باحكام النظام العام ، ولكن يجب ا

على طرفي الخصومة التمسك به ، ولكن في الوقت الذي يتنازل طرفي الخصومة من اللجوء الى 
اء لغرض وء الى القضمناص عندئذ الى اللجلا بينهم فانه التحكيم وهو أمر جائز الاتفاق عليه

 .(0)لفصل بالنزاع ، وهذا التنازل قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ا

على أن الاثر السلبي لاتفاق التحكيم يقتصر على المسائل المتعلقة بالنطاق الموضوعي 
النزاع  رضاف الحق بعر لاتفاق التحكيم، اما المسائل التي تقع خارج هذا النطاق فان للأط

الاطراف على احالة النزاع الناشئ بينهم جزء تنفيذ علاقة . فاتفاق امام القضاءالمتعلق بها 
تعاقدية محلها عقد بيع سلعة معينة او خدمة او ماقد ينشئ عن هذه العلاقة من نزاعات 

وز يجتحكيم ولا لمستقبلية،فان كافة المنازعات الناشئة عن هذا العقد هي التي يجب احالتها ل
التحكيم. اما اذا  كان ذات الاطراف مرتبطين بعلاقة لاتفاق  وذلك اعمالاً عرضها على القضاء 

عقدية اخرى كعقد بيع عقار مثلًا، ولا يوجد اتفاق تحكيم بينهما حول حل المنازعات الناشئة عنه 
لنزاع ا رض عرض هذاغعن طريق التحكيم فانهم في هذه الحالة لهم الحرية في اللجوء للقضاء ل

نطاق اتفاق التحكيم القائم بينهم ومحله العلاقة العقدية  ع يخرج عنن هذا النزا عليه ، وذلك لا
 .(3)الاولى

كما ان اطراف الخصومة اذا حصل الاتفاق بينهم على احالة مسألة تفسير العقد او تنفيذه 
اللجوء الى القضاء   وزالحالة يج هوثارت بينهم منازعة بشأن صحة العقد او بطلانه ، فانه في هذ

ة لكونها تخرج عن نطاق اتفاق التحكيم . ويطبق ذات الحكم في الحالات ذه المسألللفصل  في ه
التي يكون فيها هناك ارتباط وثيق بين المسألة المتفق  على احالتها للتحكيم ومسألة اخرى تخرج 
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الراجح يمكن تجزئته حيث ان  لايقاً بحيث ثعن نطاق اتفاق الاحالة للتحكيم وكان هذا الارتباط و 
الحالة هو احالة المسألتين المترابطتين بمجموعهما الى القضاء بما في ذلك المسألة في هذه  فقهاً 

. حيث لا يوجد تعارض في ذلك، لان استقلال شوط (1)التي اتفق الاطراف على احالتها للتحكيم
التحكيم،  ع غير مدرجة في اتفاقاضحكيم في مو تالتحكيم لا يجيز معه اسناد اختصاص لهيئة ال

أطراف الخصومة اذا حددوا في اتفاق التحكيم مسألة محددة تتولى هيئة التحكيم عليه فان و 
الفصل بها كمهمة تفسير العقد فقط، فان النظر في صحة العقد او بطلانه يخرج عن اختصاص 

كيم النزاع عن اتفاق التحا ستقلال هذلاهيئة التحكيم ولا يجوز لها النظر او الفصل عنه وذلك 
حيث يتعين على هيئة التحكيم في هذه الحالة ايقاف اجراءات التحكيم مؤقتا  وليته له،وعدم شم

حتى صدور الحكم من القضاء بشأن الفصل في صحة العقد او بطلانه ، فاذا قررت المحكمة 
 ر بالنزاع القائم بيننظاتها في الءالمختصة صحة العقد جاز عندئذ لهيئة التحكيم استئناف اجرا

لما ورد في اتفاق التحكيم والمحدد كما قلنا في تفسير العقد ، اما في  ومة وفقاً أطراف الخص
الحالة التي تقرر فيه المحكمة المختصة بطلان العقد فانه مهمة هيئة التحكيم تنتهي عند هذا 

 .(0)الحد حيث تنتهي ولايتها بالنظر في محل النزاع

م هي عدم اختصاص القضاء اق التحكيالسلبي لاتفعدة العامة في الاثر قافان ال ه ،يعل
في الفصل بالمنازعات التي اتفق اطراف العقد على احالتها للتحكيم سواء جاء الاتفاق على 
صورة شوط تحكيم او مشارطة تحكيم او في صورة الاحالة بالتحكيم..غير ان هذه القاعدة ليست 

تثناءات اختصاص تلك الاس ا ،ولعل أهمثناءات التي ترد عليهستاك بعض الانمطلقة بل ان ه
القائم بين الاطراف  المحاكم الوطنية في اتخاذ الاجراءات الوقتية و التحفظية المتعلقة بالنزاع

والمتفق بينهم على احالته للتحكيم، ومن الاستثناءات الاخرى تدخل القضاء في تشكيل هيئة 
مال الرقابة التي وكذلك أع ف الخصومه ،تشكيلها من قبل أطرا لىالاتفاق ع رالتحكيم عند تعذ

يباشرها القضاء على حكم التحكيم سواء جاءت بمناسبة الطعن بالبطلان لحكم هيئة التحكيم او 
 .(3)عند النظر في تنفيذ  حكم التحكيم
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هيئة ل خل في تشكيدوتطبيقاً لما ورد آنفاً قرر قانون التحكيم المصري بأن للقضاء حق الت
 .(1)حكيمطرفي الت على طلب أحدالتحكيم بناءاً 

( من ذات القانون على أنه )اذا تعذر على المحكم أداء المهمة او لم 01وتنص المادة )
يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير لا مبرر له في اجراءات التحكيم ولم ولم يتنح  

الامر  ا القانون ة )و( من هذة المشار إليها المادكم، جاز للمح ولم يتفق الطرفان على عزله
 بانهاء مهمته بناءاً على طلب اي من الطرفين(.

( من قانون التحكيم 11والى جانب ماتقدم فان المحكمة المختصة وفقاً لاحكام المادة)
 ة سواء قبليالمصري ان تأمر بناءاً على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقته او تحفظ

 ء سيرها. كيم او اثنالبدء في اجراءات التحا

الى جانب ماتقدم فان القضاء يمارس أعمال الرقابة اللاحقة على صدور حكم هيئة 
التحكيم سواء بمناسبة الطعن ببطلان حكم هيئة التحكيم او عند النظر بطلب اصدار امر تنفيذ 

 حكم هيئة التحكيم.

لدولي م التجاري ايرال النموذجي للتحكيستانون الاونقوفي ذات الاتجاه جاءت نصوص 
لتؤكد على اختصاص المحاكم  0115المرافقة لقانون التحكيم البحريني رقم)و( لسنة 0116ةنسخ

 في بعض المسائل المتعلقة بالتحكيم.

أ( انه )في حالة التحكيم بثلاثة -3-11ففي نطاق تعيين المحكمين فقد قررت المادة )
النحو بتعيين المحكم على هذا  ان المعينانن محكما ويقوم المحكمفيكل من الطر  محكمين ،يعين

الثالث ، واذا لم يقم احد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من تسلمه طلباً بذلك من 
الطرف الاخر ، او اذا لم يتفق المحكمان على الحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيينها ، 

الاخرى المسماة في و السلطة ن المحكمة اء على طلب احد الطرفينابتعيينه ،ب وجب ان تقون 
 (.6المادة)

 

وتقوم المحكمة بذات المهمة المهمة في تعيين المحكم عندما يكون بمحكم فرد ولم يتفق 
. وفي حالة وجود اجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان، وبم يتصرف  (0)الطرفان على تسميته
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و الطرفان من التوصل لمحكمان الم يتمكن ا ك الاجراءات او عندماتلما تتطلبه لاحدهما وفقا 
الى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الاجراءات او عند تعذر ذلك على الطرف الثالث او المؤسسة 
لغرض الفصل بذلك جاز لأي من الطرفين الطلب بين المحكمة ان تتخذ الاجراء اللازم بالتعيين 

 .(1)اخرى  لوفقاً لوسائ

نون في اجراءات رد المحكمين حيث نصت لهذا القاختصة وفقاً برز سلطة المحكمة الموت
اذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقاً للاجراءات المتفق عليها بين  -3( على انه )3-13المادة)

من  ب(جاز للطرف الذي قدم طلب الرد ان يطل0الطرفين او وفقاً للاجراءات الواردة في الفقرة )
لال ثلاثين يوماً من تسليمه أشعار بقرار ( خ6مادة)مسماة في الالمختصة او السلطة الة المحكم

 رفض طلب الرد، ان تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل للطعن(.

كما وتختص المحاكم بموجب هذا القانون في النظر بأسباب انهاء مهام المحكم حيث 
م القانون أو قادر بحك المحكم غير اذا أصبح -1على انه )ن هذا القانو ن( م1-11نصت المادة )

بحكم الواقع على اداء وظائفه او تخلف لسبب آخر عن القيام بمهمته دون ابطاء غير لازم ، 
تنتهي ولايته اذا هو تنحى عن وظيفته او اذا اتفق الطرفان على انهاء مهمته ،اما اذا ظل هناك 

لى حكمة او اطلب الى الملاي من الطرفين ان ي وزلاسباب فيجاخلاف حول اي من هذه 
(ان تفصل في موضوع انهاء ولاية الحكم وقرارها في ذلك 6السلطة الاخرى المسماة في المادة)

 يكون نهائياً( .

( 13من جانب آخر فان للقضاء دوراً اساسياً في تنفيذ التدابير وانفاذها، فيموجب المادة )
تلزم  ان محكمة، وللمحكمةب يقدم للاءاً على طلدابير المؤقته يتم بنلتان انفاذ افمن هذا القانون، 

. كما ويجوز (0)طالب أنفاذ التدبير المؤقت أن يقدم ضمانه مناسبة متى ما وجدت ذلك مناسباً 
للمحكمة رفض الاعتراف بأنفاذ التدبير المؤقت عند اقتناعها بالاسباب التي يوردها الطرف 

 .(3)المحكمةمع صلاحيات هذا التدبير يتعارض  أنعندما نجد  المستهدف أو
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كما تستمع المحكمة بصلاحية أصدار تدابير مؤقته لاغراض أجراءات التحكيم بصرف 
النظر عما أذا كانت تجري في أقليم هذه الدولة تماثل تلك التي تستمع بها لأغراض الاجراءات 

 .(1)القضائية

في  لوحيد للطعنالتحكيم هو الطريق ا كملب الغاء حطونص هذا القانون كذلك على أن 
يئة التحكيم وتنظر فيه المحكمة المختصة بناءاً على طلب يتقدم به طالب الالغاء، حكم ه

وللمحكمة أن تقضي ببطلان الحكم أذاوجدت أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً 
 .(0)العامة للدولةة مع السياس ضلقانون هذه الدولة أو أن قرار التحكيم يتعار 

على الرغم من أن القوانيين قد منعت القضاء في الفصل في  نجد بأنه كل ماتقدمن وم
المنازعات المنصوص عليها في أتفاق التحكيم الا أن سلطات القضاء تبقى معقودة في الكثير 

ووفقاً ء تدخل القضا من المسائل المتصلة بالتحكيم ولا تسطيع هيئة التحكيم ممارستها من دون 
 فاً.أوضحناها أنللكيفية التي 
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 الفصل الثالث
 إجراءات التحكيم الإلكتروني

ستخدم الوسائل التقنية والتكنولوجية الاحظنا سابقاً أن التحكيم الإلكتروني يقوم على أساس 
لفت أي الوسيلة التي أملتها ظروف التقدم العلمي وازدها وسائل الاتصال قد هعند أبرامه، و 

الافراد ، حيث لم يعد التعاقد أو الاتفاق التقليدي  القائمة بينى طبيعة التعاقدات ا عللالهظب
بل فرضت الوسائل الإلكترونية نفسها وبقوة كوسائل   ،الوسيلة الوحيدة في أتمام تلك المعاملات

ليين ين أو الدو يجراء تلك الاتفاقات وهذا ما دفع، كما ذكرنا سابقاً، بالمشرعين الوطنإأخرى في 
 الأجهزة بقوانين منظمة لاحكامها.  همن خلال هذ إلى تنظيم التعاقد

على أن الوسائل التقنية الإلكترونية لم يقتصر دورها على إتمام العقود بشتى أنواعها أو 
الاتفاقيات وأنما تعدتها لتشمل في نطاقها بعد أبرام أتفاق التحكيم الإلكتروني للعملية التحكيمية 

لها تشكيل  هيئة التحكيم وتحديد القانون ي يتم من خلامن حيث الطريقة الت ذلك، و (1)اتهاذب
الواجب  التطبيق على النزاع وتحديد قواعد الإجراءات والأحكام المتعلقة بتبادل المحررات 

حكم  والمساندات بين أطراف الاتفاق التحكيمي وكيفية أجراء المداولات وصولًا إلى أصدار
 . (0)يالإلكترون مالتحكي

خلال الأجهزة الإلكترونية مثلما تم أبرام  تم أيضاً منالإجراءات تحيث أن كل هذه  
 . (3)الاتفاق على التحكيم الإلكتروني

من جانب آخر،  فأن تشكيل هيئة التحكيم ألكترونياً تجرى بطريقتين ، فأما أن يتفق 
ام ظنا أصطلح على تسمية بالكيم وهذا محتشكيل هيئة الت  ىوأختيارهماعل الأطراف بأرداتهما

وأتفاقهم على تعيين  ا أن يلجأ أطراف أتفاق التحكيم الإلكتروني وبأختيارهمو الحر وأمالخاص أ
أحدى المؤسسات التي تعنى بالتحكيم للاتفاق معها على النظر في النزاع القائم بينهم وفقاً 
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أو  يسلتحكيم بالتحكيم المؤسالنوع من ا المتبعة في هذه المؤسسة ويطلق على هذا للاجراءات
 ي.النظام

،  فأن نظام الجلسات التي وحيث أن كافة أجراءات العملية التحكيمية تتم بصورة إلكترونية
تتبع خلالها  ذات الوسيلة وما يتصل بذلك  من أجراءات هيئة التحكيم تتحقق بأستخدام قدهاتع

 إلكترونياً .والمحررات  من حيث تحديد لغة التحكيم وتبادل المستندات

تفاق عليها بين أطراف أتفاق التحكيم الإلكتروني هي الواجب الام المسائل هأ ولعل من 
مسألة تحديد القانون الموضوعي وكذلك القانون الإجرائي الواجب الاتباع من قبل هيئة التحكيم،  

الي تكون هيئة اشرة وبالتبحيث يتفق أطراف أتفاق التحكيم الإلكتروني على تحديد ذلك من قبلها م
وقد يترك الطرفان أمر تحديد هذين القانونين لهيئة التحكيم ،  ير وفقهما ،ملتزمة بالس التحكيم

حيث تعتمد على دراسة النزاع واختيار القانون الذي هو أقرب لموضوع النزاع وبضوء ذلك تقوم 
 تحديدها .

ية لمحفظية خلال سير العالتأو  لمؤقتها،فأن لهيئة التحكيم أن تتخذ التدابير أخر من جانب
جد ذلك ضرورياً ويحقق العدالة لأطراف النزاع ،وهي في هذا الشأن أن تسلك ية عندما تالتحكيم

ذات الطريق الذي يسلكه المحكمة في تقرير تلك الإجراءات ولاشك أن كل هذه الامور السابق 
في هذا  قانونية يجب تفصيلها حكيم أموراً تالاشارة إليها والتي تبتدأ عند تقديم طلب الاحالة لل

 تمد إلى تقسيمه لمبحثين وفقاً للاتي :ل والذي ستعالفص

 النزاع إلى هيئة التحكيم الإلكتروني  إحالة ول: إجراءاتالمبحث الا 

 المبحث الثاني: سير العملية التحكيمية 
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 الأولالمبحث 
 النزاع إلى هيئة التحكيم الإلكتروني إحالة إجراءات

م ألكترونياً بالاتفاق على م عادياً أكان التحكي حكيمية سواءالعلاقة الت يقوم أطرافغالباً ما 
 تحديد الاجراءات التي تسير عليها هيئة التحكيم عند النظر الخلاف القائم بينهم.

هو الوسيلة لفض النزاع، حيث  التحكيمعلى أن هذا الامر يتحقق عند الاتفاق على أن 
ات العلمية التحكيمية، كيم في مجريا هيئة التحالاجراءات التي ستسلكه فاق طبيعيةتيحدد هذا الا

النزاع للتحكيم، والشروط الواجب توافرها منه، كما ينظمون في هذا وتحديد كيفية تقديم طلب أحالة 
حجيتها في الاثبات على تلك والمحررات ومدى الاتفاق نظام جلسات وألية تبادل المستندات 

ل هيئة، وكافة المسائل تباع من قبالواجبة الا دد الاطراف لغة التحكيم، كما ويتحفالاطرا
قة بالعملية التحكيمية وما يتطلبه الفصل في النزاع من قبل هيئة التحكيم، الاجرائية التي لها علا

حالة النزاع إلى المؤسسة أو مركز تحكيم متخصص وقد يلجأ الاطراف كما لاحظنا سابقاً إلى أ
الاجراءات المتبعة في تلك ضوع النزاع تطبق على مو لمؤسسي وفي هذه الحالة للنظام ا اً وفق

 .(1)المؤسسات أو المراكز بحسب الاحوال

وعلى أساس هذا المفهوم عرفت أجراءات التحكيم بأنها) مجموعة القواعد التي يجب على 
 .(0)(ا في سير التحقيق في موضوع النزاع وحتى صدور الحكمالمحكم أتباعه

لاساس الذي تقوم عليه عملية رها ااءات بأعتباة هذه الاجر ضح لنا جلياً أهمينا يتومن ه
التحكيم من قبل الهيئة التحكيمية حيث تطبق تلك الاجراءات بدأ من أحالة طلب التحكيم عليها 

 وأنتهاءاً بأصدار الحكم بالنزاع.

ي صناعة أجهزة والتقدم ف يجانب أخر، يرى الفئة بأن التطور التكنولوجي والعلم من
ت وأن كانت قد أتاحت الفرصة للتنظيم القانوني لابرام عقود بكة الانترنالمرتبطة بشالاتصال 

ارة الالكترونية من جانب وعززت ذلك التطور بأمكانية أجراء أتفاق التحكيم الالكتروني التج
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 أنهم يجدون بأن الا، (1)وسائللالتحكيمية وأجراءاتها عن طريق استخدام تلك ا لعلميةوالسير في ا
ف أتفاق التحكيم الالكتروني الوثوق بالاجهزة الالكترونية وذلك رالا يمكن لاطالاجراءات  بعض

لامكانية أختراقها وبالتالي تعويض مصالحهم للضرر ولذلك فأنهم يفضلون السير في بعض 
ل هذا الامر بين فاق على مثتبالطرق التقليدية وليس الالكترونية، ومع أمكانية الاالاجراءات 

الالكترونية، ومع امكانية الاتفاق على مثل هذا الامر بين  يعة الاجهزةف الا أن طبالاطرا
اف الا أن طبيعة الاجهزة الالكترونية باتت اليوم على مستوى من التطور والامن أكثر مما الاطر 

موثوق به، بحيث ن الامن الييه عند ظهورها وذلك بفضل استخدام أنظمة الامن والتخز كانت عل
الاطراف ومستنداتهم، فنظام التشفير  والاطلاع على خصوصياتلك الانظمة عه أختراق تيتعذر م

الامن بات اليوم في الاجهزة الالكترونية على درجة عالية من الأمان مما يتيح معه اللاطراف 
 .(0)والسير بكافة الاجراءات ألكترونياً  الوثوق بها

وفقاً للقواعد  ترونية تحددكيمية الالكالمؤسسات والمراكز التحالذكر، أن بومن الجدير 
الملزم توافرها في طلب أحالة النزاع للتحكيم،  لديها الاجراءات الواجب سلوكها والبيانات المتبعة

كما وأنها تحدد نوع وحدود النزاع وكذلك تحديد أجراءات سير العملية التحكيمية من حيث تحديد 
 ده وطرق الاثبات.كيم ومواعيحلغة الت

 هذا المبحث سيقسم إلى المطلبين الأتيين:م فأن ماتقد يل كلولتفص

 ة النزاع للتحكيم وتنظيم الدعوى المطلب الاول: تقديم طلب أحال

 المطلب الثاني:تشكيل هيئة التحكيم الالكتروني وأحكام رد وعزل وأستبدال المحكمين

 

 

 

                                                           
ستير مقدمة إلى رسالة ماج -كتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونيةحكيم الالالت –كريم بوديه  - 1

 118ص، 0110جامعة مولود معمري، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية في 

 101المرجع السابق،  –محمد حسين منصور  - 0



91 

 

 الأولالمطلب 
 تحكيم وتنظيم الدعوى النزاع لل ةتقديم طلب أحال

فأن أطراف أتفاق التحكيم الالكتروني عادة ما تلجأ إلى الاتفاق على  ناه أنفاً لما ذكر  قاً وف
كافة القواعد والاجراءات الواجب أتباعها من قبل هيئة التحكيم سواء من حيث تقديم طلب أحالة 

ة وكذلك ميكيقة بسير العلمية التحءات المتعلاالنزاع للتحكيم ومذكرات الدفاع والمرافعة وكافة الاجر 
م ملف الدعوى التحكيمية ومشتملاته، كما وتعمد مؤسسات ومراكز التحكيم الالكتروني يفية تنظيك

إلى إعداد نماذج مسبقة يتم أستيفاء معلوماتها من قبل اطراف النزاع التحكيمي عند تقديم طلب 
ة والسير التحكيمي يةمله الاساسية تنظيم العنماذج غايتلالاحالة.ولعل ذلك الاتفاق وهذا الاعداد ل

بها بما يكفل لهيئة التحكيم نجاح مهمتها بأصدار الحكم، وبالتالي يمكن القول أن الاطراف أذا ما 
اتفقوا على تلك القواعد أو في الحالة التي يلجأون منها إلى احدى مؤسسات أو مراكز التحكيم 

المعتمده لدى المؤسسة اعد القو ا أو يهعلالقواعد التي أتفقوا م فأن تلك هللفصل في النزاع القائم بين
أو المركز التحكيمي الالكتروني تكون ملزمة لاطراف الاتفاق ويجب عليهم أتباعها وذلك استناداً 

 .(1)إلى مبدأ سلطان الارادة المنشئ لهذا الاتفاق

يلًا وذلك من مواضيع تفصلولتفصيل ما تقدم فأن هذا المطلب سوف يتناول فيه هذه ا
 يين:عين الاتإلى الفر مه قسيخلال ت

 الفرع الاول:تقديم طلب احالة النزاع إلى هيئة التحكيم الالكتروني

 الفرع الثاني: تنظيم دعوى التحكيم الالكتروني
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 الأولالفرع 
 تقديم طلب احالة النزاع إلى هئية التحكيم الالكتروني

دعي شخص المانب طاب ألكتروني صادر من جني بأنه) خو يعرف طلب التحكيم الالكتر 
طريق البريد الالكتروني للطرف الاخر أو المؤسسة التحكيم الالكترونية بأحالة النزاع القائم عن 

 .(1)بينهم إلى قضاء التحكيم المتفق عليه(

ولى لعملية التحكيم حيث ومن هذا التعريف يتضح بأن طلب التحكيم يعد الانطلاقة الا
لاطراف إلى هئية التحكيم المشكلة لقائم بين الة النزاع اطلب الالكتروني يتم أحاوجب هذا المب

ب أتفاق الاطراف أو إلى مؤسسة التحكيم الالكترونية المعنية من قبلهم. حيث يخطر أحد بموج
 كالتحكيم ويطلب بموجبه تحريالطرفين الاخر بإتجاه نيته إلى إحالة النزاع القائم بينهم إلى 

 لتحكيمية.العملية ا

يتخلف عن طلب التحكيم التقليدي، فكلا الطلبين  كتروني لاحكيم الاللتا على أن طلب
يعتبران الاجراء الاول الذي على اساسه تتحرك العملية التحكيمية، الا أنهما يختلفان عن 

يم بطلبه كلب، فينما يتقدم طالب التحبعضهما البعض من حيث الوسيلة المستخدمة في تقديم الط
التقليدي يتم بالوسائل  ة، فأنه وفقاً للتحكيمالالكتروني دام الاجهزةلالكتروني عن طريق استخا

 المادية عن طريق تقديم محرر ورقي مذيل بتوقيعه يبين رغبته في أحالة النزاع للتحكيم.

حالة أطرف العلاقة التعاقدية طلبه بومن الملاحظ عليه ، أنه في الحالة التي يتقدم بها 
يمية الالكترونية، فأن هذا الطلب يجب أن مؤسسة التحكرف الاخر للع القائم بينه وبين الطالنزا 

يراعى في تقديمه مانصت عليه تلك المؤسسة أو المركز من قواعد واحكام واجبة الاتباع 
سسات والمراكز على النص في والمنصوص عليها في أنظمتها الداخلية، حيث أعتادت تلك المؤ 

ني وتحديد الشروط الواجب توافرها يم الالكترو د طلب التحكقة التي يجب اتباعها عنمتها الطريظأن
 .)0(لك البيانات الخاصة بمقدم الطلب والبيانات المتعلقة بالنزاعفيه وكذ
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كيم ومثال على ما تقدم، نظمت المحكمة القضائية الاحكام الخاصة بتقديم طلب التح
م طلب التحكي من قبل مقدماص معد سلفاً يتم ملئه لك نموذج خذالالكتروني ووضعت في سبيل 

من  (15ذه المحكمة.. حيث جاء هذا التنظيم في المادة )الالكتروني ويرسل إلى الامانه العامة له
موقع  النظام الداخلي لهذه المحكمة مايأتي) يجب على الامانه العامة أت تفتح ملفاً تضعه على

 م أعطائه منرقم سري يت حد الا عن طريق استخدامإليه من أ لخاص بها ولا يسمح بالدخو 
 يتضمن طلب التحكيم البيانات الاتية:الامانه العامة وأعضاء المحكمة، ويجب أن 

 اسماء الاطراف بالكامل، وعناوينهم البردية والالكترونية وطبيعة عملهم -1

 واية حلول يراها مناسبة لحله.وصف لطبيعة وظروف النزاع، -0

 اؤها.المطلوب أجر عة التسوية الطلب وطبي الغرض من -3

 بيان بالادلة التي يستند عليها المدعي. -1

 .(1)نص بنود شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم أو أية معلومات أخرى( -5

م طلب التحكيم وذهبت كذلك القوانين الاولية والوطنية إلى تقرير ذات المبدأ من حيث تقدي
نموذجي للتحكيم ال النيستر ن الاو ( من قانو 01صت المادة )ذا الصدد نهالالكتروني. ففي 

التجاري الدولي على أنه ) تبدأ أجراءات التحكيم في نزاع مافي اليوم الذي يستلم فيه المدعي 
 عليه طلباً بأحالة النزاع إلى التحكيم مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك(.

ر في مادته قد أشا 0115( لسنة 1م )لبحريني رقاومن الجدير بالذكر أن قانون التحكيم 
تطبيقه في نطاق تنفيذ أحكام هذا ار إليها سابقاً على أعتماد أحكام هذا القانون و الاولى المش

 القانون.

القضية وعلى أساس ماتقدم فأن على طرف أتفاق التحكيم الالكتروني الدخول على موقع 
كيم و مركز التحنت أو على موقع مؤسسة أبكة الانتر شالتحكيمية الذي نظمته هيئة التحكيم على 

ئ البيانات المطلوبة من قبله وني الذي اتفق معه على النظر بالنزاع والقيام بأستيفاء وملالالكتر 
 وذلك من حيث:

 لهم وطبيعة عملهم.وعناوينهم الالكترونية ووسيلة الاتصال  بيان اسماء الاطراف -1
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 بينهم. بيان طبيعة النزاع القائم -0

 حقيقهاة التسوية المطلوب تبيعط-3

 الاجراءات الواجب اتباعها في نظر النزاع أو ترك الامر لهيئة التحكيميان ب -1

 .(1)تحديد عدد المحكمين في حال اللجوء إلى التحكيم المؤسسي -5

تفاق التحكيم وحافظة المستندات والادلة التي على أن يقوم الاطراف بأرفاق نسخة من أ
 .(0)هممقدم من قبللكتروني الفي ادعاءاتهم بالطلب الادون عليها نيست

وعند ورد الطلب لهئية التحكيم الالكتروني فأنها تتولى تدقيقه وكافة المستندات والموثائق 
رد بالطلب ويتحقق علمه المرفقة وتتولى بعد ذلك تبليغ المدعي عليه لذلك على العنوان الوا

ذلك ، حيث يثبت أتصال أخرى  بموقع القضية أو وسيلة ر بالاتصالدبالطلب التحكيمي اذا ما با
عى عليه في هذه الحالة الرد على عند القائمين على ادارة موقع القضية، حيث يتوجب على المد

التحكيم خلال المدة  الطلب وذلك من خلال استخدام النماذج الالكترونية المعدة من قبل هئية
 المحددة في تلك النماذج.

ي للتحكيم لطلب الالكترونريس تقديم االدولية بباالتجارة استوحيت غرفة  النهج ذات ىوعل
 .)3(( منه1/3وأوضحت ذات الاحكام في المادة )

وبناءاً على ماتقدم يمكن القول بأن العلمية التحكيمية والسير بأجراءاتها سواء عن طريق 
يم مؤسسات أو مراكز التحك أو من خلال هيئة التحكيم المعنية من قبل أطراف العلاقة التعاقدية

ي ة لا تبدأ ولا تتحرك الدعوى التحكيمية إلا بناءاً على الطلب الالكتروننية المتخصصالالكترو 
المقدم من قبل المدعي والذي يبين فيه رغبته بأحالة النزاع القائم بينه وبين الطرف الاخر للتحكيم 

إلى  كتروني سواءوصول طلب التحكيم الال من تاريخ اً الالكتروني، حيث نبدأ تلك العملية إعتبار 
شر هيئة لتحكيم المعينة من قبل الاطراف أو للمؤسسة أو المركز التحكيمي حيث تباهيئة ا
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والسير باجراءاتها حيث أول عملية تقوم بأعدادها حال ورود الطلب هو تدقيق التحكيم أعمال 
خلال لغرض الرد  تبليغ المدعي عليه لذلكالمباشرة بو الطلب والمستندات الداعمة كما ذكرنا سابقاً 

 .)1(التي تحدد لهالمدة 

 الفرع الثاني
 تنظيم الدعوى التحكيمية الالكترونية

ن لجوء اطراف العلاقة التعاقدية إلى التحكيم الالكتروني كوسيلة قضائية أختيارية لحل أ
الهيئة أو المؤسسات وقبول تلك  المنازعات الناشئة عنه وسواء كان تحكيماً خاصاً ام مؤسسي

 ام أحد أطراف ذلك الاتفاق على تقديم طلب أحالة النزاع إلى تلك الهيئةالمهمة، وقيمراكز لهذه وال
أو المؤسسة بالشكلية التي سبق بيانها في الفرع الاول من هذا المطلب أو قيام المدعى عليه 

جملة من  دأ سلطان الارادة تحديدفعيلًا لمبتبالرد على الطلب يتيح معه للاطراف ووفقاً لرغبتهم و 
 رونية.ي يجب على هيئة التحكيم أتباعها عند السير بالعملية التحكيمية الالكتجراءات التالا

ولعل أهم تلك الاجراءات التنظيمية من تحديد اللغة الواجب استخدامها عند السير بالعملية 
د التجارة في تحديد اللغة كون عقو ة للاطراف حالتحكيمية.. ويعود السبب في هذه المكنه الممنو 

لا ينتمون إلى بلد محدد أو جنسيته معينة مما  الدولية غالباً ما تعقد بين أطرافلالكترونية ا
يصعب على كلاهما الاحاطة والعلم بلغة الطرف الاخر، وعلى هذا الاعتبار يكون بأمكان 

ليهم معرفتها والاحاطة ما ويسهل عهالاطراف الاتفاق على تحديد لغة تكون معلومة لكلا
 .(0)بقواعدها

قانون الاونستيرال النموذجي للتحكيم  ( من00وعلى أساس هذا المبدأ أجازت المادة)
للاطراف حرية أختيار  0115( لسنة 1التجاري الدولي المرافق لقانون التحكيم البحريني رقم )

ات التي تستخدم في غة أو اللغلللطرفين حرية الاتفاق على ال -1اللغة حيث نصت على )
إلى تعيين اللغة أو اللغات التي  فقا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم، فأن لم يتءات التحكيمأجرا

تستخدم في هذه الاجراءات، ويسوي هذا الاتفاق أو التعيين على أي بيان مكتوب يقدمه أي من 
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يم ما لم ينص الاتفاق هيئة التحك الطرفين وأي مرافقة شفوية وأي قرار وأي بلاغ أخر مصدر من
ل مستندي ترجمة له إلى اللغة أو لتحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليلهيئة ا -0 لى غير ذلك.ع

 اللغات التي أتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم(.

 OMPIكما ويكون في مقدور الاطراف تحديد لغة التحكيم في نظام التحكيم السريع لدى 
 هاوفي حال عدم تحديد تحديد اللغةطراف حرية م الا( من هذا النظا31/1) ت المادةححيث من

 خول هيئة التحكيم تعيتبها.من قبلهم ت

في حين لم تمنح لائحة المحكمة الافتراضية حرية تحديد لغة التحكيم للاطراف، بل أنها 
ة بالاطراف روف المحيطظألزمتهم باللغة التي ستحددها هيئة التحكيم مع الاخذ في الاعتبار ال

 .(1)العقد عند التحديد لتي سطر بهااع واللغة اوطبيعة النز 

جانب أخر، فأن أطراف العلاقة يحددون الوقت الذي يستغرقه أجراءات التحكيم من 
والاجل الذي يجب أن تصدر هيئة التحكيم بحلولة حكمها. وفي الحالة التي لا يتفق الاطراف 

مشكلة في الخاص أو الفي النظام  فاقهم فأن هيئة التحكيمأغفلوه بأت على تحديد هذا الاجل أو
عكسه يحدد هذا الاجل قانونياً، وسواء حل الاجل الاتفاقي أو القانوني دون أن النظام المؤسسي وب

 تنهي هيئة التحكيم أعمالها بأصدار الحكم أعتبر التحكيم منتهياً إلا أذا تم تمديده لاجل أخر.

منتهية بأصدار التحكيم ال د أجال ومددوطنية والدولية في تحديتشريعات اللولقد أختلفت ا
مدد القانونية لتقديم الرد أو البيانات أو أي أجراء مطلوب من هيئة التحكيم وقانون الالحكم أو ب

الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لقانون التحكيم البحريني لم ينص في 
 كم بحلول وانما نظمتم أصدار الحهيئة التحكيحديد الاجل الواجب على منه على ت (05المادة )
مادة المدد المتعلقة بتقديم البيانات وحضور الجلسات حيث جاء فيها..)أذا لم يكن الطرفان هذه ال

 قد أتفقا على خلاف مايلي، وحدث دون عند كاف:

وهي مدة يحددها  – 03/1دة)) اعن تقديم بيان ادعائه وفقاً للم ان تخلف المدعي -أ
 التحكيم. تنتهي هيئة التحكيم أجراءات التحكيم((،ان أو هيئة الطرف

(( تواصل هيئة 03/1أذا تخلف المدعي عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقاً للمادة ))-ب
 التحكيم الاجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولًا لادعاءات المدعي.

                                                           
 ( من لائحة المحكمة الافتراضية10انظر المادة ) - 1
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هيئة ندة، يجوز ليم أدلة مستعن حضور جلسة أو عن تقدد الطرفين حان تخلف أ -ج
 ءات وأصدار قرار تحكيم بناء على الادلة المتوافرة لديها(.جراالتحكيم مواصلة الا

مدة ستة أشهر كأجل  CCIوعلى خلاف ذلك حددت لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس 
 التحكيم علىخ توقيع الاطراف وهيئة اً من تارير لاصدار حكم التحكيم، حيث تبدأ هذه المدة أعتبا

ريخ أعتماد هذه الاتفاقية من قبل إدارة المؤسس أو المركز اتفاقية التحكيم الالكتروني، أو من تا
 .(1)التحكيمي

على ألزام هيئة  OMPI( من نظام التحكيم السريع 56وفي ذات الاتجاه نصت المادة)
حكيم أو من يل هيئة التأعتباراً من تاريخ تشك ثلاثة أشهر التحكيم بأنهاء أجراءاتها خلال مدة

مدد وهذه تعتبر أقصى تاريخ تسليم مذكرة الدفاع، ومنحها مدة شهر واحد لاصدار الحكم، 
 .(0)لاجراءات التحكيم السريع

حديد أجل التحكيم على هيئة التحكيم في حين جعلت لائحة المحكمة الافتراضية مهمة ت
ة وأصدار الحكم ات التحكيميهاء الاجراءفي تحدد ذلك الاجل لان التقديرية ةحيث منحتها السلط

ساتها والادلة والمستندات المقدمة إليها من وفقاً لمعطيات سير العملية التحكيمية وأنعقاد جل
 .(3)الاطراف

لدعوى التحكيمية هي مسألة أجور التحكيم، حيث ومن المسائل الاخرى المتصلة بتنظيم ا
اق مع مؤسسة أو مركز و عند الاتفم لمهمتها أر بعد قبول هيئة التحكيتلك الاجو  ديتم تحدي

قاصراً على أجور المحكميين وأنما يتفق على دفع التحكيم الالكتروني وقبوله للمهمة وليس ذلك 
 .(1)رسوم تسجيل كذلك

                                                           
 الالكتروني السابق الاشارة إليهبباريس على موقعها  ( من لائحة غرفة التجارة الدولية01انظر المادة )- 1

 ( من لائحة نظام التحكيم السريع على الموقع الالكتروني56انظر المادة )- 0

 103، صجع السابقالمر  -كريم بوديه - 3

من بدلات التبليغ والاتصال وأعمال السكرتارية  يقع تحت بند رسوم التسجيل، كافة المصورفات الادارية- 1
صيص القاعة والفنيين والمواد القانونية لاي مراجعة خلال أعمال التسوية عبر اجهزة لطباعة والتصوير وتخوا

ل هيئة التحكيم أو الوسيط بذواتهم فقط وتكاليف تبليغ ينة من قبكمبيوتر المركز وشبكة الانتقال الداخلي والمعا
 بر وسائل الانترنت.. للتفصيل انظر الشهود ع
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تحديد أجور المحكمين كالمبلغ محل النزاع من الطرفين ، وتدخل عناصر متعددة في 
العملية التحكيمية، ومدى صعوبة ذي تستغرقه ، والوقت الالنزاع وعدد المحكميين كذلك طبيعةو 

قات المصروفة لحل الخلاف. وفي هذا الشأن نصت المادة النزاع، وتشمل أجور المحكميين النف
ونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر ( من الصبغة المنقحه من قانون الا11/1)

تقديراً معقولًا، ويراعي في تقديره  نفقاتهمالمحكميين و )يقدر مبلغ أتعاب  نه..على أ 0111 عام
حجم الملبغ المتنازع عليه ومدى تعقد موضوع المنازعة والوقت الذي أنفقه المحكمون وما يحيط 

 بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة(.

ن المدعي في بة الدفع مجدولار وا0111مبلغ  OMPIفي حين حدد نظام التحكيم السريع 
لف دولار في التحكيم لتحكيم كرسم تسجيل ووجوب دفع أأرسال طلب احكيمية عند القضية الت

. على أن يتم تحديد أجور (1)( من لائحة المركز61/3السريع وذلك ونفاً لما حددته المادة )
ع في هذا ا مركز المذكور من خلال أستطلاع رأي المحكميين وأطراف النز المحكمين في ال

 .(0)لامرا

التحكميية الالكترونية كذلك، تحديد طرق الاثبات فلأطراف  وى تنظيم الدع ويدخل في أطار
مثلما أتفقوا على أعتماد التحكيم الالكتروني كوسيلة لفض المنازعات وحددوا قواعدة وفقاً الدعوى 
الذي تستمد منه  اق التحكيمفإليه أنفاً، فأن لهم تحديد طرق الاثبات وتثبيت ذلك في أت لما أشرنا
انها، وفي الحالة التي لم يتفق عليها الاطراف في تحديد تلك كترونية سلطلتحكيم الالهيئة ا

و أغفالهم من قبلهم فأن هيئة التحكيم تتولى تحديدها، كما ويكون لهيئة التحكيم الوسائل أ
النزاع ووثائقه  سب وطبيعيةاتروني الانفاق مع الاطراف على تحديد تلك الوسائل ونما يتنالالك

                                                                                                                                                                      

الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الالكترونية ، رسالة دكتوراه مقدمة  القانون  -سعيد زمزميابراهيم احمد 
 381، ص0113جامعة عين شمس، مصر  -إلى كلية الحقوق 

على موقع  OMPI( من نظام التحكيم السريع في مركز 61/3مادة )انظر ال- 1
  .www.wipo.int\amc\fr\arbitation\expediled-rolesلكترونيالا

 105المرجع السابق، ص -كريم بوديه- 0
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الاثبات التي تتوافق مع طبيعة التحكيم الالكتروني هي المحررات أهم وسائل  اته، على أنومستند
 .(1)رونية وشهادة الشهود والخبرةالالكت

الاثبات الكتابة وتحتل المرتبة الاولى في  بالنسبة للمحررات الالكترونية، فأنها تعد من أدلة
ى ببعض النظم مر الذي حدالنزاع، الا وحجيتها بالنسبة لاطرافحيث قوتها  أدلة الاثبات من

عتماد على هذه الادلة في حال موافقة التحكيمية إلى أجزاء العلمية التحكيمية بالالكترونية بالا
 .(0)أطراف النزاع على ذلك

ة في يوفي هذا الاتجاه عنيت التشريعات الدولية إلى تقرير أهمية المحررات الالكترون
ن الركون إليه في الدعوى التحكيمية. وفي ذلك نقص يمك كافياً ادياً ات وجعلت منها دليلًا مالاثب

( من أتفاقية الامم المتحدة لاستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية 1/0المادة )
ص ياً، أو ينبعلى أنه) حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتا 0115الصادرة عام و 

شتراط قد استوفى بالخطاب الالكتروني أذا كان تبر ذلك الاالكتابة، يععلى عواقب لعدم وجود 
 .لى نحو تتيح أستخدامها في الرجوع إليه لاحقاً(الوصول إلى المعلومات الواردة في متيسراً ع

ما يدعون  مكما أقرت المحكمة الافتراضية حرية الاطراف في تقديم الادلة التي تغرر وتدع
للفنيين العاملين في موقع القضية التحكيمية  ظام المحكمة( من ن01/1،0له وأحازت في المادة )

في ل الوثائق والمستندات التي استند عليها الاطراف الالكترونية وكذلك لهيئة التحكيم طلب أصو 
 ادعاءاتهم في أي مرحلة من مراحل سير العلمية التحكيمية.

ن الادلة رتبة أدنى مالتي تحتل مبات مضي شهادة الشهود و ية في الاثنأما الوسيلة الثا
ت، والتي يقوم بموجبها شخص من غير أطراف النزاع بالادلاء بأقواله حول الكتابية في الاثبا

 .)3( للأثبات وينشأ عنها مركز قانوني أو حق لغيرهحقائق تتعلق بموضوع النزاع تصلح محلاً 

                                                           
ونية التحكيم الالكتروني، ماهيته، امراءاته واليات تسوية منازعات التجارة الالكتر  -عصام عبدالفتاح مطر- 1

 165، ص0111ية، الاسكندر لامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة، والع

 135رجع السابق، صالم -عبدالحميد الاحدب- 0

 130عصام عبدالفتاح مطر، المرجع السابق، ص - 3
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ية تحكيم الدولدت هيئات الدة في الاثبات فقد أعتمهمية الشهاوعلى هذا الاساس ونظرأ لا
صورة كتابية وتوقيعها وتقديمها للهيئة قبل جلسة انعقادها حيث على قيام الشاهد لكتابة شهادته ب

.وهذا ما الدعوى إذا ما وجدته الهيئة أن هذا الاجراء مناسباً يتم أرسالها إلى الطرف الاخر في 
خته المنقحه الدولي بنس كيم التجاري وينسترال النموذجي للتحقانون الا ن( م08قررته المادة )

 )1(.2010للعام

لاطراف المنازعة الاستعانه  OMPI( من نظام التحكيم السريع 18كما وقررت المادة )
بالشهادة لغرض أثبات ادعاءاتهم، وأوضحت تلك المادة امكانية سماع شهادة الشهود هاتفياً أو 

ستدعاء الشاهد كما أجازت ألكترونية، المسموع على الاجهزة الال المرئي و امن خلال الاتص
مقدور الشاهد تقديم شهادته وسماع أقواله في جلسة سرية تعقدها هيئة التحكيم، ويكون كذلك في 

مكتوبة وموقعة من مثله وأيداعها لدى موقع المركز التحكيمي الالكتروني أو ارسالها إلى صفحة 
 .(0)الغرض خدامها لهذاالمرور لاستروني بعد تزويده بكلمة وقع الالكتمالدعوى على ال

د لسماع أقواله ولها ويكون ذات الحق مقرراً لهيئة التحكيم حيث يكون بمقدورها طلب الشاه
في هذا الشأن أدراء ذلك دون معرفة الاطراف لطالما كانت شهادته ضرورية لتعزيز ما ورد في 

ة نظام المحكم( من 01/1) ا الاجراء قررته المادةلوامت. وهذعالوثائق والمستندات من م
 .(3)الافتراضية

الوسيلة مقررة في الاثبات، حيث تلجأ اليها إما فيما يتعلق بالاستعانه بالخبراء، فأن هذه 
 هيئة التحكيم الالكتروني من أجل الاستيضاح عن أمور فنية تتعلق بمحل المنازعة.

التجاري جي للتحكيم نون الاوينسترال النموذ( من قا01) نصت المادة وفي هذا الصدد
بعد التشاور مع الاطراف، على أنه ) يجوز لهيئة التحكيم  0111لعام ولي بالنتيجة المنقحه لالد

أن يتعين خبيراً مستقلًا أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها هيئة 
 الخبير(. لتحكيم لذلكيات التي حددتها هيئة امن الصلاح ةالتحكيم، وترسل إلى الاطراف نسخ
                                                           

 0111عام المنقحه ل( من قانون الاونسيترال النوذجي للتحكيم التجاري الدولي للنسخة 08انظر المادة ) - 1
 www.unictral.orgوالمنشوره على موقع 

 المركز ، المنشور على موقع OMPIمن نظام التحكيم السريع  (18المادة )- 0

 المنشور على موقعها الالكتروني( من نظام المحكمة الافتراضية 01/1المادة )- 3
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معه من حيث تقديم على أن نجاح الخبير في مهمته يلزم أن يبدي أطراف النزاع تعاوناً 
كافة المعلومات التي تحتاجها في مهمته كما ويلزم بالخبير من جانب أخر أن يكون حيادياً 

ما لمعلومات وباوية في تقديم وتقدير الفرص المتساومستقلًا عند أجراء الخبرة ويمنح الاطراف 
 مبدأ المساواة وحق الدفاع وبعكسه يتم عزله من مهمته. يحقق معه

حق طلب الخبرة على هيئة التحكيم، حيث يجوز لاطراف المنازعة طلبها من  ولا يقتصر
عيب و تحديد الأأجل أثبات أمور تتعلق بالنزاع كتحديد مقدار الاضرار التي لحقت بأحد الاطراف 

في مقدور الخبير توضحيها وتفرز أدلة الاثبات أخرى يكون  أو أي وقائعالذي أصاب البضاعة 
 .(1)التي قدمها

( منه إلى تقدير ذات المبدأ ، حيث 11في المادة ) OMPIا وعمد نظام التحكيم السريع كم
خصومه من ع أطراف المأجاز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو خبراء بحسب الحاجة بعد الاتفاق 

رة لتقديم خبرة بشأنها لازالة ما يعتديها من لبس أو ون هناك ضرو عن أمور تك أجل الاستيفاح
خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ تعينه على أن يتاح لاطراف النزاع مناقشة تقرير غموض وذلك 

جاء فيه من الاخذ بما و الخبير بكل حرية حيث يكون بعدها لهيئة التحكيم مناقشة تقرير الخبير 
 ية في تقرير ذلك.بسلطة تقدير نها تستمتع عدمه ذلك لا

ت المتوافقة وطبيعة التحكيم الالكتروني قد نخلص إلى القول أن ادلة الاثبامن كل ما تقدم 
نصت على تقريرها في قوانينها ولوائحها نظراً لما تلعبه تلك الادلة من دور هام في تقرير 

كم بالنزاع الناشئ لًا إلى الحتحكيمية وصو دور في سير العملية ال لما لها منو ادعاءات الاطراف 
 بين الاطراف تحقيقاً للعدالة.

                                                           
 13المرجع السابق، ص -محمد ابراهيم ابوالهيجاء- 1
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 المطلب الثاني
 تشكيل هيئة التحكيم الالكتروني ورد وعزل المحكمين

مثلما يتولى القاضي أدارة الدعوى مهما كانت طبيعتها والسير بأجراءاتها حتى صدور 
لية التحكيمية وصولًا ادارة العم ت المهمة فييم الالكتروني تقوم بذاهيئة التحك حكمه فيها، فأن

فهذه الهيئة يلقى على عاتقها بعد تشكيلها أدارة عملية التحكيم وما إلى أصدار حكمها في النزاع، 
يتصل بها من أجراءات وتتقيد بما اتفق عليه أطراف أتفاق التحكيم الالكتروني من قواعد وأحكام 

لقانون الاجرائي وكذلك بطريقة أنعقاد تباع وان الواجب الامن حيث تحديد القانو اع د نظر النز نع
المستندات والمحررات الالكترونية وبلغة التحكيم والوقت الذي يجب عليها الجلسات وتبادل 

 التفيدية لاتمام العملية التحكيمية وأصدار الحكم.

محاكم شابه بعمل القاضي في الائي بحت يتضومن هنا فأن عمل هيئة التحكيم هو عمل ق
التحكيم وحل كافة المحكمين أن تكون لديهم الخبرة القضائية في أدارة يستوجب على وهذا 

 .(1)العقبات التي تعترض العملية التحكيمية خلال السير بالاجراءات

خاصة  ةوعلى هذا الاعتبار فأن مسألة أختيار المحكميين وتشكيل هيئة التحكيم لها أهمي
داته في سير العملية، ومن هنا فأن أختيار عليه عملية التحكيم وأ بارها الاساس الذي تقدمبأعت

ن يخضع العلمية توفيق من قبل الاطراف لاختيار الافضل، كما أن هناك شروط واجبة المحكمي
تشكل  التوافر في المحكميين، ومثلما يخضع القاضي لاحكام الرد والعزل، فأن المحكمين الذين

 ات القواعد المنضمة لرد وعزل القضاة.هيئة التحكيم يخضعون لذمنهم 

تقسيمه إلى  تاول فيه هذه المواضيع من خلالولتفصيل ماتقدم، فأن هذا المطلب سن
 فرعيين كالأتي:

 الفرع الاول: تعيين هيئة التحكيم

 الفرع الثاني : قواعد رد وعزل وأستبدال المحكميين
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 الأولالفرع 
 كيم الالكترونيالتح هيئة نتعيي

التحكيم راف أتفاق التحكيم الالكتروني عناية بالغة في اختيار أعضاء هيئة طي أيول
اشخاص ذوي خبرة لهم الدراية بموضوع النزاع ولديهم القدرة  الالكتروني حيث يعتمدون إلى أختيار

ث النزاهة محكم من حيلعلى أدارة العملية التحكيمية إلى جانب المتطلبات الاساسية في شخص ا
يم انما الانحياز لاي جانب. ذلك ان الاطراف بأختيارهم لاعضاء هيئة التحك وعدموالتجرد 

يسلمون لهم مقررات النزاع ومصيرهم حيث أن حكم التحكيم سيكون واجب التطبيق من قبلهم، 
ا مكتسبة بهذلولذلك فأنهم يراعون توافر ذات المتطلبات في شخص القاضي اضافة إلى الخبرات ا

 الشأن.

يل أتفاق التحكيم الالكتروني إلى أختيار مؤسسة تحكيم تتولى هي تشك فأطراوقد يتفق 
الهيئة التي ستنظر بالنزاع وفقاً للقواعد والاجراءات التي يتم الاتفاق عليها أو تلك المتبعة في هذه 

ادارة العملية  القدرة علىو المؤسسة، وهنا فأن أطراف الاتفاق يعمدون إلى المؤسسة ذات الخبرة 
سهم الهيئة التي ستنظر ية ويمنحونها ثقتهم في هذا الشان مثلما لو كانوا قد اختاروا بأنفحكيمالت

 للنزاع القائم بينهم: وسنعتمد لتفصيل ما تقدم من خلال النقطتين التاليتين:

 اولًا: تعيين هيئة التحكيم الالكتروني وفقاً للنظام الخاص
ميته بالنظام الحر، فأن أرادة أطراف ى تسخاص أو ما أصطلح علالتحكيم ال وفقاً لنظام

ي التي تتولى اختيار هيئة التحكيم وتحديد أعضاءها من خلال لنفاق التحكيم الالكتروني ها
أتفاقهم على ذلك، فأرادتهم هي وحدها المنشئة لهذا التعيين، فأتفاقهم هذا يعهدون لهذه الهيئة 

بار يعمد أطراف اتفاق التحكيم الالكتروني لاعتبينهم، وعلى هذا ا زاع القائمنمهمة الفصل في ال
لمناسبين للنظر في بالنزاع أخذين بنظر الاعتبار خبرتهم في مجال النزاع إلى اختيار المحكميين ا

حل  القائم ومحل العقد، والقدرات القضائية المناسبة في السير بالعملية التحكيمية، وقدراتهم على
ثقة والنزاهة وعلى أساس النظر النزاع أضافة إلى جانب ال ثناءأته أن مشكلة تحصل اربزاع ومحنال

تبارات يولي أطراف الاتفاق ثقتهم بمن أختاروهم لحل النزاع وترك تقدير النزاع والحكم هذه الاع
 .(1)فيه إلى خبرتهم وقدرتهم
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ك عمدت الخاص وكذل وعلى هذا الاساس عني الفقه بتعريف التحكيم وفقاً للنظام
 ية والدولية إلى ذلك..لوطنالتشريعات ا

أطراف النزاع أنفسهم بتنظيم أجراءات التحكيم وذلك ففي الفقه عرف هذا النظام بأنه) قيام 
بأختيار المحكم أو المحكميين الذي سيتولون الفصل في النزاع وتحديد الاجراءات التي يسيرون 

اً لنزاع معين خصيصع، فهو تحكيم منظم ظروف النزا  عليها او تفويضهم في تحديدها حسب
 .)1(ولذلك يطلق عليه تحكيم الحالات الخاصة(

عرف كذلك فقهاً بأنه ) التحكيم الذي يتولى الاطراف أقامته في نزاع معين، ويكون لهم و 
 .)0(مطلق الحرية في اختيار المحكميين والاجراءات والقواعد التي تنطبق بشأن النزاع(

يفيين اتفاقاً أو التحكيم الحر، فأن كلا التعر  لخاصاتعريفات للتحكيم  من لما ذكر ووفقاً 
أرادتهم وأختيارهم وأتفاقهم ترك واحد هو أن أطراف اتفاق التحكيم الالكتروني وبعلى قاسم مش

يعينون هيئة التحكيم ويحددون عدد أعضائها، مثلما اتفاقا على جعل التحكيم هو الوسيلة 
فأذا ما انتهى الاطراف من تعيين هيئة التحكيم فأنهم  نهم،ل النزاع القائم بيختيارية لحالقضائية الا

ن على تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع وكذلك قواعد الاجراءات وطريقة تبادل يعمدو 
 مالمحررات والمستندات الالكترونية ونظام أدارة الجلسات ألكترونياً ولغة وزمان ومكان التحكي

 .)3(يد فيه بأدارة العملية التحكيمية وأصدار حكمهاالتقذي يجب على الهيئة والوقت ال

لما تقدم فأن ارادة أطراف أتفاق التحكيم الالكتروني تتمتع بالحرية الكاملة في تعيين  ووفقاً 
حكيم تهيئة التحكيم بعيداً عن أية تحديدات ، فالاتفاق القائم بينهم هو الركيزة في تعيين هيئة ال

عارض اختيار هؤلاء المحكميين من حيث السن القانونية ومراعاة ت ة فياعاة القواعد العاممع مر 
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المصالح وما يشترط توافره من شروط في القاضي فيجيب مراعاته عند هذا الاختبار لان مهمة 
 .(1)المحكم مهمة قضائية

ت أحكام عات قد نظميإما من جانب التشريعات الوطنية والدولية، فنجد أن تلك التشر 
التحكيم الالكتروني الحرية أو الحر، حيث منحت هذه التشريعات أطراف أتفاق خاص التحكيم ال

( من قانون 3/1الكاملة في تعيين هيئة التحكيم وتحديد اعضائها، وفي هذا الصدد عرفت المادة )
هو اتفاق  ق التحكيم"ا" أتف -1أتفاق التحكيم على أنه ) 0115( لسنة 1التحكيم البحريني رقم )

المحددة التي نشأت أو قد تنشأ  ى أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعاتن علبين طرفي
وز أن يكون أتفاق التحكيم بينها بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويج

 في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل(.

حكميين( نه ) للطرفين حرية تحديد عدد الملى أع( من ذات القانون 11/1مادة )لونصت ا
للطرفين حرية الاتفاق على الاجراء الواجب  -0( منه على أنه) 11/0ن نصت المادة )في حي

 أتباعه في تعيين المحكم أو المحكميين...(.

ما نص هي ذاتها  يعلى أن هذه التعاريف والاحكام والواردة في قانون التحكيم البحرين
( 1انون التحكيم البحريني رقم )ينسترال للتحكيم التجاري الدولي الذي اعتمده قالاو عليها قانون 

، وذلك وفقاً لنص المادة الاولى من هذا القانون حيث نصت على )مع مراعاة (0)0115لسنة 
 احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين:

تجاري الدولي المرافق لهذا القانون م الرال النوذجي للتحكين الاونسيتو تسري أحكام قان -1
التحكيم  كيم أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، اذا كان هذاحعلى كل ت

يجري في المحكمة أو في خارجها وأتفق أطرافه على اخضاعه لاحكام القانون المرافق(. وبذلك 
 لقدرة على تعيين هيئة التحكيم وتحديد أعضائهاف باترفت لارادة الاطرانيين قد أعانجد أن هذه القو 
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السير القانوني الذي تستند إليه ارادة الاطراف فيما تفيق عليه في أختيار  مما يعتبر ذلك
 المحكميين.

 

وبذات هذا الاتجاه ذهب الاتفاقية الاوروبية بشأن التحكيم التجاري الدولي والموقعه في 
تنفيذ أحكام ، وكذلك أتفاقية نيويورك بشأن (1)(1/0ة )في الماد 1161عام  سويسرا -يفنج

 .(0)(1/0في المادة ) 1185المحكميين الاجانب الصادرة عام 

وبناءاً على ما تقدم نجد ان الاطراف اتفاق التحكيم الالكتروني مطلق الحرية في تعيين 
المؤسسات من  ع نزاعهم لارادة أيم عدم أخضاهالمحكميين دون قيد أو شرط، وهذا ما يوفر ل

ذ على القضايا التحكيمية قبل ظهور التقنيات الحديثة واستخدام التي كانت تستحو التحكيمية 
الحاسب الالي المتصل بالانترنت في اجراء التعاقدات التجارية الدولية رغم أن التحكيم الخاص 

لاستخدام ذا االمؤسسي، حيث أن ه ام التحكيمظهو الاقدم في الظهور وأختيار الافراد له من ن
الحديثة في ابرام العقود التجارية الدولية قد اتاحت من جانب أخر المتنامي للاجهزة التقنية 

لاطراف تلك العقود إلى استخدام ذات الوسيلة في حل المنازعات التي تنشأ بينهم أو تلك التي قد 
ي وحده واحدة وسيلة ترونتفاق التحكيم الالكالدولي وا ي تنشأ في المستقبل مما يجعل العقد التجار 

اف سواء من حيث أبرام العقود أو حل المنازعات الناشئة عنها، وبذلك يعتبر فاعلة بيد الاطر 
تعيين هيئة التحكيم واختياهم من قبل اطراف الاتفاق هو جزء من العلمية التحكيمية الالكترونية 

بناءاً على هذا الاتفاق السير لانترنت، والتي ستتولى المرتبط با التي تتم بأستخدام الحاسب الالي
 .)3(كيم وصولًا إلى اصدار الحكم المانسب بشأن النزاعبالتح

 ثانياً: تعيين هيئة التحكيم الالكتروني وفقاً للنظام المؤسسي.
يتحقق تعيين هيئة التحكيم من قبل أطراف اتفاق التحكيم الالكتروني عندما يلجأون 

لكترونية التي بها مواقع التحكيمية الابالتحكيم أو المراكز  أحدى المؤسسات المعنية تفاقهم علىأوب
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دائمة على شبكة الانترنت ، حيث تتولى هذه المؤسسة المختارة من قبل أطراف اتفاق التحكيم 
ا ية وعادة منالالكتروني تعيين هيئة التحكيم للنظر بالنزاع القائم بين أطراف عند التجارة الالكترو 

طراف اتفاق التحكيم الالكتروني سة دون تدخل االتحكيم من قبل المؤس يتم تعيين أعضاء هيئة
 .)1(من خلال قائمة المحكمين المعتمدين لدى هذه المؤسسة المختارة

التحكيم وفقاً للنظام المؤسسي بعدة تعريفات فقهية، حيث ذهب البعض إلى  ولقد عرف
إليه  الاحالة أو مؤسسات دائمة، فأنات يقوم في اطار مراكز ية المنازعو تعرفيه بأنه) نظام لتس

 .(0)تعني الاصل الاخذ بقواعده المحددة الا أذا أجاز الناظام مخالفتها(

فقهاً كذلك بأنه) التحكيم الذي يجري تحت رعاية أحدى المؤسسات أو المراكز وفقاً  
ا ومدى ية سير الاجراءات امامهكميين وكيفحللائحتها الداخلية التي تحدد كيفية اختيار الم

 .(3)اصدار الحكم نظر النزاع وعندسلطاتهم عند 

في حين عرف البعض الاخر بأنه) التحكيم الذي تتولاه منظمة أو مركز من هيئات أو 
 .(1)منظمات أو مراكز التحكيم الدائمة..(

المؤسسي نجد اً للنظام قوالملاحظ على التعريف الفقهي الذي سيق بهذا الشأن للتحكيم وف
على أحالة اق أطراف التحكيم الالكتروني تعريفات تدور حول محور أساسي هو أتفبأن تلك ال

النزاع القائم بينهم والناشئ من عند التجارة الالكتروني إلى أحدى مؤسسات أو مراكز التحكيم التي 
جراءات التحكيمية منذ السير بالا تخذ موفقاً في شبكة الانترنت وتستخدم الوسائل الالكترونية فيت
نزاع، حيث تتولى هذه المؤسسة أو المركز تعيين هيئة لبداية وحتى صدور الحكم في موضوع الا

عتراض التحكيم وفقاً لنظام المؤسسة وللقواعد المتبعة لديه دون أن يكون لاطراف النزاع حق الا
 نظام المؤسسة أو المركزها وفقاً ليعلى هذا الاختيار في العادة وتحديد الاجراءات والسير ف

 المختار.
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لمراكز التحكيمية كانت عند بداية نشؤها شأنها في هذا على أن هذه المؤسسات أو ا
المجال شأن التحكيم الخاص تعتمد على اللقاءات الشخصية المباشرة والسير بالاجراءات 

التطور أنها قد واكبت الها، الا ملتحكيمية التقليدية واستخدام الوسائل المادية والاوراق في اعا
زة الاتصالات التي فرضت نغسها بقوة كوسيلة تستخدم لعلمي والتكنولوجي الحديث وتطور اجها

له في  في ابرام العقود التجارية وتنفيذها، ونظراً لمواكبة التحكيم أعمال هذا التطور واستجابة
ق والمراكز عملها بما يتفالمؤسسات  كاستخدام الوسائل الالكترونية في التحكيم، فقد طورت تل

كتروني التحكيم الالكتروني القائم على استخدام أجهزة وهذا التطور وأعتمدت التحكيم الال
التحكيم بداً  الاتصالات الحديثة والتقنيات الالكترونية المرتبطة لشبكة الانترنت الدولية في أعمال

يث يمكن القول بالنزاع ألكترونياً بح صدار الحكمأمن تعيين الهيئة السير بالاجراءات وصولًا إلى 
 .(1)لمؤسسات والمراكز أضحى تحكيماً ألكترونياً مؤسسياً بأن التحكيم في تلك ا

الاقتصادي من وحيث أن حركة التجارة العالمية اتسعت رقعتها الجغرافية نتيجة النمو 
ونية التجارية القائمة قات القانلاجانب التقدم التكنولوجي من جانب أخر، ونظراً لعزوف أطراف الع

تجنباً للشكليات القانونية والاجراءات التي يطول معها من عرض نزاعاتهم على القضاء العادي 
اءاتتها وبالزمن الذي امر النزاع، اضافة إلى أن الاطراف يكونون مقيدين بقانون المحكمة واجر 

ومنحهم  ط الاجراءاتم إلى تبسيهيتطلبه تطور الدعوى وكل ما يتصل بها من اجراءات وميل
الموضوعيه والاجرائية التي تطبق من قبل المحكميين فقد رية في تعيين المحكميين والقوانيين الح

ه لهذا التطور الملحوظ اثروا نظام التحكيم على القضاء العادي في حل تلك المنازعات ، واستجاب
لك فقد أنشات العديد من ت مية موثوقةيولحاجة اطراف العلاقات التجارية لمؤسسات ومراكز تحك

يد الوطني أو الصعيد الدولي مثال ذلك مركز التحكيم لغرفة المؤسسات والمراكز سواء على الصع
الخليجي، وعلى الصعيد صناعة وتجارة البحرين ومركز التحكيم لدول اتحاد دول مجلس التعاون 

يم اشطن ومحكمة لندن للتحكستثمار بو لاالدولي المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن ا
اريس حيث تتخصص هذه المؤسسات والمراكز والغرف في النظر الدولي وغرفة التجارة الدولية بب

 .(0)واللوائح الداخلية لهابالمنازعات التجارية وغيرها من المنازعات وفقاً للاجراءات والقواعد 
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في حل المنازعات بين  ثر الفاعللاكان لظهور تلك المؤسسات والمراكز والغرف اولقد 
ما عزز التجارة بين الدول وأضفى استقراراً على المعاملات طراف العقود التجارية الالكترونية مأ

الفاعل في السير في تنفيذ نتيجة الحرفية والسرعة في حل تلك الخلافات والتي يكون لها الاثر 
 العقود وتنشيط التجارة بين الدول.

ؤسسي فأنه يجب أن تتوافر عدة الالكتروني خاصاً أم م ان التحكيمكوعلى أنه سواء 
 ي المحكم الذي يعيين في هيئة التحكيم وذلك من حيثشروط ف

مدنية لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجور عليه أو محروما من حقوقه ال -1)
 ره.ردله أعتبايبسبب المحكم عليه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسب شهر إفلاسه مالم 

أذا أتفق طرفا التحكيم أو  ن المحكم من جنس أو جنسين معنية الالا يشترط أن يكو  -0
 نص القانون على غير ذلك.

عن أية  يكون قبول المحكم القيام بمهته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله -3
 .(1)ظروف من شأنها إثارة شكوك أستقلاله أو حيدية(

قر عليه أنه لا يجوز تعيين أحد ها أنفاً، فأن من المستالوارد ذكر  أضافة إلى الشروط
وم محكماً في الدعوى التحكيمية ، وبعد هذا الامرمن قواعد النظام العام. ولا يجوز كذلك الخص

الكفيل محكماً في هيئة تحكيم تفصل في النزاع القائم بين المدعيين تعيين الدائن أو الضامن أو 
هم سلامة موقف المدين. وكذلك لا والكفيل يكون من مصلحت ر، فالدائنيأو المضمون أو الغ

ز للشريك أو المساهم في أي شركة أن تعيين محكماً في هيئة تحكم تتولى النظر في نزاع يجو 
لتعارض المصالح. ولا يجوز من ناحية أخرى تعيين المهندس المساهم فيها وذلك  يخص الشركة

لتي يكون طرفيها رب العمل كون محكماً في القضية اشروع بان يمالذي تولى جانباً هندساً في 
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المنقذ للمشروع، وذلك يكون المهندس هو جزء من أعمال المقاول، وقد يصطف إلى والمقاول 
 .(1)جانب المقاول في حكمه

ة التحكيم الالكتروني تعيين بأتفاق الاطراف في حال التحكيم الخاص ومن وحيث أن هيئ
ين لمؤسسي، فأن للاطراف في كلا الحالتيحكيمي في حال التحكيم االمركز الت قبل المؤسسة أو

الاتفاق على تحديد عدد المحكميين. وعادة ما يتم الاتفاق على تعيين محكم واحد للنظر بالنزاع 
ذلك ولكن شريطة أن يكون العدد وترا. ويعد هذا الشرط من النظام العام غير أكثر من  وقد يعين

طرفين ن التحكيم يجوز التمسك به من قبل الترتب على المخالفة بطلافئة، حيث يلالجائز في ا
ومن له مصلحة في ذلك.فالبطلان هنا كما يرى الفقه وارد على حكم التحكيم وليس على اتفاق 

نه لا يمكن أجازته، فأن كان بعض الفقه قد ذهب بصحبه الحكم في هذه التحكيم وبالتالي فأ
اجرائي ولطالما صدر حكم  تعلق بحكمبأجماع هيئة التحكيم يكون الامر ي الحالة متى ما اصدر

 .(0)هذه الطريقة فأن هدف الاطراف المتنازعة من اللجوء للتحكيم تكون قد تحققت بصدور الحكمب

( من لائحة تحكيم المحكمة الالكترونية قد 8/1نجد أن المادة)التشريعات الدولية وفي 
التعيين تتولاه من حيث  اوجدت تعيين هيئة التحكيم من محكم واحد أو ثلاثة على أن هذا

حديد العدد أدارة موقع القضية. ووفقاً للفقرة الثانية من ذات المادة وفي حال تعيين الاختيار وت
عيينهم يقومون بأختيار رئيس للهيئة من بينهم، وفي حال تعذر ين فأن هؤلاء بعد تثلاث محكمي

 .(3)ذلك عليهم تتولى ادارة الموقع أختيار الرئيس

ي القضاء العادي أو في التحكيم التقليدي، واعد العامة سواء تلك المعمول بها فووفقاً للق
ستقلًا سواء تجاه محايداً ونزيهاً وم يجب أن يكون المحكم المعين في هيئة التحكيم أن يكون 

اطراف المنازعة أم امام أدارة موقع القضية الالكتروني. وتأكيداً على ذلك قررت المادة التاسعة 
يه المحكم عن أطراف الخصومة التحكيمية وبأن المحكمة القضائية على وجود أستقلال من نظام
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ستقلالية من خلال يه أن يصرح بهذه الالا توجد أي رابطة له بأحدهما، ولتأكيد ذلك يجب عل
تقديم أقرار خطي إلى أدارة موقع الدعوى. كما ويجب على المحكم أن يعلم خطياً ادارة الموقع 

 .(1)قررة وبأن يستمر حتى أصدار حكم التحكيمالتحكيم بالنزاع وفقاً للقواعد الم بقبوله مهمة

 الفرع الثاني
 المحكمينأحكام رد وعزل 

 اولًا : أحكام رد المحكمين :

من الضمانات المقررة لسلامة العملية التحكيمية وتحقيق العدالة رد المحكمين، على أن  أن
لك ذضاء العادي وكفي القر في نظام رد القضاة المعمول أحكام هذا الرد لاتختلف عما هو مقر 

المتبعة في التحكيم التقليدي ، بأعتبار أن نظام التحكيم الالكتروني هو صورة من صور هذا 
 الوسيلة في الاجراءات وما يترتب عليها من أحكام . ولكن مع أختلاف يمالتحك

تي تثبت فيها وجود أي صلة له فبموجب هذا النظام فانه يجب رد المحكم في الحالات ال
صوم الدعوى التحكيمية أو عندما يثبت تحيزه لجانب أحد الخصوم في مواجهة الخصم بأحد خ

انات التقاضي الرئيسية فأنه يهدف الى تحقيق العدالة ضمالاخر، فهذا النظام وأن كان أحدى 
لمحكم من جهة ، بين الخصوم ومن شأن أعمال أحكامه ان يحافظ على التوازن بين حماية ا

رى ، اذا ما توفرت أية معلومات أو أسباب يكون من شأنها فقدان خة أوحماية الخصوم من جه
حكيمية وذلك بعد اختباره وشروعه في السير لتالمحكم  للحيادية والاستقلال في اداء مهمته ا

 . (0)بأجراءات التحكيم

لمحكمين وذلك من خلال تشريع وقد نظمت غالبية القوانين الوطنية والدولية أحكام رد ا
( من قانون التحكيم 18القانونيه الحاكمة لهذا النظام . وفي هذا الصدد نصت المادة )النصوص 

أنه )لا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد الحكم الذي عينه لى ع 1111( لسنة 03المصري رقم)
وأشارت هذه المادة لحكم آخر  أو اشترك في تعينه الا لسبب تنبيه بعد أن تم هذا التعيين ( . كما

) لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم ( ولعل مفاده 

                                                           
 011لسابق، صالمرجع ا -سامي عبدالباقي ابوصالح- 1

 111المرجع السابق، ص -أمينة خبابه - 0



112 

أراد أن يتلاقى في حالات طلب تكرار الرد من الطرف الذي  حكمهذا ال المشرع المصري بأيراده
 . (1)له مصلحة في ذلك

كم ءات الواجبة الاتباع في طلب رد المح( من ذات القانون الاجرا11المادة ) نظمتو 
حيث نصت على أنه )يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة 

لم طالب الرد تشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فأذا لم يتيح عشر يوماً من تاريخ ع
يخ تقديم الطلب يحال بغير رسوم إلى لوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تار المحكم المط

 ( من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ( .11المشار إليها في المادة ) المحكمه

يه وقف لاجراءات سير فأن الذي يترتب علديم طلب رد المحكم ومن الجدير بالذكر أن تق
هذا الحكم أعتبار كافة  تب علىأذا ما تقرر رد المحكم فأن الذي يتر الدعوى التحكيمية.الا انه 

من هيئة التحكيم الذي كان عضواً فيها كأن لم تكن ويتعين أعادة الإجراءات  اءات المتخذهالاجر 
 . (0)من جديد بعد تعيين بديل له

د المحكمين وتجسيداً لما تقدم أصدر مركز القاهرة للتحكيم الاقليمي حكماً جاء فيه ) أن ر 
لب رد المحكم أو عدم دم رد وعدم صلاحية القضاة ، في أن طوعدم صلاحيتهم يختلف عن ع

صلاحيته يجوز أن يتم التنازل عنه في مرحلة لاحقة ، ويترتب على ذلك زوال أثر الطلب ، ومن 
صلاحية المحكم المطلوب رده أو المطلوب عدم صلاحيته للفصل في النزاع ، ولو صحت ثم 
التنازل عن قق في شأن عدم صلاحية القضاة ، فأن ب الرد أو عدم الصلاحية وهو مالا يتحأسبا

حكم القاضي غير الصالح لنظر الدعوى القضائية معدوماُ ولو قبله  الطلب لا يحول دون أعتبار
ضافة إلى ذلك لم يضع القانون أي شروط أو قيود تحول دون تعيين الاقارب الخصوم ، بالا
لك الاطراف الاخرون في الدعوى حكمين في دعاوى التحكيم ،طالما قبل ذوالاصهار كم

يمية ، بينما يضع القانون قيودا صارمة تتعلق بعدم صلاحية القضاة أذا عرضت عليهم أي التحك
 . (3)ن درجات معينه (منازعات تتعلق بالأقارب لهم م

النموذجي الاونسيترال ( من قانون 10وفي نطاق التشريعات الدولية منذ نظمت المادة )
( أحكام رد 0115( لسنة )1لبحريني رقم )الدولي والموافقة لقانون التحكيم ا للتحكيم التجاري 
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بكل  محكماً أن يصرح هعلى الشخص حين يفاتح بقصد أحتمال تعيين_1المحكم بقولها ) 
لى المحكم،  منذ شأنها أن تثير شكوكاً لها مايبررها حول حياده واستقلاله ، وعالظروف التي من 

رفي النزاع بوجود أي ظروف من التحكيم ، أن يقضي بلا أبطاء إلى ط تعيينه وطوال أجراءات
 بها . أحاطها علماه هذا القبيل ، الا أذا كان قد سبق له أن

أذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيادة _ لا يجوز رد محكم الا 0
يجوز لأي من طرفي النزاع رد عليها الطرفان . ولا  قحائزاً لمؤهلات أتفواستقلاله أو أذا لم يكن 

 نه هو أو أشترك في تعيينه الا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم (.محكم عي

ات القانون لأطراف أتفاق التحكيم الإلكتروني (  من ذ13من جانب آخر أجازت المادة )
 )لها ..رد المحكم وأوضحت القواعد التي تحكمها بقو الاتفاق على تحديد الأجراءات في 

( 3جراءات رد المحكم ، مع مراعاة أحكام الفقرة )للطرفين حرية الاتفاق على أ .1
 من هذه المادة .

ذي يعتزم رد المحكم أن أذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق ، وجب على الطرف ال .0
ئة التحكيم ، أو تاريخ علمه يرسل خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بتكوين هي

، بياناً مكتوباً بالاسباب التي  (10/0ظروف المشار إليها في المادة )بأي ظرف من ال
الطرف  رده أو لم يوافقالمطلوب يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم ، فأذا لم يتح المحكم 

 الآخر على طلب الرد ، فعلى هيئة التحكيم أن تنبت في طلب الرد .
متفق عليها بين الطرفين أو وفقاً يقبل طلب الرد المقدم وفقاً للاجراءات ال أذا لم .3
( ، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من 0الواردة في الفقرة ) جراءاتللأ

( ، خلال ثلاثين يوماً من متسلمة 6لمادة)المسماه في ا المحكمة أو السلطة الآخرى 
ل ي طلب الرد ، وقرارها في ذلك يكون غير قابأشعار بقرار رفض طلب الرد ، أن تبت ف

ا الطلب ، يجوز لهيئة التحكيم ، وضمنها المحكم لأي طعن ، وريثما يتم الفصل في هذ
 .التحكيم وأن تصدر قرار التحكيم (  المطلوب رده ، أن تواصل أجراءات

الأجراءات ( من لائحة المحكمة الإلكترونية 11حدوث المادة ) من جانب أخر،
أن أما  ك المادة بأن طلب رد المحكميين، حيث قررت تلالواجبة الاتباع في رد المحكمين

طلب رد أو عدم أستقلاليته ، كما وحددت مدة عشرة أيام على تقديم  يتبنى على عدم حياديته
اً من تاريخ تعيين المحكم أو من تاريخ علم الطرف طالب الرد المحكميين وتحسب أعتبار 

على هيئة التحكيم وأدارة الموقع سباب الموجبة للرد، فأذا ماقدم بعد فوات تلك المواعيد فبالا
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لكتروني للدعوى عدم الاعتداد بالطلب على أن تصدر أدارة الموقع قراراً نهائياً بهذا الشأن الا
 .(1)لطعن فيهيكون قرارها غير قابل ل

ك على موقع إدارة الدعوى وعادة ما يرسل طلب الرد من قبل من له مصلحة في ذل
ته إلى هيئة التحكيم يث تتولى أدارة الموقع تدقيقه واحالالالكتروني عبر شبكة الانترنت ح

للفصل فيه وقد تعمد إدارة الموقع إلى تقرير حكم بشأن الرد من قبلها وأشعار هيئة التحكيم 
 .(0)طراف بذلكوالا

 ثانيا: أحكام عزل وأستبدال المحكمين.
تقلالية المحكم لدى الاطراف أسباب موجبه تتعلق بحيادية واس الحالة التي تتوافرفي 

طلب عزله، ذلك أن الحيادية والاستقلال تعتبران عنصران مهمان لابد فلهم في هذه الحالة 
ررة لحسن سير التحكيم وعدم أنحياز من توافرها في المحكم وبعد أن من الضمانات المق

اه الخصم الاخر، لان من شأن ذلك عدم نزاهيه وتأثير ذلك على المحكم لاحد الخصوم تج
فأن للاطراف الاتفاق أبتداءاً على عزل المحكم عند الاجراءات والحكم بالدعوى.. ولذلك  سير

 .(3)توفر تلك الاسباب

بعد توليه مهمة التحكيم  بالمحكموقد يحصل بعض الاحيان أن تنشأ ظروف تحيط 
 نية في الاستمرار في مهمة التحكيم أو مباشرتها مما يؤدي ذلك إلىيكون من شأنها عدم أمكا

أخير في أنجاز المهمة، فأذا لم يتقدم هذا المحكم بطلب الاخلال بسير أجراءات التحكيم والت
لحالة التي لم يتفق فيها تنحيته من الدعوى التحكيمية للاسباب التي احيط بها أو في ا

لوجود خلاف بينهما حول ذلك وظل هذا الامر قائماً، فأنه  الطرفان على أنهاء مهمته نظراً 
 نهاء ولاية هذا المحكم.طرفان اللجوء إلى المحكمة والطلب بأيجوز لل

( من قانن التحكيم المصري وكذلك نصت عليه المادة 1وهذا الحكم قرر في المادة )
ة لقانون التحكيم ون الاونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الرافق( من قان11)

 البحريني حيث نصت على أنه
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قع على أداء وظائفه أو غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواأذا أصبح المحكم -1)
تخلف عن القيام بمهمته دون أبطاء غير لازم، تنتهي ولايته أذا هو تنحى عن وظيفته أو أذا 

أي من هذه الاسباب فيجوز فق الطرفان على أنهاء مهمته. أما اذا ظل هناك خلاف حول أت
( أن 6دة )إلى السلطة الاخرى المسماه في الما لاي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة أو

 تفصل في موضوع أنهاء ولاية المحكم وقرارها في ذلك يكون نهائياً.

فق أحد الطرفين على انهاء مهمته المحكم، أذا تنحى محكم عن وظيفته أو أذا وا -0
أي من (، فأن هذا لا يعتبر اقرار بصحة 13( من المادة )0دة أو للفقرة )فقاً لهذه الما

 (.10( من المادة )0المادة أو في الفقرة )الاسباب المشار إليها في هذه 

لاخلال يؤدي إلى ا واستناداً إلى أحكام هذا النص الذي شرع من أجل تلافي أي ظرف
لك تجنباً لاي ظرف يكون من شأن توافره بأجراءات التحكيم وحسن سير اجراءاته ونزاهته وكذ

المحكم لمهامة سواء في الظروف التي تقف عائقاً أمام اداء  تأخر عملية التحكيم وخاصة
مباشرتها أو في السير بإجراءاتها فأن النص السابق وضع ثلاث خيارات لتلاقي هذه 

 الظروف.

عند وجود الظروف التي لا يار الاول: أن يتنحى المحكم بصوره ارادية عن مهمته الخ
 ي مهمته.يستطيع معها مباشرة التحكيم أو الاستمرار ف

ظرفان على عزله وذلك عندما تقومم الاسباب الداعية إلى ذلك الخيار الثاني: أن يتفق ال
ب جدية وموجبة إلى اتخاذ هذا القرار، كأنعدام امانته أو قلة كفاءته أو ضعف خبرته أو أي أسبا

فاقهم على الطرفان غير ملزمين بتسبيب قرار العزل للمحكم بقدر ما يحتاج القرار إلى اتعلى أن 
لارادة المنفردة لاحد الاطراف أتخاذ هذا القرار دون أرادة الطرف هذا الامر. حيث لا يكون ا

م طرفين فأنه لا يرتب أي أثار على أتفاق التحكيالاخر. على أن قرار العزل أذا ما اتخذ بارادة ال
الشأن أن يتم  ذمتها أتجاه كل طرف ، حيث من المقرر في هذاب  أو على الالتزامات المرتبة
تم عزله وفقاً للقواعد والإجراءات  التي أعتمدت عند تعيين المحكم  تعيين محكم بديل للذي

 المعزول .

تصة راف بطلب أنهاء مهمة المحكم إلى المحكمة المخالخيار الثالث  : أن يتقدم أحد الأط
سباب الموجبة لأنها وذلك في الحالة التي لم ينحى فيه المحكم عن مهمة التحكيم رغم قيام الأ

رته للتحكيم أوعدم مقدرته على الاستمرار في المهمة لأسباب أحيط بها كان من خدمته كعدم مباش
لطة ات التحكيمية حيث تتمتع المحكمة المختصة بالسته على  مواصلة الاجراءر شأنها عدم مقد

 التقديرية في تقدير تلك الاسباب  وأتخاذ القرار المناسب .
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نها مهمته فأن الامر ليستوجب تعيين تم عزل المحكم أو أ وال فأنه أذا ماوفي كل الاح
مدته ، وفي هذا بديل له بذات الاجراءات التي تم من خلالها تعيين المحكم المعزول أو المنتهية 

ترال النموذجي  للتحكيم التجاري الدولي المرافقة يون الاونس( من قان15الصدد نصت المادة )
( أو المادة 13ية أحد المحكمين وفقاً للمادة ) البحريني على أنه ) عندما تنتهي ولا لقانون التحكيم

ته بأتفاق الطرفين ، أو ألغاء ولاي أخر، أو بسبب ( ، أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب11)
الات أنهاء الولاية ، يعين محكم بديل وفقاً للقواعد التي كانت واجبة في أي حالة آخرى من ح

 ( .يق على تعيين المحكم الجاري تبديله التطب

(  من لائحة المحكمة القضائية  بأنه في الحالة التي يثبت فيها 11كما نصت المادة )
فقة ادارة الدعوى ه أو عند رده أو استقالته وحصول موالالمناطة عدم قيام المحكم بالواجبات 

رض غمحكم بديل عن هذا المحكم لالتحكيمية الإلكترونية على ذلك ، فأن الامر يتطلب تعيين 
 . (1)بذات النزاع ومواصلة السير في اجراءات العملية التحكيمية النظر
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 المبحث الثاني
 ةسير العملية التحكيمية الالكتروني

كانت ألكترونية أو تقليدية أن تقوم هيئة التحكيم يتطلب السير بالعملية التحكيمية سواء 
لنزاع في القضية التحكيمية ليدياً وذلك لغرض الاستماع لاطراف ابعقد الجلسات ألكترونياً أو تق

 وسماع الشهود ومناقشة الخبراء في حال أنتدابهم من قبل هيئة التحكيم.. حيث يستغل أطراف
دفاعهم وسماع شهود كل طرف وأتاحة الفرصة لمناقشتهم النزاع هذه الجلسات لتقديم مرافعاتهم و 

دفاع للخصوم والمساواة في المنتدبين وذلك أعمالًا لمبدأ حق الوكذا الحال بالنسبة للخبراء 
م المعاملة حيث تعد هذه الامور من الضمانات المقررة في التقاضي التي يجب على هيئة التحكي

( من قانون الاونيسترال النموذجي 18ما قررته المادة ) ، وهذا(1)أحترامها والعمل على أساسها
حيث نص على أنه )  0115 ( لسنة1انون التحكيم البحريني رقم )للتحكم التجاري المرافق لق

 الطرفان على قدم المساواة وان تتهيأ لكل منها الفرصة كاملة لعرض قضيته. يجب أن يعامل

ها ) ظرف مكان وزمان تجمع وتجلس فيه عمد الفقه إلى تعريف جلسة التحكيم بأن وقد
ه موضوع النزاع واستجلاء مختلف جوانب هيئة التحكيم مع أطراف الخصومة وممثلهم لفحص

وسماع اقوالهم ومرافعاتهم الشفوية حول ادعاءاتهم وذلك في المكان والزمان الذي يحددهم 
 .(0)ا هيئة التحكيم(الاطراف بأنفسهم أو تحدده

وفقاً لهذا المفهوم أمراً أساسياً يقوم عليه نظام التحكيم سواء كان  جلساتوأذا كان نظام ال
د التي يقوم عليها نظام التقاضي في المحاكم بمختلف ياً أو تقليدياً فأنه يعد من القواعإلكترون

عن نظام الجلسات في القضاء درجاتها وانواعها الا أن نظام الجلسات في نظام التحكيم تختلف 
حيث أن تحديد الشكليات وتحديد المواعيد والقواعد الخاصة بالجلسات يترك أمر العادي من 

و تقوم هيئة التحكيم بتجديدها فلها أن تختار أي ا لاطراف الخصومة في نظام التحكيم أتحديده
يام العطل والمناسبات، في مكان لعقد الجلسات وأختيار أي وقت لهذا الانعقاد حتى لو كان في أ

 لقضاء العادي بالشكليات والمواعيد في الانقضاء ومكانه بما يحدده القانون ولا يجوزحين يتقيد ا
تحكيم لا تقيد بمبدأ علانية الجلسات المعمول به بالقضاء .كما أن هيئة ال(3)للمحكمة مخالفته
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جلسات تلك الخاصية التي تمتاز بها العادي بل أن نظام التحكيم يقوم أساساً على مبدأ سرية ال
لعقود هذا التظام والتي تعد من المبادئ الاساسية التي يقوم عليها وفقاً لما تتطلبه طبيعة ا

 .(1)والحفاظ على مصالح الاطرافالتجارية القائمة على السرية 

وبذات  على أن هذه الجلسات مثلما تعقد تقليدياً فأنه من الجائز والممكن تحققها ألكترونياً 
نظام التحكيم رغم أختلاف الوسائل، حيث لا يوجد مانع قانوني يحول المبادئ التي تقوم عليها 
ي الحديث لاجهزة الحاسب الالي الكترونياً في ظل التطور التكنولوج دون تحقق تلك الجلسات

تيح تلك المرتبط بشبكة الانترنت الدولية وتطور أنظمة الاستماع والمشاهدة الالكترونية حيث ت
موعة والمرئية بكل يسر ووضوح والاستماع إلى مرافعات الخصوم الاجهزة عقد الجلسات المس
يرهم، كما ويتم من خلال الجلسات كذلك الاستماع للخبراء ومناقشة تقار وبيناتهم ومناقشة الشهود و 

 .(0)الالكترونية أجراء المداولات بين هيئة التحكيم والتوصل بينهم إلى الحكم وأعلانه

أبتداءً من هيئة التحكيم الالكترونية سواء فأن الامر يتطلب  ولتحقيق الجلسات إلكترونياً،
تحكيم أن تقوم بأنشاء لخصومة أو من خلال مؤسسات ومراكز الكانت معنية من قبل أطراف ا

موقع للقضية التحكيمية على شبكة الانترنت وتعزيزه بكلمة مرور للامان والتشفير وتزويدها 
على سرية القضية وعدم أتاحة الدخول عليه من قبل  راف الخصومة تحديداً وذلك للحفاظلاط

هم ودفاعهم الموقع لاستخدامه في تقديم مرافعات الاطراف بالدخول على الغير حيث يستخدم
وكذلك مستنداتهم الالكترونية ومن خلاله تقوم الهيئة التحكيمية بأدارة العملية التحكيمية والاستماع 

ح هذا الموقع للاطراف مناقشة الهيئة والطرف الاخر طراف والشهود والخبراء كما ويتيللا
موقع لمداولة يتصل بها من مسائل.. ويستخدم ذات الوالاطلاع على مستندات القضية وكل ما 

 .(3)أعضاء الهيئة التحكيمية وأصدار الحكم وأعلانه

ر ضمانات ألكترونياً يقع عليها واجب توفيعلى أن هيئة التحكيم بأدارتها للعملية التحكيمية 
المتساوية ث المساواة بينها ومنحها الفرص التقاضي بين الخصوم وأحترام تلك الضمانات من حي

الطرف الاخر والاطلاع على وأتاحة الفرصة المتساوية لهما لمناقشة  لتقديم المرافعات والدفوع
لى عاتق الهيئة التحكيمية الالكترونية واجب المستندات ومناقشة الشهود والخبراء.كما ويلقى ع

القضية المحافظة على سرية الجلسات وعدم السماح لاي شخص من الغير بالدخول على موقع 
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ضمانات من جانب وتتم تحكيمية ومستنداتها. وبذلك تتحقق هذه الوالاطلاع على سير العملية ال
لدعوى القضائية أمام المحاكم مع أختلاف الجلسة وفقاً للمتطلبات القانونية التي تسير عليها ا

الاطراف وكل الوسيلة في التحقيق التي أستوجبتها الاجهزة الالكترونية حيث أنها تجمع الهيئة و 
لاف الاماكن التي يتواجدون تحكيمية أمام الجهاز الالكتروني رغم اختمن له علاقة بالدعوى ال

جتماع مادي بينهم، فالجامع بينهم هو الجهاز فيها وأختلاف الوقت بينهم ودون أن يكون هناك أ
 الالكتروني الذي يحقق غايات اللقاءات والجلسات الحية.

 :ذا المبحث سيقسم إلى مطلبين الاتيينولتفصيل ماتقدم فأن ه

 نيالمطلب الاول: جلسات التحكيم الالكترو 

واعد واجبة المطلب الثاني: التدابير المتخذه من قبل هيئة التحكيم الالكتروني والق
 التطبيق
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 المطلب الأول
 جلسات التحكيم الالكتروني

اؤه اً من خلال موقع القضية الذي تم انشتعقد هيئة التحكيم الالكتروني جلساتها ألكتروني
على شبكة الانترنت، حيث تتولى ادارة الدعوى تجهيز الاطراف وهيئة التحكيم بكلمات المرور 

إلى الموقع، حيث يتم من خلال هذا الموقع تبادل أستخدامها للوصول  السرية التي تتيح لهم
ونية كيم. وذلك بأستخدام الاجهزة الالكتر المذكرات والمحررات والتبليغات بن الاطراف وهيئة التح

 .(1)التي تتيح الاتصال المرئي والمسموع

خصومة في حين تنعقد جلسات التحكيم التقليدي بشكل مادي حيث يتبادل أطراف ال
تعقد جلساتها بحضور الاطراف وتتم  مرافعاتهم شفوياً وكذلك الوثائق والمستندات، فهيئة المحكمة

مكتوبة والمستندات التي يقدمها أطراف تكتفي في بعض الاحيان بالمذكرات ال المرافعة شفوياً وقد
 الخصومة إلى هيئة التحكيم.

دئ التقاضي للطرفين على حد سواء من جانب أخر تلتزم هيئة التحكيم بضمان توفير مبا
ة كمة والمحكم في التقليدي بأعتبار ذلك من القواعد العاممثلما يلتزم بذلك القاضي في المح
 م فأن هذا المطلب سيقسم إلى الفرعيين الاتيينالمقررة في التقاضي ولتفصيل ماتقد

 الفرع الأول: تنظيم جلسة التحكيم الالكتروني

 التقاضي أمام هيئة التحكيم الالكترونيالفرع الثاني: ضمانات 

 الأولالفرع 
 جلسة التحكيم الالكترونيتنظيم 

م الوسائل م التحكيم الالكتروني تنعقد بأستخداذكرنا أنفاً بأن جلسة التحكيم في نظا
الالكترونية المرتبطة بشبكة الانترنت وعلى هذا الاساس ولغرض تنظيم الجلسة الالكترونية فأنه 

عوى على شبكة الانترنت، ادارة الدعوى التحكيمية أن تقوم ابتداءاً بأنشاء موقع الديتوجب على 
دعوى التحكيمية اء كافة المتطلبات التي تستوجبها الوذلك لغرض استخدامه لعقد الجلسات وأجر 

وبناءاً  وكذلك يقع على الادارة استحداث بريد الكتروني للدعوى وانشاء غرفة للمرافعة الالكترونية
الالكترونية هو انشاء موقع للدعوى  لى ماتقدم، فان أول اجراء تقوم به ادارة الدعوى التحكيميةع
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داتهم ومحرراتهم إلى هيئة كن الاطراف من أرسال مذكراتهم ومستنعلى شبكة الانترنت لكي يتم
ذا مانظرنا )1(التحكيم من خلاله وأجراء كافة المراسلات في أي وقت كان  إلى مهام موقع. وا 

أدارة المحكمة في القضاء العادي مع الدعوى الالكتروني فأننا نجد بأن تلك المهام تتشابه مع 
 .)0(اختلاف الوسائل المستخدمه

التحكيمية الالكترونية انشاء بريد ألكتروني خاص بها كما ويقع على عاتق ادارة الدعوى 
في تبادل الرسائل  وذلك لغرض استخدامه كذلك من قبل أطراف الخصومة وهيئة التحكيم

يقها في أي وقت من خلال أستخدام الاجهزة الذكية في الالكترونية لغرض الاطلاع عليها وتدق
الملفات والسير بالاجراءات التحكيمية بكل عد ذلك هيئة التحكيم على تدقيق تلك غرضها ما يسا

 .)3(يسر

تهيئة الوسائل للاطراف وتأتي أجراءات إدارة الدعوى التحكيمية الالكترونية هذه من أجل 
وبما يتفق وينسجم وطبيعة هذا النظام التحكيمي، وفي هذا الشأن وهية التحكيم للسير بالاجراءات 

ال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بضرورة تهيئة من قانون الاونيستر ( 1/0بت المادة )أوج
الطرق الالكترونية حيث الوسائل المناسبة للاطراف المتخاصمه في عرض بياناتهم وأدلتهم ب

لتي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في نصت على الة ) يعطى للمعلومات ا
تخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات لي الاعتبار لجدارة الطريقة التي أسالاثبات، يو 

غ رسالة البيانات أستخدمت في انشاء أو تخزين أو ابلابالتعويل عليها، وبجدارة الطريقة التي 
 .)1(حددت لها هوية منشئتها، ولاي عامل أخر يتصل بالامر(بالتعويل عليها ، وللطريقة التي 

يد الالكتروني من الغير مما يعرض اف غالباً ما يتخفون من أختراق البر على أن الاطر 
ل وسائل سلامة معلوماتهم وأدلتهم وسريتها، الا أن هذا التخويف قد تم التغلب عليه من خلا

 .)5(الحماية للمحرر الالكتروني
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قاد جلسات التحكيم الالكتروني عبر شبكة الانترنت فأن على ادارة الدعوى لغرض أنع
لمحادثة الالكترونية. وهذه الغرفة تستخدم من قبل الاطراف التحكيمية الالكترونية انشاء غرفة ل

الاطراف وكذلك الشهود والخبراء، وهيئة التحكيم الالكتروني في عقد جلسات المرافعة وسماع 
خلالها عرض ادلتهم وبيانتهم وحجيتهم، وبذلك يتخلص الاطراف من وجوب حيث يستطعون من 

من حيث الزمان والمكان وما يستوجب ذلك من التنقل ور المادي لجلسات التحكيم التقليدي الحض
د الجلسة وتحديد زمانها وبذل الجهد والمال لتحقيق ذلك وذلك عندما يوجه لهم تبليغ بأنعقا

 ومكانها.

( من قانون اونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بنسخته 08/1دة)ولقد أكدت الما
التكنولوجيا الحديثة في أجراءات التحكيم حيث جاء  على جواز استخدام 0111لمنقحه للعام ا

من خلال وسائل أتصال لا فيها: ) يجوز لهيئة التحكيم أن توغر بأستجواب الشهود والخبراء 
 ستماع(.تتطلب خضورهم في جلسة الا

دام أي وسيلة تسمح ( من نظام المحكمة الافتراضية جواز استخ01/0كما قررت المادة )
 .(1)بشكل ملائم من الاطرافبتبادل البلاغات 

وبذلك نجد أن التشريعات الدولية قد أجازت استخدام الوسائل الالكترونية في التحكيم 
استخدام البريد الالكتروني أو انشاء غرفة لكتروني سواء من حيث انشاء موقع الدعوى أو الا

لك أن هذه الوسائل ائل وتنسجم مع طبيعة هذا التحكيم، ذالمحادثة وذلك لكي يستجيب تلك الوس
تمكن الاطراف من الاتصال بعضهم ببعض وكذلك لهيئة التحكيم وعقد الجلسات المرئية 

. حيث يتيح موقع (0)تلك الوسائل دل المحررات والمذكرات والمستندات بأستخداموالمسموعة وتبا
المستندات اف ولهيئة التحكيم تبادل المذكرات و ادارة الدعوى وكذلك البريد الالكتروني للاطر 

 ( من نظامها بقولها) يتعين1/0وأجراء التلبيغات وهذا ما قررته المحكمة الافتراضية في المادة )
لاغات المكتوبة والاخطارات بالبريد على راف والسكرتاريه ومحكمة التحكيم أرسال البعلى الاط

 .(3)موقع القضية(

                                                           
 tvibunal.orgwww.cyberمن لائحة الافتراضية المنشور على الموقع  0فقرة  01المادة  - 1
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 001 -001، ص0116قانونية والاقتصادية، العدد الاول، مصر مجلة العلوم ال

 ( من نظام المحكمة المنشور على موقع المحكمة الالكتروني0( فقرة )1أنظر المادة )- 3
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/أ( التي 1ا الجواز في المادة)ليوكد هذ OMPIنظام التحكيم السريع  وفي ذات الاتجاه جاء
يتم  تنص على أنه) كل أخطار أو أي بلاغ يمكن أو يجب أن يتم طبقاً للنظام الحالي ويجب أن

البريد الألكتروني أو أي د السريع أو يرسل بالفاكس أو في شكل كتاب، وأن يتم أرساله بالبري
بشكل صريح إلى أمكانية تبادل  . وهذا النص يشير 1مة الدليل عليه (وسيلة للأبلاغ تسمح بأقا

 المستندات بالطرق الألكترونية .

غايتها تنظيم جلسات التحكيم ونلاحظ بأن أنشاء غرفة المحادثات الألكترونية  كما
عمة دلة الدا الكترونياً من أجل المرافقة وعرض الدفاع ومناقشة الشهود والخبراء وبيان الحجج والأ

ل الأجهزة الألكترونية المتوفرة بها أدارة الجلسة بشكل مرئي لذلك حيث تتيح هذه الغرفة من خلا
اته دون اشتراط حضور الاطراف أو هيئة وع وهذا ما يسهل اجراءات التحكيم والسير بأجراءومسم

 التحكيم مادياً في مكان واحد مثلما هو الحال في التحكيم التقليدي.

اتباع نظم حماية الالكترونية للجلسات  ة الدعوى التحكيمية الالكترونية إلىهذا وتعند أدار 
مكانية اختراق ومذكرات ومستندات وبما يحافظ على سريتها وعدم اوما يتم تداوله من معلومات 

النظام من قبل الغير، وذلك ادراكاً منهم بأن هذا الاختراق بغرض مصالح الاطراف للضرر 
 التحكيم بشكل سليم.إجراءات ويعرقل سير 

 الفرع الثاني
 انات التقاضي أمام هيئة التحكيم الالكترونيضم

انعقاد جلسات  التحكيم الالكتروني الالتزام بأحترام مبادئ التقاضي عنديجب على هيئة 
التحكيم سواء كان التحكيم خاصاً أم مؤسسياً. فأذا ما انعقدت تلك الجلسات بالتحكيمية 

يئة التحكيم الالتزام بتلك المبادئ خلال ة السابق الاشارة إليها، فيجب على هالالكترونية بالكيفي
 كيم ومنذ البداية وحتى انتهاءها بأصدار الحكم.سير إجراءات التح

                                                           
على موقع OMPIن نظام التحكيم السريع /أ( م1دة)الما- 1

BITATIONWWW.WIPO.INT/AMC/FR/ARROLES-/ EXPEDILED 
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التحكيمي بل هي مبادئ مقررة في  التقاضي ليست من نتاج هذا النظام وضمانات
ي، حيث تعمل الهيئة على الالتزام في القضاء العادي أم في التحكيم التقليدالتقاضي وسواء 

 ئ الاتي.طبيقها خلال سير الاجراءات التحكيمية ولعل أهم تلك المبادبت

 اولًا: مبدأ المواجهة بين الخصوم
تحكيم الالكتروني عند أنعقاد جلسات التحكيم وخلال سير أجراءاتها على لهيئة اتحرص 

ما الالتزام يوجب على هيئة التحكيم عندمراعاة مواجهة الخصوم في ادعاءاتهم ودفاعهم. فهذا 
تستمع إلى أحد أطراف الخصومة بأن يكون هذا الاجراء في مواجهة الخصم الاخر. والسماح 

كرات والمستندات التي يقدمها خصمه في الدعوى. كما ويجب ذلى الملكل طرف بأن يطلع ع
هم ومذكراتهم وأدلتهم، فلا على هيئة التحكيم ان تمنح الخصوم الفرص المتساوية في تقديم دفاع

يستمع لاحد الخصوم دون حضور الخصم الاخر أو تمنح أحدهم فرصة مناقشة يجوز أن 
 .(1)الخصم الاخر ويمنح هذا الحق على خصمه

ا ما تبين بأن هيئة التحكيم لم تراعي هذا المبدأ ولم تلتزم بمبدأ المواجهة فيما بينهم فأن ذفأ
ويعتبر باطلًا لمخالفته لقواعد نفيذه لوجود هذا الخلل القانوني بل الحكم الذي تصدره يمكن رفض ت

( من 5/0لمادة )مخالفتها وهذا ما أكدته ا التقاضي التي تعتبر من النظام العام غير الجائز
 .(0)أتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية

تعد مانعاً من مراعاة والتزام  ويؤكد الفقه، أن عقد جلسات التحكيم بالوسائل التكنولوجية لا
التحكيم بأحترام مبادئ التقاضي، فهذه الاجهزة باتت اليوم من التقدم والامان وما توفره من  هيئة

وع بالشكل الذي يجعل حضور الخصوم أما هيئة التحكيم الالكتروني ممرئي ومسوسائل أتصال 
 .(3)ا من قبل هيئة التحكيمأفتراضي وبالتالي يجب توفير تلك المبادئ للخصوم وأحترامه

 مبدأ الاستمرار في إجراءات التحكيم:ثانياً: 
 راءاتهاجالالكتروني بالسير بأمن المبادئ الاساسية في التقاضي استمرار هيئة التحكيم 
 حتى أنجاز مهامها بصدور حكم التحكيم بالنزاع المعروض عليها .

                                                           
 535المرجع السابق، ص -عبدالحميد الاحدب - 1

 1158في نيويورك  ا الصادرة( من أتفاقية الاعتراف بقرارت التحكيم الاجنبية وانفاده5/0أنظر المادة) - 0

 110 -111المرجع السابق، ص -كريم بودينه - 3
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لتزام جراءات القانونية المتفق عليها والافموجب هذا المبدأ يجب على هيئة التحكيم أتباع الا
ذا ماتم رد أحد المحكمين أ و أنهيت بالقانون الواجب التطبيق عند سير الاجراءات التحكيمية،  وا 

كان ، فيجب على أدارة الدعوى التحكيمية الالكترونية أتباع القواعد القانونية  بمهمته لأي سب
زاع خلال المدة ملية التحكيمية ولسرعة الفصل في النبأستبداله بآخر وذلك ضماناً لحسن سير الع

 الزمنية المتفق عليها .

ة كوسيلة في يام الاجهزة الإلكترونويرى الفقه أن التحكيم الالكتروني القائم على أستخد
أجراءات التحكيم هو الاكثر أنفاذاً لهذا المبدأ من التحكيم التقليدي وذلك لأستاجبة تلك الاجهزة 

أي وقت مما يتيح ذلك تلاقي العقبات أمام  سريع المسموع والمرئي والذي يعقد فيللأتصال ال
 . (1)سرعة الفصل بالنزاع

 المساواة بين الخصوم .ثالثاً : مبدأ 
ئة التحكيم الالكتروني  من جهة أخرى بأحترام مبدأ المساواة بين الخصوم كافة يتلتزم ه

الخبراء ، ومناقشة الخصم الاخر أو الشهود أو  الاجراءات لكل خصم في تقديم دفاعه ومذكراته
الاخر أو أن  فلا يجوز لها أن تمنح فرصة لاحدهما تفوق من حيث الزمن ماهو ممنوع للخصم

وتحرمه على الخصم الاخر ، فهذا الامر أذا ماتحقق يعد أخلالًا بيناً  متمنح حق معين لخص
 . (0)بمبدأ المساواة بين الخصوم

لتقاضي المنصوص عليها في دأ من المبادئ المستقرة في ضمانات اوأذا كان هذا المب
فأن  لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ،القوانين الوطنية بأعتبارهامن مبادئ النظام العام التي 

التشريعات الدولية قد جاءت هي الاخرى لتؤكد هذا المبدأ ، حيث  نصت على ذلك المادة 
تزم محكمة التحكيم في باريس على أنه )في كل الاحوال تل( من نظام الغرفة التجارية 0/15)

لاستماع بشكل وافً لكل الانصاف وعدم الاتحياز في ادارتها لسير الاجراءات وتحرص على ا
( منوالنظامبأعتبار 30/0في المادة ) omplذا ما أكده أيضاً نظام التحكيم السريع  هطرف( . و 

 . (3)ذلك مبدأ أساسي يقوم عليه التحكيم

                                                           
 03المرجع السابق، ص -بلال عبداللطيف بدوي - 1

 05المرجع السابق، ص -بلال عبداللطيف بدوي  - 0

 المنشور على الموقع الالكتروني OMPIكيم السريع ( من نظام التح30/0المادة ) - 3



126 

لا يثير أي أشكالية في آلية تطبيقه في القضاء العادي  واذا كان مبدأ المساواة بين الخصوم
أو التحكيم مادياً وشخصياً ، حيث  ةلوجود الاطراف أمام هيئة المحكم أو التحكيم التقليدي وذلك

 يمكن مراقبة ذلك بكل وضوح ، فأن هذا التطبيق هو الآخر لا يثير أي اشكالية في التحكيم
ية والمسموعة عقد الجلسات التحكيمية الافتراضية حيث وجود الالكتروني الذي تتيح أجهزته المرئ

لمحادثه الالكترونية ولكن الامر امتحقق عبر الاتصال بها في غرفة  الاطراف وهيئة التحكيم
 يتطلب من الاطراف أن يكونوا على دراية تامة وعلم في كيفية أستخدام  تلك الاجهزة وكيفية

كل طرف حقه في أبداء دفاعه وحجة وأدلته على قدم  التعامل معها والتحكم بها كي يمارس
تخدمة في سير اجراءات سيه نرى ، بأن أختلام الوسائل المالمساواة مع الطرف الاخر . وعل

العملية التحكيمية لا تقف عائقاً أمام أعمال المبادئ المقررة في ضمانات التقاضي ، وأن 
خاصة في ظل التطور العلمي الهائل الذي يشهده   يعد عقبة أمام الالتزام باحترامهاأختلافها لا

ام تطبيقات معينة لتحقيق دتصال التي يمكن الافراد من أستخالعالم اليوم من تقدم في وسائل الا
الاجتماعات المسموعة والمرئية بكل وضوح وأمان وكذلك لعقد جلسات التحكيم الالكترونية الآمنة 

وم أماما هيئة التحكيم ألكترونياً وكأنهم في جلسة لواضحة بالشكل الذي يحقق تواجد الخصوا
 حضور مادية وشخصية . 
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 المطلب الثاني
 ة التحكيم والقواعد القانونية واجبة التطبيقيئالتدابير التي تتخذها ه

حفاظاً على مصالح أطراف الخصومة من الاضرار التي قد تلحق بهم جراء سير 
زمن حتى أصدار حكم التحكيم المنتهي للخصومة  جراءات التحكيمية وما يتطلبه ذلك منالا

التحكيمية وسيرها .  اتالنزاع الذي تنظره هيئة التحكيم ومتطلبات الاجراءوذلك بحسب طبيعة 
ولغرض الحفاظ على تلك المصالح من الضرر وبما لا يخل بالعملية التحكيمية فقد أجيز لهيئة 

على الحقوق ، كالمحافظة على الادلة الهامة أو  نتخذ تدابير مؤقته غايتها المحافظة التحكيم أن
قتناع عن أتخاذ أجراء لالموجودات أو أتخاذ أجراء غايته منع حدوث ضرر أو االمحافظة على ا

 يتحمل أن يسبب ضرر لأحد الخصوم .

التحكيم لهم الحرية ومن جهة أخرى فأن أطراف العلاقة التحكيمية وفي أحوال أخرى هيئة 
م أختيار القانون ن الاجرائي الذي يحكم سير أجراءاتالتحكيم ، كما ويكون بمقدورهفي أختيارالقانو 

ى النزاع ، وذلك بعيداً عن ماهو مقرر في القضاء العادي علالواجب التطبيق من حيث الموضوع 
الفتها الافي حالات محددة الذي يوجب تطبيق القوانيين الوطنية على محل النزاع وينهي على مخ

 قانوناً .

 ولتفصيل ماتقدم ، فأن هذا المطلب سيقسم إلى الفرعيين الاتيين

 لتحكيم الإلكتروني ا الفرع الاول:  التدابير المؤقتهالتي تتخذها هيئة

 الفرع الثاني:  القانون الواجب التطبيق على النزاع .



128 

 

 الأولالفرع 
 ئة التحكيم الإلكترونيالتدابير المؤقتة التي تتخذها هي

لتحكيم بية التشريعات الوطنية والدولية وخاصة تلك المنظمة لأحكام القد عمدت غال
دابير المؤقته التي لا تتعرض لأصل الحق الذي التالتجاري إلى منح هيئة التحكيم الحق بأتخاذ 

تصف بصفة قام الخلاف عليه بين الاطراف، وجعلت النصوص القانونية المقررة لهذا الحق ت
دار هو لتجنب الاضرار التي قد تنجم عن تأخير هيئة التحكيم في أصالاستعجال والغاية في ذلك 

مما قد يعرض  الحق للضرر ولذلك منح ية حكمها المنتهي للخصومة بسبب الإجراءات التحكيم
(من 13(هذا الاجراء الوقتي ليضمن الحقوق وبما لايحل بالعملية التحكيمية ولقد عرفت المادة 

لتدبير للتحكيم التجاري الدولي المرافقة لقانون التحكيم البحريني اقانون الاونيتسترال النموذجي 
 المؤقت وحددت حالاته بقولها .

مؤقت ، هو أي تدبير وقتي سواء كان في شكل قرار أو في شكل  آخر ال التدابير -0(
ارالقرار الذي يفصل نهائياً في تأمر فيه هيئة التحكيم أحد الطرفين ، في أي وقت يسبق أصد

 اع ، بما يلي النز 

أويعيده الى ماكان عليه الى حين الفصل في النزاع ، أن يبقي الحال على ماهو عليه  -أ
 أو

أجراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشك أو مساس بعملية التحكيم نفسها خذ أن يت -ب
 س ، أو ،أوأن يمتنع عن أجراء يتحمل أن يسبب ذلك الضرر أو المسا

حق ، على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار لاأن يوفر وسيلة للمحافظة  -ج
 أو 

والتدبير  (1)ل النزاع (ي حأن يحافظ على الادلة التي قد تكون هامة وجوهرية ف -د
المؤقت وفقاًلأحكام هذا القانون يصدر من هيئة التحكيم بناء على طلب أحد الطرفين مالم 

 .(0)فان على خلاف ذلك يتفق الطر 
                                                           

الموقع  . على0116يسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بنسخته عام نون الاون( من قا13انظر المادة )- 1
 WWW.UNISTRAL.ORGالالكتروني 

على الموقع  0116( من قانون الاونيسترال النموذجي للتحكيم الدولي بنسخته للعام 13/1مادة)انظر ال - 0
 الالكتروني
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وذلك في  0111هذا القانون جاؤابحكم جديد في النسخة المنقحة للعام  الا أن وضعوا
القضائية أتخاذ تدابير مؤقته ف من السلطة طر  ( منه جاء فيها ) لايعتبر طلب أي06المادة )

 .(1)عملًا مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولًا عن ذلك الاتفاق (

ة قضائية لحل الخلافات ، حيث تقض من أتفاق التحكيم بأعتباره وسيلوهذا النص لاين
ا يتنقل بموجبه أختصاصنظر الدعوى من القضاء العادي إلى  هيئة التحكيم ، ذلك لان هذ

التي تنص على  0116( من ذات القانون بنسخة عام 1توافق وأحكام المادة )لنص أصلًا يا
اءات التحكيم أو أن يطلب أحد الطرفين ، قبل بدء أجر  أنه ) لايعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم

في أثنائها ، من أحدى المحاكم أن تتخذ أجراء وقائياً مؤقتاً وأن تتخذ المحكمة أجراء بناء 
 . (0)ا الطلب (هذ على

على أن طلب التدبير المؤقت لابد أن يستند على مبررات ومخاوف من قبل أحد الخصوم 
الاونيسيترال النموذجي  ألف( من قانون  -13لذلك فإن المادة )وتبنى على أسباب جدية. و 

ة  ( لسن1المرافقة لقانون التحكيم البحريني رقم ) 0116للتحكيم التجاري الدولي بنسخة عام 
 تلك الشروط يقولها :حددت  0115

( )أ، 0يتعين على الطرف الذي يطلب تدبير مؤقت بمقتضى الفقرات الفرعية )-1)
 ( أن يقنع هيئة التحكيم :13ة )ب،ج( من الماد

 
بأن عدم إصدار التدبير يرجح أن يحدث ضررا لا يمكن جبره بصورة وافيه من خلال  -أ

ضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف ق بكثير اليفو منح التعويضات ، و بأن هذا الضرر 
 المستهدف بذلك التدبير إذا صدر.

 طالب بناء على وقائع المطالبة . ولابأن هناك احتمالا معقولا أن ينجح الطرف ال -ب
يجوز للقرار المتعلق بهذا الاحتمال أن يمس بما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية 

  حق.تقديرية في اتخاذ أي قرار لا

                                                           
 0111كيم التجاري الدولي بنسخته المنقحه للعام وذجي للتح( من قانون الاونيسترال النم06المادة)انظر  - 1

 لكترونيعلى الموقع الا

على الموقع  0116ل النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بنسخته للعام ( من قانون الاونيسترا1انظر المادة ) - 0
 الالكتروني
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()د( من المادة 0تعلق بطلب استصدار تدبير مؤقت بمقتضى الفقرة الفرعية )فيما ي-0
 تقدر ما تراه هيئة ()أ، ب(من هذه المادة الا1لفرعيتين )( لا تطبق المقتضيات في الفقرتين ا13)

 .(1)التحكيم مناسبا

ابير المؤقتة لتداوبهذه النصوص تكون التشريعات الدولية قد أجازت لهيئة التحكيم اتخاذ 
وفقا للاشتراطات القانونية الموجبة لطلبها و تتمتع هيئة التحكيم بالسلطة التقديرية في تقدير مدى 

 .)0(ا قبوله أو رفضهسباب الجدية في الطلب من عدمه و لهتوافي الأ

ذا كانت النصوص السابقة قد نظمت أحكام التدابير المؤقتة في التحكيم بشكل عام ،  ألا وا 
لا يعني عدم تطبيقها في نظام التحكيم الالكتروني ، فهذا النوع من التحكيم ما هو الا  ذلكأن 

لتي أضفت عليه الوسائل المستخدمة ، تلك الوسائل ا صورة من صور التحكيم مع اختلاف في
خصوصية معينة تلائم طبيعة هذا النظام. ومن هنا يمكن القول و وفقا لما سبق ذكره بأن 

 تة في التحكيم الالكتروني يمكن أن تصدر من جهتين :مؤقابير الالتد

لائحة الداخلية : المحكمة المختصة وفقا لما ورد في اتفاق التحكيم أو الالجهة الأولى
حكيم ، حيث قد يتفق أطراف اتفاق التحكيم على إدراج بند في هذا الاتفاق لمؤسسة أو لمركز الت

طلب باتخاذ التدابير المؤقتة أو عندما يكون التحكيم ال تصة عندمفاده  اللجوء الى المحكمة المخ
من خلال المحكمة  مؤسسي و ينص نظام المؤسسة أو لا تحثها على أن التدابير المؤقتة تتم

 .(3)المختصة

: هيئة التحكيم ، و تتحقق هذه الحالة عند الاتفاق على تخويلها باتخاذ تلك الثانية الجهة
أن التدابير المؤقتة التي تتخذها هيئة التحكيم لا تكون بمنزلة الحكم حظ من الملاالتدابير، الا انه 

في هذا . و لتلا(1)1158يويورك الصادرة عام القضائي الواجب التنفيذ وفقا لما جاء في اتفاقية ن
الأمر فقد أقرت العديد من القوانين الوطنية بحق من صدر التدبير المؤقت لمصلحته من أن 

                                                           
على الموقع  0116نسخته الدولي ب الاونيسترال النوذجي للتحكيم التجاري  الف( من قانون  -13انظر المادة) 1

 الالكتروني

 ومابعدها 116بق، صالمرجع السا -كريم بوديه- 0

 511ص -لسابقالمرجع ا -عبدالحميد الاحدب- 3

 511 -511 -المرجع السابق -عبدالحميد الاحدب - 1
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لذي لم يلتزم بقرار التدبير المؤقت باللجوء الى المحكمة المختصة لغرض ر الطرف الاخيواجه ا
 .(1)الزامه بذلك

و مقرر في التحكيم بالتحكيم الالكتروني لم تخرج عما ه كما أن التشريعات الدولية الخاصة
الاونيسيترال النموذجي التقليدي. من أحكام فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة ، حيث أقر قانون 

أو المنقحة  0116كيم التجاريالدولي بالنصوص سالفة الذكر سواء في نسخته الصادرة عام لتحل
خاذ التدابير المؤقتة من لطرفي اتفاق التحكيم أيقال  مهمة اتالتدابير المؤقتة وأجاز  0111العام 

ن ف مالقانون طلب أحد الأطرا قبل هيئة التحكيم مالم يتفقا على خلاف ذلك ، كما و أعتبر هذا
المحكمة المختصة اتخاذ التدابير المؤقتة عملًا لا يتناقض مع ما ورد باتفاق التحكيم أو نزولًا 

الافتراضية على اختصاص  ( من لائحة المحكمة18/061ت المادة )عن هذا الاتفاق. كما نص
ي طرف ق لأقا لطبيعة النزاع ، و يحهيئة التحكيم في اتخاذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة وف

من أطراف الخصومة طلب اتخاذ تلك التدابير من المحكمة المختصة ولا يعتبر هذا الطلب تنازل 
( من لائحة التحكيم السريع 11) . و بذات الاتجاه جادت المادة (0)يمأو انتهاك لاتفاق التحك

OMPI.(3)  

بير المؤقتة في تدازت لهيئة التحكيم اتخاذ الوبذلك نلاحظ بأن التشريعات الدولية قد أجا
الدعوى التحكيمية الالكترونية ، كما و أجازت اللجوء الى المحكمة المختصة لذات الغرض، 

لاتفاق التحكيم الالكتروني الا أن جانب من  عتبر هذا الطلب تنازلًا أو انتهاكاً وبالشكل الذي لا ي
ي ضد أحد أطراف روندر عن هيئة التحكيم الالكتالفقه يرى بأن قرار التدبير المؤقت الصا

 : (1)الخصومة لا يمكن تنفيذه من قبل المحكمة المختصة للأسباب الاتية

ليس حكم منهي ي باتخاذ تدبير مؤقت هو قرار وقتي و أن قرار هيئة التحكيم الالكترون -1
لما ورد في اتفاقية للخصومة وبذلك فأنه لا يمكن تنفيذه من قبل المحكمة المختصة استناداً 

 .1158لاعتراف بقرارات التحكيم الأمنية وتنفيذها الصادرة عام با نيويورك

                                                           
 111 -118المرجع السابق، ص -لتفصيل تلك القوانين أنظر كريم بوديه - 1

 WWW.CYBERTRIBUNAL.ORGمحكمة الافتراضية على موقع لائحة ال ( من18المادة )- 0

لكتروني على الموقع الا OMPI( من نظام التحكيم السريع 11)المادة  - 3
W.WIPO.INT/AMC/FR/ARBITATIONWWRULES-/ EXPEDILED 

 151السابق ص المرجع  -للتفصيل أنظر كريم بوديه- 1

http://www.wipo.intamcfrarbitation/
http://www.wipo.intamcfrarbitation/
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ير المؤقت يتنافى وطبيعة أن اللجوء للمحكمة المختصة الوطنية من أجل تنفيذ التدب -0
لكتروني الذي يتخذ من الوسائل التكنولوجية أداة لسير اجراءاته ، وهذا ما التحكيم الا
 طراف أعباء مالية وجهود مادية.الأ ى أطاله أمد النزاع و تحميلسيؤدي ال

 ورغم هذا الانتقاد نجد بأن الوسائل الحالية المستخدمة في تنفيذ تلك التدابير الكترونيا
تنفيذ وذلك في ظل تنافي اللجوء الى هذا النوع من تذلل تلك العقبات وتسهل إجراءات ال

 ية .رونالناشئة عن تنفيذ عقود التجارة الالكتالتحكيم لحل المنازعات 
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 المبحث الثاني
 تحديد القوانين التي تحكم أتفاق التحكيم الالكتروني

تي لكترونية تحديد القانون الاجرائي التطلب الدعوى التحكيمية سواء كانت تقليدية أم إ
دعوى من جانب ستسير  بصورة اجراءات التحكيم من مثل هيئة التحكيم، كم وتستوجب تلك ال

 التطبيق على النزاع من حيث الموضوع.جب آخر تحديد القانون الوا

تى ما وعادة ما يتفق اطراف اتفاق التحكيم الالكتروني على تحديد كلا القانونين وارواتهم م
لنزاع القائم بينهما ويخدم مصالحهما .وفي حال عدم اتفاقهما على وجدوا بأنهما يتفقان وطبيعة ا

م هي التي تتولى تحديدها على ان تداعي في حكيتحديد تلك القوانين او اغفلا ذلك فأن هيئة الت
 ضدا التحديد طبيعة النزاع ومصالح الخصوم.

ية الالكترونية ى احدى المؤسسات او المراكز التحكيموفي الحالة التي يلجأفيها الخصوم ال
المؤسسة او المركز تحديد القانونيينالاجرائي مغادة ما تتولى حيث التحكيم المعينة من قبل تلك 

وضوعي مع الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة النزاع القائم بين الاطراف ومدى ملائمة هذين المو 
الطرفان مع المؤسسة  إضافة الى مصالح الخصوم ما لم يتفق القانونيين للنزاع القائم وتعلقهما به

 أو المركز على غير ذلك.

الاجرائي ين تي يستمتع بها اطراف النزاع في تحديد القانونيولعل صفه المكنة ال
والموضوعي يعود الى الطبيعة الخاصة التي تتميز بها عملية التحكم الالكتروني من كونها لا 

دي الذي يتواجد فيه الاطراف في مكان لما هو عليه الحال في التحكم التقليترتبط بدولة محددة مث
جنسيته بينهما  ابطيفترظ تواجد الأطراففي دول مختلفة وليس هناك ر محدد، فالتحكيم الالكتروني 

حيث يجمعهما زمنا جهاز الحاسب الآلي الذي يتواجدون عملية في وقت محدد حيث يتعاهد هذا 
ون غائبينا مكانيا، ولذلك ونظراً لحوزه ف وكذلك مع هيئة التحكيم الذين يكونالحضور بين الأطرا

متوافقاً وطبيعة هم اختيار اي قانون اجرائي أو قانون موضوعي يجدونالطبيعة الخاصة عقيددهم 
 النزاع ويستجيب لمصالحهم. وهذا ما يعزز مكانة هذا التحكيم ويجعله مفضلًا على غيره.
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 :ي والموضوعي في نقطتينأننا سنتناول تحديد القانون الاجرائولتفضيل ما تقدم ف

 جراءاتتحديد القانون الواجب أتباعه في الا اولًا:

م الالكتروني اهمية بالغة في سيد العملية حكييحتل القانون الذي يحكم اجراءات الت
لتحكيم. وسواء تم التحكيمية، وذلك باعتباره القانون الواجب السيد على النزاع الذي تنظره هيئة ا

ثل هيئة التحكيم ، فإن الغاية الاساسية من من مثل اطراف الخصومه او من م تحديد هذا القانون 
لشكليات المعقدة في تحديد القانون الاجرائي والمتبعه ب امنح هذه المكنة لكلا الجانبين هي تجن

جم بالتالي مع طبيعة عقود من قبل القضاء العادي عما يتفق والاحكام المعمول بها والتي لا تنس
لالكتروني من جانب آخر، وبالتالي فإن الاطراف وهيئة لالكترونيه من جانب والتحكيم االتجارة ا

لاجرائي فأن غايتهم تسهيل إجراءات التحكيم و اختيار القانون ن االتحكيم او ما حددوا القانو 
 .(1)القئم بينهم المناسب الذي يستجيب لمصالح الاطراف ويتفق مع طبيعة النزاع

عتبار عند اختيار القانون الواجب اتباعه طراف وهيئة التحكيم بنظر الاوغالبا ما ياخذ الا
العملية التحكيمية بدأ من الاحالة ومروراً بتحديد  حكمفي الاجراءات، فأن هذا القانون هو من سي

ن اهميتها بالاثبات نظام الجلسات وتبادل المحررات والوثائق والمستندات الالكترونية وبيا
لها ، كما ويحدد القانون الاجرائي احكام المرافقة  لطرفين ولكيفية تبادل الاطرافوصحتينهما بين ا

هود ومناقشة الخبراء وكذلك المداولة بين اعضاء هيئة التحكيم الشللطرفين والمناقشات واستجواب 
 .(0)وأجراءات إصدار حكم التحكيم وأعلانه

 تيار قانون الاجراءات الواجب، ان الحرية الممنوحة للاطراف في اخومن الجديد بالدكر
ون وطني قانالاتباع في القضية التحكيمية لا تقف عند اختيار اي قانون اجرائي سواء كان هذا ال

يتبع جنسية احدهما او دول اخرئ لا يرتبطون بها بأي رابط، او تلك المعتمدة لدى احدئ 
امكانية قيام أطراف الخصومة لكتروني انما يتعدى ذلك جميعا إلى مؤسسات او مراكز التحكيم الا

وتفه ي بقوانين مختلفة وجعلها ف  بوضع قواعد اجراءات يقومون بصياغتها من خلال اختيارها من
واحده على ان يداعي في تحديد تلك القواعد الاجرائية احكام النظام العام .... على ان الاطراف 

ب عليهم لتحكيمية وبأي كيفية كانت يججراءات الواجب الاتباع في القضية اباختيارهم للقانون الا
                                                           

الدولية، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي،  القانون الواجب التطبيق ف عقود التجارة -هشام علي صادق- 1
 88المرجع السابق، ص -وكذلك ابوزيد رضوان 051، ص0111سكندرية، الا

لمرجع ا -وكذلك كريم بوديه 011-018المرجع السابق، ص -مصطفى محمد الجمال وعكاشه عبدالعال- 0
 150صابق، الس
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بأن يكون من ر و ان يراعوا في هذا الاختيار مصالحهم وعدم اضرار تلك الاجراءات بالطرف الاخ
شأن اختيار هذا القانون عدم المساس بضمانات التقاضي لكلا الطرفين وعا يحافظ على 

 .(1)أوضاعهم وحقوقهم

الالكترونية فأننا سنبحث كيفية ى التحكيمية لاهمية هذا الموضوع على سيد الدعو  ونظراً 
 :تحديد القانون الجرائي في نقطتين

 راف اتفاق التحكيم الالكتروني. اط تحديد قانون الجراءات من قبل -5

 لاطراف التحكيم الالكتروني الحرية الكاملة في اختيار قانون الاجراءات الواجب اتباعه من
، فوفقاً لنظام التحكيم الالكتروني الخاص يكون ى التحكيمية قبل هيئة التحكيم عند السيد بالدعو 

ون، ويكون ملزماً لحسينة التحكيم  حيث قانبوسع الاطراف وبأراوتهم الاتفاق  على تحديد هذا ال
ائي لا يكون بوسعها اتخاذ قانون اجراءات آخر لطالما أن الأطراف اتفقوا على قانون اجر 

 .(0)معين

الخصومه التحكيمية  عن قانون الاجرائي الانسب للنزاع والذي وعادة ما يبحث اطراف  
هذا القانون ويحافظ على ضمانات يح يتوافق وطبيعة اضافة الى مراعاة مصالحهم ، وبان يت
 التقاضي امام هيئة التحكيم للطرفين على قدم المساواة.

وواجبه واعد الاجراءات مشرعة العادي فأن ق ويعكس ما هو مستقر عليه في القضاء
الاتباع ولا يجوز الانفاق على خلافها وبالتالي فأن اطراف الخصومه لا يكون امامهم سوى 

نجد ان نظام التحكيم الالكتروني الخاص قد تجاوز هذا العقبه بأن منح  ن ،تطبيق هذا القانو 
السبيل حكيمية ، فلهم في هذا كم الدعوى التالاطراف الحرية في اختيار قانون الاجراءات الذي يح

اختيار القانون الوطني او قانون اجراءات اي دولة دون التقيد بقواعد محددة كما يكون بوسعهم 
جراءات متبع في احدئ مؤسسات او مراكز التحكيم سواء العادية او الالكترونية . ن ااختيار قانو 

ى تجميع بأنفسهم حيث يعمدون العد الاجراءات بل واكثر من ذلك فأن للاطراف ان يضعوا قوا 
قواعد اجرائية وطنية او دوليه او تلم المعتمده في مؤسسات من مؤسسات التحكيم الالكتروني او 

. وبموجب هذه المكنة القانونية (3)لكي يتم صياغة قواعد اجرائية خاصة بهمكز احدئ المرا
                                                           

 11 -81المرجع السابق، ص -ابوزيد رضوان - 1

 111 -113المرجع السابق، ص -أمين الروميمحمد - 0

 وما بعدها 311المرجع السابق، ص -ابوهشيمةعادل  - 3
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روض في القضاء العادي والمفليه المتبعه يتخلص اطراف الخصومة من القواعد الاجرائية الشع
تطبيقهما وعدم مخالفتهما ، وهذا ما يضفي على نظام التحكيم الخاص خاصية المرونة في 

وتحديد قواعدها مما يسهل ذلك مهمة مهمة هيئة التحكيم ويسارع من  ئيةاعتماد القوانين الاجرا
 .(1)وتيرة انجاز الدعوى وأصدار الحكم

صومه اختيار او تحديد القانون لية والوطنية لاطراف الخقوانين الدو هذا وقد اجازت ال
طبيقها وفي بت الواجب الاتباع في اجراءات دعوى التحكيم الالكتروني، ووجوب التزام هيئة التحكيم

(من قانون الاوستبرال  النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1-11هذا الشأن نصت المتده )
مع  -1لحرية في التحديد يقولها ) هذه ا 0115( لسنة 1رقم )م البحريني والمرافقه لقانون التحكي

يتعين على  لتيمراعاة أحكام هذا القانون ، يكون يكون للطرفين حرية الاتفاق على الاجراءات ا
 هيئة التحكيم أتباعها لدى السيد في التحكيم ( .

احكام المحكمين يذ ومن جانب آخر ، نظمت اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنف
رية واوجب تطبيق ما يتفق عليه اطراف الخصومه من قواعد اجرائية على الاجنبيه هذه الح

رونية بل وانها ذهبت الو عدم الاعتراف بالاحكام لكتالدعوى التحكيمية من قبل هيئة التحكيم، الا
الاطراف او بل التي تصدر عن عيئج تحكيم لم تقم تلك الهيئة تطبيق القانون المختار من ق

 .(0)فاق الطرفينتجبت عدم تنفيذه لطالما كان مخالفا لرغبة وامخالفته كما وانها أو 

او ما يبقي بالحد يكون لأطراف  ونيونلخص مما نقدم بانه وفقاً لنظام التحكيم الالكتر 
تباعه التحكيم أالخصومه التحكيمية الحرية الكاملة في اختيار القانون الجرائي الواجب على هيئة 

ة وعزم جواز مخالفته ، لان من شان تلك المخالفة ان تجعل عند النظر في الدعوى التحكيمي
 . (3)الحكم الصادر عنها معرضاً للبطلان

 لاجراءات من قبل هيئة التحكيم الالكتروني.ن اتحديد قانو -5

المؤسسات في بعض الاحيان يتفق اطراف الخصومه التحكيمية الى اللجوء الى احئ 
ية بالتحكيم لغرض عرض النزاع القائم بينهم وصولًا الى قيام لتحكيم الالكتروني او المراكز المعنا

حيث يعتمد هذه الهيئة باختيار قانون  ع ،تلك المؤسسة او المراكز باصدار الحكم في هذا النزا 
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اف ة تخلي اطر الاجراءات الذي يطبق على النزاع . ولعل هذا اللجوء ينطوي على حكم مغادر 
في اختيار القواعد الجرائيةذالتي تحكم سيد الدعوى التحكيمية الخصومه عن الحرية الممنوحة لهم 

يكال هذه المهمة لهيئة التحكيم التي تعنيها الم ة او المركز التحكيمي سوى تلك المقررة ؤسسوا 
 .(1)بالمؤسسة او المركز أو اختيار قانون اجرائي وطني أو دولي

ي تحديد قانون الاجراءات الواجب فأن حرية هيئة التحكيم الالكترني ف ا الاعتبار،وعلى هذ
 -من قبلها سيد الدعوى التحكيمية يتحقق في حالتين :

حالة عندما ينعرض أطراف الخصومه التحكيمية الالكترونية ال : ويتحقق هذهالحالة الأولى
حكيمية الا انهم لم يتفقوا على بالعملية الت رلاجرائي الواحب اتباعه خلال السياختيار القانون ا

، ففي هذه الحالة (0)د هذا القانون او تلك القواعد ، أو انهم بالاساس قد اغفلا البحث في ذلكتحدي
ختيار او وضع القواعد الاجرائية التي ستتبعها خلال سيد العملية التحكيمية با تقوم هيئة التحكيم

الإجرائية أو القواعد   ن اجرائي وطني أو دوليأن أختبار قانو الالكترونية ، ولها في هذا الش
المتبعة في أحدى المؤسسات أو مراكز التحكيم، كما ويكون بوسعها وضع قواعد إجرائية بنفسها 

ماهو مستقر عليه في القوانين أو مؤسسات ومراكز التحكيم على أن تراعي  ميعمن خلال تج
راف مانات الأساسية في التقاضي لكافة أطتلك القواعد الض، أن توفر (3)هيئة التحكيم في ذلك

الخصومة من حيث معاملة الأطراف على قدم المساواة واحترام وكفالة مبدأ المواجهة بين 
 .(1)اعلدفالخصوم واحترام حقوق ا

( من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري 11/0وتجسيداً لما تقدم بنص المادة )
م يوجد ثمة مثل هذا الاتـفاق كان فإذا ل -0لتحكيم البحريني على أنه )الدولي والمرافقة لقانون ا

ناسبة، تراها متي لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تسير في التحكيم بالكيفية ال
وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تـقرير جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع 

كره بانه في حال عدم اتفاق أطراف (. وهذا النص يدلك على ما سبق ذيتهاوجدواها وأهم
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حكيم يئة التى هالخصومة على تحديد القانون الإجرائي الواجب تطبيقه فأن هذا التحديد ينتقل إل
 التي ستتولى بنفسها تحديده واعتماده خلال سير العملية التحكيمية.

إلى  حوال التي يتفق فيها أطراف الخصومة: وتتحقق هذه الحالة في الأالحالة الثانية
عرض النزاع على احدى مؤسسات أو مراكز التحكيم الإلكتروني، فإرادة الأطراف في هذه الحالة 

أفعال هذا النزاع لتلك المؤسسة أو المركز وفقاً للقواعد المتبعة فيه. اء إلى بتدتكون قد اتجهت ا
اعه، وأسندوا هذا تحديد القانون الاجرائي الواجب اتب وبذلك فإنهم يكونون قد تخلوا عن الحرية في

الأمر إلى هيئة التحكيم التي ستعين من مثل المؤسسة أو المركز للنظر للنزاع، حيث تتولى هذه 
ة النزاع وعادة ما تقوم بتطبيق قواعد الإجراءات المتبعة لديهم. فجمعية التحكيم ئة دراسلهيا

المنظمة العالمية للملكية ة والمحكمة الالكترونية المشكلة في الأمريكية وكذلك المحكمة الفضائي
 .(1)هاة بالفكرية تعتمد في نزاعات التحكيم الالكتروني المعروض عليها القواعد الإجرائية الخاص

 .(0)حيث لا يملك أطراف الخصومة في هذه الحالة حق الاعتراض على تلك القواعد

 ع من حيث الموضوعثانياً: تحديد القانون الواجب الاتبا
القانون الواجب الاتباع من حيث الموضوع في كونه القانون الذي  تتجسد أهمية تحديد

لعملية التحكيمية ويصدر حكم هيئة سير ابت يحكم محل النزاع القائم بين الأطراف، على أساسه
تحديد  التحكيم. فإذا ما نظرنا إلى القضاء العادي في أي دولة فأننا لا نجد ثمة صعوبة في

طبيق على النزاع، حيث أن المحاكم تطبق قانونها الوطني لطالما القانون الموضوعي الواجب الت
ز عند القضاء في حالة تنازع القوانين ة تبر اليكان متوافقاً وطبيعة موضوع النزاع، إلا أن الأشك

ا في قانون الدولة حيث لا يكون أمام المحكمة في هذه الحالة ألا تطبق قواعد الإسناد المشار إليه
القواعد تحدد المحكمة القانون الموضوعي وتسيير بإجراءات الدعوى وعلى الأساس هذه 

 القضائية.

نجد أن الأمر على خلاف ذلك، فنظام فأنن ني إما الأمر في حالة التحكيم الالكترو 
جدونه مناسباً التحكيم يمنح الأطراف أو هيئة التحكيم الحرية في تحديد القانون الموضوعي الذي ي

ئم بينهم ويلبي مصالحهم وبحرية كاملة، مما يعني ذلك بأن نظام التحكيم قد أو طبيعة النزاع القا
تقيد بقانون محدد أو البحث عن قانون موضوعي ية الكيمأزال عن كامل الأطراف أو الهيئة التح
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لهين وقد يستغراق وقتاً في حال تنازع القوانين وفقاً لما تقتضيه قواعد الأسناد وهو أمر ليس با
 .(1)حث في هذه الجزئية الهامة وصولًا إلى تحديد القانون الموضوعي المناسبطويلًا بالب

الموضوعي الذي يطبق على النزاع القائم بين نون لقاوعلى أساس هذا الاعتبار فأن تحديد ا
على تحديد القانون  الخصوم يتم بطريقتين، الأولى بأن يتفق أطراف الخصومة وبإرادتهم المباشرة

نية باللجوء إلى أحدى مؤسسات أو مراكز التحكيم الالكتروني لتتولى الهيئة الموضوعي. والثا
لموضوعي الذي يحكم النزاع وهذا الأمر يتحقق في ون اقانالتحكيمية المعنية من قبلها تحديد ال

 ها لذلك.حالة عدم اتفاق الأطراف على تحديد القانون الموضوعي أو في حال أغفال

 لًا في نقطتين.وهذا ما سنتولى بيانه تفصي

 تحديد القانون الموضوعي من قبل أطراف اتفاق التحكيم الالكتروني -5

روض للتحكيم الالكتروني الحرية في اختيار قانون لمعامثلما يكون لأطراف النزاع 
الققانونية في اختيار الإجراءات الذي يطبقق على سير العملية التحكيمية، يكون لهم ذات المكنة 

ب التطبيق على موضوع النزاع، حيث يخضع اختيار هذا القانون لارادتهم التي هي القانون الواج
ر طريق التحكيم الالكتروني كوسيلة قضائية اختيارية لحل تياخبالأساس قد اتجهت ابتداءاً إلى ا

ية ن المحكمين وتختار القوانين الإجرائالنزاع القائم بينهم، فهذه الإرادة وفقاً لهذا التوجه هي من تعي
والموضوعية التي تطبق على النزاع من قبل هيئة التحكيم، وهي من تحدد نظام الجلسات ولغة 

صدار ت اقومكان التحكيم والو  لذي يجب على الهيئة التقيد به في انهاء الإجراءات التحكيمية وا 
 .(0)الحكم

هي التي تي تصنع اتفاق التحكيم الالكتروني و وبذلك يتبين لنا بأن إرادة الأطراف هي ال
تضع قواعده وتحدد إجراءاته، وهذا يرجع إلى المميزات التي يتصف بها نظام التحكيم بوجه عام 

كحل المنازعات الناشئة عن كافة العقود سواء كانت تجارية وطنية أو دولية ية ائكوسيلة قض
لانترنت الوسائل الالكترونية من خلال شبكة اوسواء كانت عقود أبرمت بالوسائل التقليدية أو ب

الدولية التي أوحدت هذه العقود نظراً لما توفره من تسهيلات في الاتصالات والوصول إلى 
ر عبر تلك الشبكة التي يتيح له الاتصال السمعي والمرئي في ذات يس كلالطرف الآخر ب
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ابته النظام الالكترونيالمتبع وأنظمة كت الوقت، بحيث تمكنه من إبرام تعاقداته بأمان نظراً لطبيعة
 .(1)وتوقيعه، وحفظ البيانات والسجلات في الملفات الخاصة الأمنة

لقانون الموضوعي الذي يحكم النزاع ولهم ر اتياوعلى هذا الأساس للأطراف الحرية في اخ
ماً في هذا السبيل اختيار أي قانون موضوعي سواء أكان وطني أو دولي على أن يكون منسج

 .(0)التحكيم ويراعى في اختياره مصالح الطرفين وطبيعة النزاع المعروض على هيئة

التجاري الدولي المرافقة  كيمللتحوبناءً على هذا الاعتبار أجاز قانون الأونسيترال النموذجي 
م هذه الحرية للأطراف في تحديد القانون الذي 0115( لسنة 1لقانون التحكيم البحريني رقم )

تـفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون  -1( بقولها )08/1الموضوع في المادة )يحكم 
زاع، وأي اختيار لقانون دولة ما أو النضوع التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبـيق على مو 

ة وليس نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدول
 (.لقوانين، ما لم يتـفق الطرفان صراحة على خلاف ذلكإلى قواعدها الخاصة بتنازع ا

ذه الحرية في تحديد ف هالدولية الأطراكما ومنحت قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة 
القانون الذي يحكم موضوع النزاع حيث نصت على أنه )للأطراف حرية الاتفاق على القواعد 

، فإذا لم يتفقوا على ذلك طبقت هيئة ة التحكيم تطبيقها على موضوع النزاعالواجب على هيئ
 .(3)التحكيم القواعد التي تراها مناسبة(

قد أجازت للأطراف اختيار القانون الذي يجدونه ها من نصوص نجد بأنووفقاً لما تقدم 
تطبيقه لطالما كان متوافقاً مناسباً لتطبيقه على النزاع القائم بينهم، وأن على هيئة التحكيم التقيد ب

النزاع ولا يجوز لها، الخروج عن إرادة الطرفين بإختيار قانون موضوع آخر يحكم النزاع وطبيعة 
 المعروض.

 لموضوعي من قبل هيئة التحكيمن اتحديد القانو -5

إذا كان أطراف اتفاق التحكيم الالكتروني يتمتعون بالحرية في اختيار القانون الواجب 
بينهما والذي تلتزم هيئة التحكيم بالسير بالعملية  ق من حيث الموضوع على النزاع القائمالتطبي
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كنة القانونية وتنقلها إلى هيئة المين قد تعطل هذه التحكيمية وفقاً لأحكامه، إلا أن هناك حالت
التحكيم، المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الخاص، أو إلى هيئة التحكيم التي تتشكل في أحدى 

 .مؤسسات او مراكز التحكيم الالكتروني

: يحصل أن يقوم أطراف النزاع التحكيمي الالكتروني بالتفاوض فيما بينهم الحالة الأولى
حكم النزاع القائم بينهم إلا أنهم لم يتفقوا على تحديد ذلك، وفي بعض ذي تيار القانون اللغرض اخ

رغبة منهم في ترك الموضوع إلى هيئة الأحيان يغفل الأطراف على هذا التحديد في اتفاقهم 
التحكيم الالكترونية لتختار هي القانون المناسب االذي يحكم الموضوع. وفي كلا الأمرين يكون 

الحرية الممنوحة لهم في اختيار القانون الموضوعي إلى هيئة التحكيم  عن طراف قد تناولواللأ
 المناسب للنزاع، والذي يتفق وطبيعتهحيث لا يكون أمام هذه الهيئة سوى أن تختار القانون 

 .(1)ويحافظ على مصالح الخصوم

ي ( من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجار 08/0وفي هذا الصدد نصت المادة )
إذا لم يعين الطرفان أية قواعد، وجب على  -0لدولي المرافقة لقانون التحكيم البحريني على أنه )ا

ة نين التي ترى الهيئة أنها واجبانون الذي تـقرره قواعد تنازع القواهيئة التحكيم ان تطبق الق
 (.التطبـيق

بق الإشارة لها حيث لساوهذا ما نصت عليه أيضاً قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ا
جاء فيها )...... فإذا لم يتفقوا )الطرفان( على ذلك، طبقت هيئة التحكيم القواعد التي تراها 

ي يحكم النزاع القائم ي اختيار القانون الموضوعي الذوبذلك يكون لهيئة التحكيم الحرية ف مناسبة(
 بين الأطراف وتطبيقه خلال سير العملية التحكيمية.

وتتحقق هذه الحالة عندما تتجه إرادة الأطراف المتنازعة إلى عرض النزاع  انية:الثالحالة 
مؤسسة أو تحكيم الالكتروني، حيث تتولى تلك الالقائم بينهم على أحدى مؤسسات أو مراكز ال

تحكيم من المحكمين المعتمدين لديها والذين يقومون بدورهم بأختيار القانون المركز تعيين هيئة ال
ذا ما تم اختيار هذا القانون من قبل الهيئة فلا يحق يحكالذي  م النزاع من حيث الموضوع، وا 

التي منحهم إياها بالأساس كانوا قد تخلوا عن الحرية  لأطراف النزاع عدم الموافقة عليه لأنهم
ختيار القانون الموضوعي عندما أحالوا نزاعهم إلى تلك المؤسسة أو المكز وليس القانون في أ

 سوئ القبولبذلك. مهمأما
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وفي كلا الحالتين السابقتين وسوءا كان التحكيم خاص أو مؤسسي فأن على هيئة التحكيم 
جوء مثلًا ضوع ولا يجوز لها مخالفته باللقانون الذي يحكم النزاع من حيث المو التقيد في تطبيق ال

م العادل المنصف، محكإلى الفصل بالنزاع على أساس مراعاة العدالة والحسنى أو الحكم بصفة ال
حيث لا يجوز لهيئة التحكيم الخروج عن حدود القانون الواجب التطبيق من حيث الموضوع على 

م إلا في الحالة لقانون الذي حددته هيئة التحكيك القانون الذي اختاره الأطراف أو االنزاع سواء ذل
( من قانون 08/3)التي يوافق الطرفان صراحة على ذلك، وفي هذا المجال نصت المادة 

( لسنة 1الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لقانون التحكيم البحريني رقم )
 في النزاع على أساس ودي أو علىلا يجوز لهيئة التحكيم الفصل  -3ه )م على أن0115

 (.مقتضى قواعد العدالة إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة

تحكيم تلتزم بتطبيق القانون الموضوعي المختار من الأطراف أو ال وعلى ذلك، فأن هيئة
رد من شروط في عقد التجارة من قبلها وفي تلك الأحوال يجب عليها الفصل منه وفقاً لما و 

يها أن تأخذ في عين الاعتبار العادات المتبعة في ذلك ني المبرم بين الطرفين ويجب علالالكترو 
يتفق وطبيعة العقد المبرم بينهم.. وفي هذا الأمر نصت المادة  لذيالنوع من النشاط التجاري ا

دولي المرافق لقانون التحكيم ( من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري ال08/1)
في جميع الأحوال تـفصل هيئة التحكيم في النزاع  -1)  م على أنه0115( لسنة 1ني رقم )البحري

عتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة ي ا وفقاً لشروط العقد وتأخذ ف
 (.على المعاملة
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 الفصل الرابع
جراءات تنفيذهأحكام صدور حكم التح  كيم الالكتروني وا 

اً لما تقدم، فأن على هيئة التحكيم الالكتروني إذا ما انتهت من كافة إجراءات التحكيم وفق
ادعاءاتهم وأدلتهم وأجراء التدقيق على الوثائق والمحررات و  فسواء من حيث سماع الاطرا
بهم لمهمة معينة تتعلق وسماع ومناقشة الخبراء في حال ند المقدمة من قبل أطراف النزاع

كيمية فأنها تدعو الاطراف إلى المرافعة الختامية لتقديم مرافعاتهم فأذا ما تحقق ذلك بالدعوى التح
باب المرافعات، لتعكف بعد ذلك إلى أجراء المداولات بين أعضاء  قفلتتخذ هيئة التحكيم أجراء 

كافة  توقيعه ألكترونياً وذلك أنسجاماً مع. و (1)قرار الحكم الذي توصلت إليهالهيئة تمهيداً لاصدار 
 الاجراءات التحكيمية التي أعتمدت الوسائل الالكترونية في كافة مراحل التحكيم.

من أصدار حكمها وتوقيعه كان لزاماً تبليغ أطراف النزاع به، يم فأذا ما أنتهت هيئة التحك
بقولها) تتولى السكرتارية نشر من لائحة المحكمة الالكترونية  (05/1وهذا ما قررته المادة )

 على موقع القضية، وتبليغه للاطراف بكل وسيلة ممكنة(. الحكم

م لمصلحته يتولى تنفيذه لحكوبناءاً على الحكم الصادر من هيئة التحكيم فأن من صدر ا
 لغرض أقتضاء الحق الذي تقرر له بموجبه.

واجب توافرها فيه وحجته تحكيم وأجراءات أصداره والشروط الوعليه فأن صدور حكم ال
لك أمكانية الطعن فيه كلها مواضيع جديدة بالتفصيل وهذا ما سنتولى بيانه في هذا وتنفيذه وكذ

 ن الاتيين:حثيالفصل من خلال تقسيمه إلى المب

 المبحث الاول: أجراءات المداولة وشروط حكم التحكيم الالكتروني

 وأجراءات تنفيذهني: حجبة حكم التحكيم الالكتروني المبحث الثا

 

                                                           

فعليه، دار النشر والتوزيع، الاردن، بتالتحكيم الالكتروني ودور القضاء الوطني  -جعفر ذيب المعاني -1 
 وما بعدها 013، ص0111
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 الأولالمبحث 
 اءات المداولة وشروط حكم التحكيم الالكترونيأجر 

ة أمام الخصوم فأنها افعقلنا سابقاً، بأن هيئة التحكيم الالكتروني أذا ما اقفلت باب المر 
حيث يتبادل الاعضاء  تعتمد إلى إجراء المداولات والتشاور بينهم لغرض أصدار حكم التحكيم

مية ومرافعات الخصوم وأدلتهم وعلى هذا م في ضوء سير أجراءات الدعوى التحكيالاراء بينه
 الاساس، فأنها اذا ما انتهت من المداولات تصدر حكمها في النزاع.

ا الحكم في صياغة سواء من حيث الحيثيات أو المنطوق يجب ا تتوافر فيه هذ على أن
ع م العادية او في التحكيم التقليدي ممع ماهو معمول به سواء في المحاكشروط معنية تنسجم 

 مراعاة الوسيلة الالكترونية المستخدمة في أجراءات التحكيم أو في صدور الحكم.

 يقسم إلى المطلبين الاتيينث سولتفصيل ما تقدم فأن هذا المبح

 المطلب الاول: أجراءات المداولة ومكان وزمان صدور الحكم

 لشكلية في حكم التحكيم الالكترونيطلب الثاني: الشروط الموضوعية واالم
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 الأولالمطلب 
 أجراءات المداولة ومكان وزمان صدور الحكم

اور وتبادل الرأي بشأن النزاع الذي لتشتجري هيئة التحكيم المداولة بين أعضاءها لغرض ا
الادلة ا ادلى به الخصوم في مذكراتهم و نظريه وفقاً لما توافر لديها من مستندات ومحررات، وم

أذا ما فرغت من ذلك فأنها تقوم بأصدار حكمها في الزمان والمكان التي ساقوها في هذا الشأن، ف
 المحددين.

المداولات لهيئة التحكيم ثم بيان مكان وزمان  كامعليه سنعتمد في هذا المطلب تفصيل اح
 ى فرعين الاتيين:صدور حكم التحكيم من خلال تقسيم المطلب إل

 أجراءات المداولةالفرع الاول: 

 ن ومكان صدور حكم التحكيم الالكترونيالفرع الثاني: زما
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 الأولالفرع 
 أجراءات المداولة

حكيم اجراء غايته حصولهم على حكم يفصل في النزاع التأن لجوء الاطراف المتنازعة إلى 
ر الاجراءات ما أطمأت تنع هيئة التحكيم بحقه بضوء سيالقائم بينهم وتقرير الحق للطرف الذي تق

، لذلك فأن حكم )1(كيم من مستندات ومحررات وأدله داعمه لما يدعيه من حقإليه هيئة الح
، حيث يكون جزئياً عندما (0)قائم بشكل كلي أو جزئيال التحكيم يقوم على أساس الفصل في النزاع
راءات مادام هذا تصاص أو بأي مسألة تتعلق بالاجيتعلق بشق معين من الزاع ذاته او بالاخ

 .(3)نهاء النزاع القائم بين الاطراف المتنازعةالحكم قد ادى إلى ا

ذا كان ماتم بيانه أنفاً يتعلق بالتحكيم بوجه عام، فأن لحكم  حكيم خصوصية معينة التوا 
يعني كافة القرارات  تتمثل بأستخدامه للوسائل الالكترونية لذلك فأن حكم التحكيم الالكتروني

لانترنت، سواء أكانت قرارات نهائية أو قرارات ن هيئة التحكيم عبر شكبات الاتصال كالصادرة ع
ئة التحكيم في مكان هي مؤقته تمهيدية أو جزئية، دون الحاجة إلى التواجد المادي الاعضاء

م غايته الفصل النهائي ، وعلى ذلك فأن حكم التحكيم الالكتروني الصادر عن هيئة التحكي(1)واحد
ت بالموضوع أو الاختصاص أو بالاجراءات ومن ئي في مسألة متنازع عليها سواء تعلقأو الجز 

يكون أعضاء هيئة أن شأنه أن يفصل بالدعوى من خلال أستخدام الوسائل الالكترونية من دون 
 .(5)التحكيم متواجدين مادياً في مكان صدور الحكم

بين أعضاء هيئة التحكيم لغرض  ا أوضحنا سابقاً تسبقه مداولاتعلى أن حكم التحكيم وكم
الرأي فيما بينهم لغرض الوصول إلى تحديد حكم الهيئة بشأن دعوى التحكيم، حيث يدلو  تبادل

وعلى أن تلك المداولات تكون قاصرة على أعضاء هيئة  وى،كل عضو برأيه في موضوع الدع

                                                           

 1، ص0116تنفيذ أحكام التحكيم الاجنيبة، دار النهضة العربية، القاهرةن  -نبيل زيد مقابلة -1 

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة  -م الالكترونيني للتحكيالاطار القانو  -رجاء نظام حافظ بني شمسه-0 
 111، ص0111جاح الوطنية، نابلس، فلسطين لنإلى جامعة ا

المركز القومي للاصدارات القانونية، الطبعة  -التحكيم الالكتروني -م بشير وأبراهيم عبدربه ابراهيمهشا -3 
 0110القاهرة،  -الاولى

 110، ص0111دار النهضة العربية، القاهرة،  -ونيم الالكتر التحكي -أيناس الخالدي -1 

 113المرجع السابق، ص -خرون وأهشام بشير  -5 
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ت شخص ليس عضواً في لًا اذا ما اشترك بتلك المداولاالتحكيم حصراً ويعتبر حكم التحكيم باط
 .)1(هيئة التحكيم

لذلك يمكن القول بأن المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم تعد من الضرورات لانها تمهد 
الاعضاء فيما بينهم ويتبادلون الاراء بضوء سير أجراءات العملية  اورلاصدار الحكم بعد أن يتش

راستها ولا يجوز أشتراك أي شخص من فره. حيث يمكن أعضاء الهيئة بدالتحكيمية والادلة المتو 
لغير في تلك المداولات، فأذا ما توصلوا إلى حكم بالنزاع صدر عنهم بالاجماع عند توافق كافة ا

الحالة التي لم يتفق فيها أعضاء الهيئة على رأي واحد بشأن الحكم فيتم في عليه، أما  الاعضاء
 .)0(لبية الاصواتعلى الحكم حيث يصدر عندها بأغ اللجوء إلى التصويت

المداولات التي تجريها هيئة التحكيم تكون سرية ولا يجوز أن يشترك من جانب أخر، فأن 
تراك غير أعضاء هيئة التحكيم بتلك أش بها الخبراء أو المستشارين، حيث يكون من شأن

 بالبطلان أمام المحكمة المختصةالمداولات أن يجعل الحكم الصادر عن الهيئة عرضة للطعن 
تقام على هذا الاساس، وذلك لاعتبار أن المداولة بين من خلال دعوى الطعن بالبطلان التي 

ئ التقاضي الرئيسية التي بادأعضاء هيئة التحكيم في نظام التحكيم عامة وفي القضاء من م
 .)3(يجب احترامها والتقيد بها

في التقاضي، الا أن حكيم تعد من المبادئ الاساسية وأذا كانت مداولات أعضاء هيئة الت
ع قيوداً امام هيئة التحكيم في كيفية أجراءاها، بل أنها تركت لتلك الهيئة الحرية القوانيين لم تض

متوافقة مع طبيعة النزاع  قيقها والتي تكون من جانب أخرلتحفي أختيار الطريقة المناسبة 
 تحكيم من ظروف.ستجابة لما يحيط أعضاء هيئة الالمعروض على هيئة التحكيم وأكثر ا

بار، يكون من الجائز لاعضاء هيئة التحكيم أجراء تلك المداولات وعلى اساس هذا الاعت
إصدار الحكم، فقد ترتأي هيئة التحكيم اجراء ة ببالطريقة التي تناسبهم وتتحقق غاية تلك المداول
هم هو كتابة لغرض، أو قد يجدون أن الانسب لالمداولة من خلال عقد اجتماع لاعضاءها لهذا ا

ريرياً حيث يتم تبادل تلك الاراء فيما بينهم عن طريق المراسلات أو أن رايهم وأقتراح الحكم تح

                                                           

 138لمرجع السابق، صا -إناس الخالدي -1 

 011المرجع السابق، ص -جعفر ذيب المعاني -0 
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عقد إجتماع افتراضي مسموع ومرئي للمداولة بين يح وسائل الاتصال الحديثة التي تت يستخدموا
 .(1)أعضاء هيئة التحكيم واصدار الحكم

فيما بواسطة أجهزة  ة التحكيم أجراء المداولة ألكترونياً اً على ماتقدم يكون لاعضاء هيئوبناء
الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة حيث يتم التشاور بينهم من خلال غرفة المحادثة وذلك 

ل الاراء وصولًا إلى اصدار حكم الهيئة بشأن النزاع الذي تولت مهمة الفصل عنه، على أن بادلت
راق الموقع من قبل الغير، اجراء المداولات والتي لا تسمح بأختعي أستخدام الانظمة الامنة في يرا 

لان من شأن ذلك الحاق الضرر بمصالح المتخاصمين وأفشاء اسرارهم وعرقلة سير أجراءات 
ر حكم التحكيم، وهذا التوجه هو ما اكدته المحكمة الفدرالية السويسرية في حكم لها صدر صداأ

لمداولة حيث يمكن يلزم تلاقي المحكمين في مكان واحد لمفادة بأنه لا  03/11/1185ريخ بتا
 .(0)أجراء المداولة عن طريق شبكة الانترنت رغم عدم أجتماع المحكمين في مكان واحد

 نيالفرع الثا
 زمان ومكان صدور حكم التحكيم الالكتروني

 اولًا: زمان صدور حكم التحكيم الالكتروني
تلعب أرادتها  م على أتفاق الاطراف المتنازعة، حيثحيث أن أتفاق التحكيم الالكتروني قائ

دوراً رئيسياً في صياغة بنوده، حيث يتفق من خلاله الاطراف على كافة المسائل التي تحكم 
تي يرغبون في تضمينها فيه ومن تلك الامور الوقت الذي يجب على هيئة التحكيم أن والالاتفاق 

 للخصومة. أعمالها بأصدار حكم التحكيم المنتهي تنهي

يد زمن أصدار حكم التحكيم يكون من حق أطراف النزاع وعلى هذا الاساس، فأن تحد
حوال التي لم يتفق فيها الا تحديده وهو ما يجب على هيئة التحكيم الالتزام به.. ولكن في

نجد أن القوانيين قد حددت ذلك  الاطراف على تحديد هذا الوقت أو أغفلا في الاتفاق تحديده،
( شهر لاصدار حكم 10كيم المصري حدد مدة )بنصوص قانونية صريحه.. فقانون التح الوقت

ن تاريخ مباشرة هيئة ر مالتحكيم في حال عدم إتفاق الاطراف على تحديده، وتبدأ هذه المدة اعتبا
( أشهر 6هذا القانون تمديد المدة) ( من15التحكيم لأجراءاتها، ويكون لهيئة التحكيم وفقاً لمادة )
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. على أن هذا الحق مقرر لهيئة التحكيم في مد الميعاد (1) أذا أتفق الطرفان على مدة أكثرالا
م في أن تكون مدة التمديد تقل عما حكي( أشهر قانوناً ولا يجوز لاطراف النزاع تقييد هيئة الت6)

 .(0)تمديد لمدة تزيد عن ستة أشهر، ولكن لا يجوز لهيئة التحكيم الهو محدد قانوناً 

للجوء إلى المحكمة المختصة لغرض جانب أخر، يحق لاحد أطراف الخصومة امن 
 كمةأصدار حكم تجديد ميعاد أضافي لهيئة التحكيم لغرض أصدار الحكم، حيث تتمتع المح

يه هيئة بسلطة تقديرية في تحديد الميعاد الاضافي على أن يكون كافياً وبالشكل الذي تتمكن ف
حقق الا لمرة واحدة، ويطلب صدار الحكم. على أن هذا الطلب لا يتالتحكيم من أنجاز أعمالها وأ

تحكيمية ال من المحكمة بعد أنقضاء الميعاد المحدد سواء الاتفاقي أو القانوني لانهاء الاجراءات
 .)3(وأصدار الحكم، ويبدأ تاريخ سريانه من أنتهاء الميعاد الاصلي

قد  التحكيم شأنها شأن الدعوى القضائية دعوى التحكيمية المنظورة من قبل هيئةعلى أن ال
يتعرض الميعاد الزمني إلى وقف السريان كحالة انقطاع الخصومة عند تحقق وقائعها سواء بوفاة 

ان أحدهم لأهلية التقاضي.. حيث ينبني على أنقطاع الخصومة للسبب القائم فقدأحد الاطراف أو 
أي  ق الخصومة، كما ويترتب عليها اعتباركافة المواعيد التي كانت سارية في ح عليها إيقاف

إجراء يتم من قبل هيئة التحكيم خلال فترة الانقطاع باطلًا، ولكن عند زوال السبب الذي أدى إلى 
 فأن الميعاد المحدد يبدأ بالسريان. ومةانقطاع الخص

 لمدة، أحالة مسألة أمام هيئة التحكيمومن الاسباب الاخرى التي تؤدي إلى وقف سريان ا
الهيئة أن الفصل في هذه المسألة وجوبي ولابد منه من خارجة عن ولايتها التحكيمية ووجدت 

وقف كافة اجراءات الدعوى  كيمأجل أصدارها لحكم التحكيم، حيث يتوجب عندها على هيئة التح
 صدار حكم التحكيم.التحكيمية، وهذا ما يتطلب أيقاف سريان الميعاد المقرر لا

ررة في القانون تعد هي الاخرى من القاصره وفقاً للقواعد العامة المق كما أن قيام القوة
 .)1(الاسباب الموجبة لوقف كافة أجراءات الدعوى التحكيمية
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جد أن الميعاد المقرر لاصدار حكم التحكيم أما أن يرد في اتفاق م نوبناءاً على ما تقد
ا لمدة أضافية كما سببق بيانه، فأذا مأن يترك تحديده للقانون مع جواز مدة التحكيم ذاته، واما 

انقضى ميعاد التحكيم ولم تتم هيئة التحكيم بأصدار قرارها المنتهي للخصومة، فأن الذي يترتب 
ولا يتها على  التحكيم الذي يوجب معه هيئة ايقاف كافة أجراءاتها لانتهاءاق على ذلك سقوط اتف

 .)1(نونييجعل استمرارها في الاجراءات غير قا النزاع مما

هيئة التحكيم بأصدار حكم التحكيم رغم أنقضاء الميعاد، فأن  وفي الحالة التي تقوم فيها
على النزاع. كما يكون من حق أحد  يةباطلًا لصدورة من هيئة لا تملك حق اولا حكمها يعتبر

 صدار حكم بأنهاء الاجراءات التحكيميةأطراف النزاع أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لغرض أ
ة التحكيم وتستمر هيئة التحكيم رغم ذلك بأجراءاتها، حيث وذلك في الحالة التي ينقضي فيها مد

ختصة أنهاء اجراءات التحكيم الميكون من شأن أصدار قبل هذا الحكم من المحكمة المختصة 
 .)0(لسقوط الخصومة بفوات المدة المقررة للتحكيم

دار حكم حكام التحكيم التقليدي تحدد زمن اصجدير بالذكر، أن القوانيين المنظمة لاومن ال
التحكيم بالشهور، في حين يتم تحديد ذلك الزمن في التحكيم الالكتروني بالايام وأن أطراف أتفاق 

لكتروني لا يملكون حق تحديد الميعاد الذي تصدر به هيئة التحكيم الالكترونيه الا التحكيم
 .)3(للحكم

ي بنسخته المنقحه رال النموذجي للتحكيم التجاري الدول( من قانون الاونستي31فالمادة )
أن  أجاززت لهيئة التحكيم الاستنفار من أطراف الخصومة مثل قفل باب المرافعة 0111للعام 
ا م ادلة أو مستندات أو محررات يرغبون تقديمها للهيئة أو شهود لسماع اقوالهم، فأذا مديهكان ل

لمداولة والتشاور فيما ا قفل باب الموافعة والانتقال إلى اانتهب الهيئة من ذلك يكون من واجبه
 .)1(بين أعضاء الهيئة لغرض أصدار الحكم
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بألزام هيئة التحكيم بعد قفل باب  ضية( من لائحة المحكمة الافترا03كما قررت المادة )
مديد كمها، ويكوون لسكرتارية المحكمة حق تالمرافعة إلى تحديد الميعاد الذي سوف تصدر فيه ح

 .)1(ظروف تستلزم ذلكهذا الميعاد أذا ما كانت هناك 

 ثانياً: مكان صدور حكم التحكيم الالكتروني:
صدر فيه الحكم، ولقد أختلف في  لذييشترط في أصدار حكم التحكيم أن يحدد المكان ا

 .(0)تحديد هذا المكان سواء في الفقه أو في التشريعات

ان الذي تتحقق تقرير أن حكم التحكيم يصدر في المك فمن ناحية الفقه، فقد اتجه رأي إلى
فيه أجراءات التحكيم أو في مقر التحكيم، ذلك أن صدوره في مكان أخر عند هذا المكان يتطلب 

ن التحكيم، وهذا الامر يولد اثار هامة على أجراءات التحكيم والقواعد التي تحكمه م مقرتغيير 
الرأي الفقهي من حيث جراءات التحكيمية. ولقد انتقد هذا على الا ناحية القانون الواجب التطبيق

أن يقلب أطراف المشكلة، فالصحيح في الامر يتمثل في أن المقر الذي تتحدد في أجراءات 
يكون بأتفاق اطراف الخصومه وأختيارهم، وفي الحالة التي لا يتفقون على تحديد هذا يم التحك

دار حكم التحكيم ئة التحكيم ولا يتم تحديده بمكان أصالمكان للاجراءات يتم تحديده من قبل هي
 .(3)لان هذا المكان قد يتعرض لتغيير بحسب رغبة أطراف المنازعة وظروفهم

والدولية، فنجد أن قانون التحكيم المصري لم ينص بصوره  نيةأما في التشريعات الوط
ه مكاناً لمباشرة هيئة التحكيم في المكان الذي اتفق عليه لجعلصريحه على وجوب صدور حكم 

اءاتها، وانما نص هذا القانون على وجوب سريان أحكامه على كل تحكيم يجري في التحكيم لاجر 
. وهذا شأن غالبية القوانيين الوطنية التي لم يرد (1)همن مصر حسب ماورد في نص المادة الاولى

يم لاجراءاتها لجعلة المكان الذي إلى الاعتداء بمكان مباشرة هيئة التحك في ثنايا قوانينها ما يشير
من قانون  1133در فيه الهيئة لحكمها. سوئ أن القانون الفرنسي قد قرر في المادة تص

حدد على أساس تحديد بعض الامور، حيث تقرر أن حكم يت المرافعات بأن مكان صدور الحكم

                                                           

 من لائحة المحكمة الافتراضية على موقعها الالكتروني (03مادة )أنظر ال -1 

 111المرجع السابق، ص -خبايةة أمين -0 

 111لمرجع السابق، صا -أمينة خباية -3 

 المادة الاولى 0111لسنة  15قانون التحكيم المصري رقم  -1 



152 

لتنفيذ بالمحكمة التي الجبري بعد صدور أمر تنفيذه من قاضي ا التحكيم لا يكون قابلًا للتنفيذ
 .(1)دائرة أختصاصهاصدر الحكم في 

في حين اتجهت بعض التشريعات الدولية إلى النص صراحة على أن المكان الذي يصدر 
هو مكان سير إجراءات من قبل هيئة التحكيم وهذا ما أشارت إليه صراحة  كيمفيه حكم التح
م في ، ولائحة مركز تحكيم ستوكهول)0((61/1يم الخاصة بالامم المتحدة في المادة )لائحة التحك

 CCI( من لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية 00.. ونصت المادة ))3((081/1المادة )
. في حين )1(يم يعتبر قدر صدر في المكان المحدد لمباشرة اجراءات التحكيمتحكعلى أن حكم ال

ن الذي أم مكان حكم التحكيم يتحدد في المكا( من لائحة المحكمة القضائية 05/1ادة )قررت الم
. بينما قررت قواعد التحكيم الالكتروني في الجمعية الامريكية للتحكيم بأن مكان )5(تتم فيه التحكيم

  .)6(م التحكيم يتم تحديده من قبل المحكم بعد موافقة أطراف التحكيم عليهحك صدور

ي أكثر صراحة من القوانيين الوطنية ف ما تقدم نجد أن التشريعات الدولية كانتومن كل 
تحديد مكان صدور حكم التحكيم، ذلك أن القوانيين الوطنية قد أعتمدت في التحديد على سريان 

عاوى التحكيمية المتحققة في بلد صدور القانون، حيث يتحدد على هذا الدأحكام القانون على 
حكم سيصدر داخل هذا البلد ليس ع التحكيم للقانون من عدمه وبأن هذا الالاساس مدى خضو 

فهذا التحديد غير مجدي من ناحية تحديد المحكمة المختصة التي يجب أيداع الحكم لديها الا، 
 مختصة التي تصدر الامر بتنفيذ حكم التحكيم.ال ولا يفيد في تحديد المحكمة

تذكر  التيكان صدور حكم التحكيم من البيانات ومن الجدير بالملاحظة رغم أن تحديد م
 .)3(ره لا يترتب عليه بطلان الحكمفي متن الحكم الا أن أغفال ذك
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 المطلب الثاني
 الشروط الموضوعية والشكلية في حكم التحكيم الالكتروني

به، أن حكم التحكيم الالكتروني يراعى في ضرورة ذات الشروط الموضوعية  سلممن الم
الطبيعة ية أو في التحكيم التقليدي، غير أن المطلوب توافرها سواء في الاحكام القضائوالشكلية 

التي يتصف بها التحكيم بوجه عام والتحكيم الالكتروني بوجه خاص تفرض خصوصية على تلك 
طراف الخصومة للتحكيم بأعتباره قائم على أرادة أبعاً من الطبيعة الخاصة نا الشروط وهذا الامر

أن  شروط الموضوعية والشكلية، أضافة إلىلباً ما تملي شروطاً تؤثر على هيكلية الالتي غا
الوسيلة الالكترونية المتبعة في أبرام أتفاق التحكيم وسير اجراءاته تفرض هي الاخرى مراعاة 

 نسجم وهذه الطبيعة وتلك الوسيلة.ة تتوافر شروط خاص

فرها في حكم التحكيم الالكتروني في وحيث أن الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توا
ر في التحكيم التقليدي، لذلك فأن دراستنا لتلك الشروط ها العام وهيكلتها متوافقه مع هو مقإطار 

نا مجالًا لبيان ومناقشة تلك ن لتستوجب دراسة تلك الشروط في نظام التحكيم التقليدي ليكو 
ذا يتطلب تقسيم هذا المطلب إلى فرعيين الشروط في التحكيم الالكتروني وفقاً لخصوصيته.. وه

 لاتيين:ا

 عية والشكلية في حكم التحكيم التقليديالفرع الاول: الشروط الموضو 

 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية والشكلية في حكم التحكيم الالكتروني
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 الأولالفرع 
 الشروط الموضوعية والشكلية في حكم التحكيم التقليدي

ية قائم على اتفاق الاطراف الذين التحكيم بوجه عام كوسيلة قضائية أختيار حيث أن أتفاق 
مون قواعده وأحكامه بأرادتهم وأختيارهم ويعينون هيئة التحكيم التي تتولى مهمة تنفيذ هذا يض

القائمة بينهم، وعلى هذا الاساس فأن أعضاء هيئة التحكيم تكون  ومةالاتفاق بالفصل بالخص
سلطتهم، وبهذا الاعتبار فأن هيئة ذا الاتفاق الذي يحدد فه مهامهم ونطاق سلطتهم ناشئة عن ه

تحكيم تتقيد بالمهمة المناطة بها ولا يجوز لها تجاوزها في التعرض لامر لم يطلب منها، ويكون ال
. على أن هذا (1)زاع وفقاً للقواعد والاحكام المرسومة في أتفاق التحكيمالنمن واجبهم الفصل ب

بشكل شأن الاحكام القضائية، فهو لا يأتي أن يكون حاسماً ومنتهياً للنزاع شأنه  الحكم يجب
أرشاد أو توجيه أو أقتراح لحل النزاع بل هو حكم قضائي قائم على حيثيات وأسباب ونتائج.. كما 

ب صياغته بالشكل الذي يبرز حقيقة الحق المتنازع عليه وأدلة الاطراف وما يج أن هذا الحكم
الحق،  تختم الحكم بالمنطوق الذي يبين وجهةيه هيئة التحكيم من نتائج في حيثياته لتوصلت إل

في حين يحتفظ بالاجراءات ونتائج السير بها وما يرافقها من قرارات وقتية في ملف الدعوى 
 .(0)ا وثائق ومستندات الدعوى التي يمكن الرجوع إليها بأي وقتارهالتحكيمية بأعتب

ب توافرها في التحكيم بوجه ل بأن الشروط الموضوعية والشكلية الواجوأجمالًا يمكن القو 
كز في أن يكون حكم التحكيم مكتوباً بأعتبار الكتابة من المتطلبات الاساسية الواجب عام تتمر 

الصفة القضائية عليه حيث ينسجم هذا الاجراءات طبيعة عمل  فاءأتباعها في أصدار الحكم لاض
تهياً للنزاع تتوافر فيه في النزاع المعروض عليه ويصدر حكماً منالمحكم الذي يوصف قاضي 

 .(3)العملية القضائية كافة عناصر

بناءاً على ما تقدم فأن حم التحكيم يجب أن يصدر مكتوباً ولا مجال للقول لصدوره و 
ث لك أن كتابة الحكم أمر واجب لاغراض الايداع والتنفيذ، وبعكسه يكون منعدماً.. وحي، ذشفاهاً 

يحق لاطراف الحكم يجب في كل الاحوال كتابة ولا أن أتفاق التحكيم يكون مكتوباً، فأن 
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، وغالباً ما يكتب الحكم باللغة التي أتفق عليها أطراف (1)الخصومة الاتفاق على عدم كتابة
 .(0)لغة سير الاجراءاتو بالخصومة أ

تحكيم، وفي الحالة التي رفض وعند الانتهاء من كتابة الحكم فيجب توقيعه من قبل هيئة ال
يجب الاشارة إلى هذا الرفض في الحكم وبصدر ين التوقيع لعد موافقته على الحكم فأحد المحكم

 رغم رفض الاقلية له. ارةالحكم عندها بالاغلبية حيث يترتب على ذلك أن يكون الحكم منتجاً لاث

جي للتحكيم التجاري ( من قانون الانستيرال النموذ31وفي هذا المجال نصت المادة)
يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم  -1انون التحكيم البحريني على أنه )الدولي المرافعة لق

توقعه أغلبية  أن ويكفي، في أجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم، أو المحكمون 
 جميع أعضاء هيئة التحكيم شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع.

على  القرار، مالم يكن الطرفان قد أتفقا ي قرار التحكيم الاسباب التي بني عليهايبين ف -0
 (.31عدم بيان الاسباب أو ما لم يكن القرار بشروط متفق عليها بمقتضى المادة )

(، 01( من المادة )1كان التحكيم المحدد وفقاً للفقرة )وم يبين القرار تاريخ صدوره -3
 في ذلك المكان. ويعتبر قرار التحكيم صادراً 

عة عن المحكمين وفقاً للفقرة سلم إلى كل من الطرفين تسوة منه موقتبعد صدور القرار  -1
 ( من هذه المادة(.1)

م التحكيم درجت حك وبناءاً على ما تقدم فأن هناك بيانات أساسية يجب أن يتضمنها
 ،(3)القوانيين الوطنية والدولية على تحديدها بالاتي

سمائهم، محل اقامتهم، موطنهم، ومات الشخصية لاطراف المنازعة من حيث ااولًا: المعل
ؤثر على صحة الحكم عدم ادراج تلك المعلومات مادام تم ذكر أسماء الخصوم لامكانية ولا ي

 استخراجها من ملف الدعوى.
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: المعلومات الشخصية لهيئة التحكيم، من حيث اسمائهم، وجنسايتهم وعناوينهم ياً ثان
لحق ل الهيئة وينبني على عدم ذكرها أن يم، وتعد تلك البيانات ضرورية لصحة تشكيوصفاته

العيب بالحكم مما يتيح معه امكانية الطعن فيه وتعد هذه المعلومات من المسائل الجوهرية التي 
 .)1(كمالحيجب ذكرها في 

يها اتفاق : تدوين معلومات اتفاق التحكيم وذلك من حيث ذكر البيانات التي يحتو ثالثاً 
يبنى على اساس هذا  و مشارطة تحكيم، حيث أن حكم التحكيمالتحكيم وفيما أذا كان شرط أ

الاتفاق وما يحدده من قواعد واحكام واجبة الاتباع من قبل هيئة التحكيم وكذلك طبيعة مهام 
 .)0(كميين وسلطاتهملمحا

عية للنزاع ووقائعه رابعاً: عناصر الدعوى التحكيمية: من حيث بيان العانصر الموضو 
تجلى أهمية تلك البيانات من حيث أنها الخصوم وادلتهم وطلباتهم ودفوعهم وتالاساسية وادعاءات 

 .)3(هذه الخصومةي لالعناصر الرئيسية التي يقوم عليها سير الاجراءات التحكيمية والحكم المنه

تحكيم لانهاء خامساً: منطوق الحكم: وذلك من حيث الحل الذي توصلت إليه هيئة ال
 قوم عليه الحكم ولا يوجد من دونه.الخصومة وهو بيان أساسي ي

ادساً: مكان وتاريخ صدور الحكم: وذلك من حيث أن أهمية التي تتجلى فها ذكر مكان س
الحكم وطنياً أم أجنبياً وتحديد القانون الواجب التطبق في  كانصدور الحكم لغرض معرفة ما أذا 

تتمثل أهمية تاريخ صدور الخصومة على تحديده أو أغفاله، في حين حال عدم اتفاق أطراف 
ة ما اذا تقيدت هيئة التحكيم بأصدار الحكم من خلال الميعاد المتفق عليه، لان من الحكم لمعرف

أن يجعل من الحكم منعدماً لصدوره بعد أنتهاء مدة الولاية  حددشأن عدم صدوره في الميعاد الم
 .)1(يم على النزاعالقانونية لهيئة التحك
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تي أظهرها الخصوم خلال ، وذلك من حيث بان الادلة والحجج السابعاً: تسبيب الحكم
مراحل التحكيم بالشكل الذي تعرض تلك الوقائع بشكل واف ليظهر كيفية توصل هيئة التحكيم 

 .)1(ها وللنتائج التي توصلت إليها من خلالهحكمل

حكام غير طلوباً في الحكم المنهي لخصومة، أما الاعلى أن التسبيب بعد بياناً جوهرياً م
اءات التحكيم والمتصلة بها من حيث اجراءات الاثبات فلا حاجة إلى القطعية المتصلة بسير أجر 

نه يجوز للاطراف المتخاصمة الاتفاق على ى أتسبيب القرار لان مجرد أعلانه يفيد بسببه. عل
 .)0(صدور حكم التحكيم دون تسبيب

عتباري بأن ينطق بالحكم ف ماهو مسقر عليه في القضاء لاأخر، وبعكس من جانب 
ية تعقد لهذه الغاية، فأن النطق بحكم التحكيم يتحقق بمجرد توقيع المحكمين عليه ولا جلسة علن

ا أتفق الطرفان على ذلك، وعندها يجب النطق بالحكم بصوره أذ حاجة إلى جلسة لاعلانه الا
بحضور أحدهم وكذلك عقد لهذا الغرض وذلك بحضور الاطراف أو شفويه بجلسة غير علنية ت

هم بمن اشتركوا بالمداولة ووقعوا الحكم، ولكن في الحالة التي يتفق فيها المحكميين أو بعض
ة تعقد لهذه الغاية فأن حكم التحكيم يكون صادراً في جلسالاطراف على ألزامية النطق في الحكم ب

فتهم في الهيئة صحته حضور كافة المحكمين على أن تكون صتاريخ النطق به وهذا يتطلب ل
يخ فأذا فقد أحدهم أهلية أو توفى مثل النطق بالحكم فأن الامر يستوجب قائمة حتى هذا التار 

ومن ثم أعادة المرافعة وسير الاجراءات أمام هيئة نه وقف كافة الاجراءات حتى يتم محكم بدلًا م
 .)3(التحكيم الجديدة

 نيالفرع الثا
 لتحكيم الالكترونيالشروط الموضوعية والشكلية في حكم ا

ءاً، بأن الشروط الموضوعية والشكلية التي أوضحناها في حكم التحكيم يمكن القول أبتدا
لكتروني سواء من حيث محتويات الحكم وما الا التقليدي هي ذاتها المعتمدة في حكم التحكيم
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فر ذات هذا الشأن. فكلا النظامين يستوجبان تو  يتطلب أصداره من قواعد قانونية منظمة في
 .)1(الشروط والقواعد

تحكيم الالكتروني يتميز عن التحكيم التقليدي بالوسائل المستخدمة بدأ من أبرام ولكن ال
د الوسيلة الالكترونية في سير الاجراءات التحكيمية وفي عتمالاتفاق وحتى صدور الحكم، حيث ي

التقليدي على الماديات  قيعة الكترونياً، في حين يعتمد التحكيمكتابة المحاضر والحكم وتو 
 .)0(كتابة كل ما يتصل بأجراءات التحكيم والحكم وتوقيعه شخصياً وبشكل حي والاوراق في

ه يتحقق بموافقة الاغلبية من أعضاء هيئة دور ويتميز حكم التحكيم الالكتروني بأن ص
ومة من خلال يعه ألكترونياً وتبليغه إلى أطراف الخصالتحكيم، وعلى الهيئة تسبب الحكم ثم توق

ترسل إليهم ويتم الاحتفاظ بها على موقع القضية الالكتروني الذي أستخدم رسالة الكترونية مشفرة 
 .)3(في سير العملية التحكيمية

، أن صدور حكم التحكيم الالكتروني المستوفي للشروط القانونية يجعل منه حظومن الملا
تنفيذه أمام أي جهة كانت، ويلتزم الاطراف بئياً غير قابل للطعن أو الاعتراض عليه حكماً نها

( يوماً من تاريخ صدوره مالم 61دون أبطاء وينشر على موقع القضية الالكتروني بمرور )
 .)1(مة على هذا النشرخصو يعترض أحد اطراف ال

لمعتمدة في التحكيم ومن كل ماتقدم نخلص للقول بأن الشروط الموضوعية والشكلية ا
روني ولكن الوسيلة الالكترونية المعول عليها في حكم التحكيم الالكتالتقليدي هي ذاتها 

لتوقيع وا المستخدمة في التحكيم الالكتروني توحد أختلاف بينهما من حيث وسيلة كتابة الحكم
 عليه.

م يجب أن يكون ذكرنا في حديثا عن الشروط في حكم التحكيم الالتقليدي أن حكم التحكي
للتحكيم التجاري الدولي السابق  ( من قانون الاونستيرال31يه المادة)ما نصت علمكتوباً، وهذا 

ي الاشارة إلى نصها حيث أكدت على وجوب صدور حكم التحكيم مكتوباً وكذلك ما جاء ف
ل الحكم أو ( من اتفاقية نيويورك التي أستلزمت لتنفيذ الحكم والاعتراف به أن يقدم أص1لمادة)ا
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في صدور حكم التحكيم لنصوص وان كانت قد استوجبت الكتابة صورة طبق الاصل منه، وهذه ا
ى وعلالا أنها لم تشترط شكلًا معنياً لتحققها وصياغتها أو تحديد أي وسيلة معينه لتدوين الحكم 

كترونية سواء هذا الاساس فمثلما يمكن تحقيق كتابة الحكم بخط اليد يمكن تحقيقه بالوسائل الال
بذلك يمكن القول بأن حكم رق أو على الدعامات الالكترونية.. و تحقق هذا التدوين على الو 

ص نصو التحكيم أذا صدر بأستخدام الوسائل الالكترونية في كتابته فهذا يأتي استجابة لما هو م
تقصر نطاق عليه في القوانيين الوطنية والدولية التي أستلزمت كتابة حكم التحكيم والتي لم 

تحقق هذه الغاية سواء بشكل يسمح بتضمين أي وسيلة  ما جاءتالكتابة على وسيلة محددة وأن
 .(1)كانت بأستخدام خط اليد أو بأستخدام الوسائل الالكترونية

كم التحكيم بأنها من جانب أخر اوجبت توقيعه على أن ة حوكما أشترطت القوانيين كتاب
عتيادي وبذلك فأنه يثير ي التحقق وأجراءات تختلف عن التوقيع الاالتوقيع الالكتروني له أليه ف

 تحققه وتوثيقه واعتماده في حكم التحكيم مثلما كان الامر بالنسبة لكتابة الالكترونية. اشكالية في

كون بأستخدام اليد من خلال حروف أو رموز فأنه يمكن أن يكون ا يالتقليدي مثلم فالتوقيع
،  وعلى (0)أو الحكم والاتفاقأد ذلك للدلالة والاعتراف بمضمون هذا العقو  ،من خلال بصمة اليد

 تحددس هذا الاعتبار عرف التوقيع بوجه عام بأنه )كل علاقة شخصية توضع كتابة بحيث أسا
عن أرادته لايحيطها أي غموض في قبول مضمون  تنمو  شك شخص على وجه لايتطرق إليه أي

  .(3)المستند أو المحرر(
نب،  نسبته إلى صاحبه من جا جاء ليحددنه فأ ،التعريف للتوقيعهذا على ما ورد في وبناء 

كما يدلل على رغبته في الالتزام بما ورد في المحرر أو المستند من التزامات لصالح الطرف 
 . (1)الآخر

ذا  التوقيع التقليدي يتم بأستخدام اليد بوضعه بشكل معين على الأوراق بأستخدام  كانوا 
سب الآلي.. بأستخدام رموز رقمية على جهاز الحا بار عادة ، فان التوقيع الإلكتروني يتمالاح

زاء الاستخدام المتنامي للاجهزة الإلكترونية في إجراء واتمام التعاقدات والاتفاقات وتدوينها  وا 
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لة على لكتروني كان لابد من أقتران تلك المحررات الالكترونية بالتوقيع الإلكتروني للدلال إبشك
ولذلك عمد الفقه  ،تزاماتالمتقابل بما ورد فيها من حقوق  والنسبتها لاطراف العقد وللاعتراف 

ن انيالقو  كما وأتجهت ،إلى البحث في ما هيه التوقيع الإلكتروني وأيراد التعريف المناسب له
التي تتم  كاموالاح الوطنية والدولية إلى ذات الاتجاه باعتباره الاساس في العقود والاتفاقات

فقه التوقيع الإلكتروني بأنه ) كل وتطبيقاً لذلك عرف جانب من ال .ونيةبأستخدام الاجهزة الالكتر 
 تباطاً أر  التوقيع ومرتبطة أشارات أو رموز أو حروف مرخص بها من الجهة المختصة بأعتماد

موض عن رضائه دون غ تنموثيقاً بالتصرف القانوني ، تسمح بتمييز صاحبها وتحديد هويته ، و 
أنه يركزعلى جانب مهم يتمثل بأن . وبتدقيق هذا التعريف يمكن القول (1)بهذا التصرف القانوني (

د بشكل حد ومحدداً لشخصيته وهويته اضافة إلى أنه قد صاحبهيكون التوقيع معبراً عن أرادة 
عن غيره من التواقيع عام الوسيلة التي يتحقق بها التوقيع الإلكتروني وشكله الذي يكون مختلفاً 

 الإلكترونية. 
فه بأنه )رقم أو رمز سري أو شفرة خاصة حين ذهب فريق آخر من الفقه إلى تعريفي 

 .(0)( دالتوكيأو لايفهم معناها الاصاحبها ومن يكشف له عن مفتاح ذلك التوقيع أو التشفير 
يع الإلكتروني كما ويفهم من هذا التعريف بأنه يركز على الوسيلة التي تستخدم في التوق

 يتخذه . يركز على الشكل الذي
لتوقيع الإلكتروني بأنه )توقيع في شكل رقمي أو متعلق وذهب فريق آخر إلى تعريف ا

وقيع لكي يبين موافقته التبشكل منطقي بمجموعة من المعطيات المستخدمة عن طريق صاحب 
قد أولى جانب موافقة أطراف العقد . والمتمعن بهذا التعريف يجد بأنه (3)على محتوى المعطيات(

للوسيلة التي تحقق من خلالها التوقيع  عدم أهمالفي توقيعه مع  أرادتهمضمونه وأتجاه على م
 الإلكتروني والشكل الذي أتخذه.

أن  فنجدية في سعيها لإيراد تعريف للتوقيع الإلكتروني وطنال القوانيينأما في صعيد جهود 
المضمون مع وجود بعض  ، قد أوردت تعاريف متشابهة من حيث(1)بيغالبية دول الأتحاد الأورو 

الصياغة، حيث ركزت تلك التعريفات للتوقيع الإلكتروني على عدم التتضيق في  الأختلافات في
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لها التوقيع الإلكتروني وحصرها في مجال محدود بل خلا من يتمالوسائل والأشكال التي  أيراد
لفرصة لأطراف العقود وغايتهم في ذلك هو أتاحةا ،ئل والأشكالتلك الوسا أيرادأنها توسعت في 
أبرامها والتوقيع عليها بكل يسر من خلال أختيار الوسيلة أو الشكل الذي يجدونه والاتفاقات في 

 .(1) تزويرهقت لها صفة الآمن والموثوقية للتوقيع مما يمنع الو مناسباً لعقودهم ويتحقق في ذات 

لسنة   )08البحريني رقم )لأولى من قانون المعاملات الالكترونية المادة ا حددتفي حين 
عبارة عن معلومات في شكل  -للتوقيع الإلكتروني جاء فيها )التوقيع  الإلكتروني   تعريفاً 0110

كتروني أو مثبته أو مقترنة به منطقياً ويمكن للموقع إل إلكتروني تكون موجودة في سجل
يع الإلكتروني بأنه لم يتقيد يلاحظ على تعريف المشرع البحريني للتوقأستعمالها لأثبات هويته (. و 

بأتخاذ الشكل والوسيلة  و وسيلة بل جعل ذلك عاماً رغبته منه في أتاحة المجال للاطرافبشكل أ
وأنه لم يهمل تحديد هوية الموقع لما لها من أثر بالغ في العقد من ما التي تعبر عن إرادتهم،  ك

 ولتأكيد الأطراف على مضامين العقد ،من جانب المتعاملينالآمن والثقة بين  حيث توفير صفتي
المتحقق بين الأطراف والذي  أو الحكم للعقد حاضنومحتواه باعتبار أن السجل هو ال أو الحكم

 قبلها .من يتم توقيعه ألكتروني 

) ما  بأنه 0111لسنة  15كما عرفته المادة الاولى من قانون التحكيم المصري رقم 
أو غيرها، ويكون ل حروف أو ارقام أو رموز أو أشارات يوضع على محرر ألكتروني ويتخذ شك

 له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره(.

تجارة الإلكترونية التوقيع للنسيترال و جي لليموذوفي النطاق الدولي ، عرف القانون الن
يع من شخص ، اء فيها) عندما يشترط القانون وجود توقالإلكتروني في المادة السابعة حيث ج

 بة إلى رسالة البيانات أذا :يستوفي ذلك الشرط بالنس

ة أستخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقته على المعلومات الوارد .أ
 ي رسالة البيانات. ف

رض الذي أنشأت أو كانت تلك الطريقة جديدة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغ-ب
 لك أي أتفاق متصل بالأمر (.البيانات في ضوء كل الظروف بما في ذأبلغت من أجله رسالة 

 ويلاحظ على هذا التعريف بأنه قد أولى أهتمامه في تحديد هوية الشخص الموقع على هذا
كما وأنه لم  الإلكتروني بأعتبارأن ذلك قد تم برضاه ومعبر عن أرادته في أنشاء الإلتزام،  محررال
الإلكتروني بل ترك الباب مفتوحاً التي تتم من خلالها عمليات التوقيع الوسائل أو الأشكال  حددي
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د أورد فق ومن جانب آخر ،أمام التشريعات الوطنية لغرض أختيار الوسيلة أو الشكل المناسب
فاً آخر للتوقيع تعري 0111قانون اليونيسترال النموذجي للتوقيعات الإلكترونية الصادرة عام 

هو البيانات الموجودة  -الإلكتروني ( حيث جاء فيها ) التوقيع0/1لمادة )الإلكتروني أورده في ا
قع بالنسبة إلى لمو في رسالة البيانات والمرتبطة بها منطقياً ،والتي تستخدم للتحقق من شخصية ا

 رسالة البيانات(.  رسالة البيانات،  ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في
أساسي هو أن يكون التوقيع شأن التعريف السابق قد ركز على شرط وهذا التعريف شأنه 

أو  قتفاعن أرادته ورضاه عن رسالة البيانات التي هي في مضمونها أ معبراً محدد لهوية الموقع و 
 التحكيم الإلكتروني . عقد أو حكم

 فقهيع الإلكتروني سواء أكانت على مستوى الللتوق يقتمن خلال دراستنا للتعاريف التي س
أو الدولية ، نجد أن هناك جملة من الشروط يجب أن تتوافر  أو على مستوى التشريعات الوطنية

لطرفي العقد أو ونية والالزام بالنسبة قانعليه الصفة ال ضفيفي التوقيع الإلكتروني من أجل أن ت
 .ثبات والتنفيذوحتى يكون حجة عليهم في الا بالنسبة للمحكم

 تي:توافرها في التوقيع الإلكتروني بالآوتتمثل الشروط الواجب 

 تمييز هوية الموقع عن غيره:-1
أو  لبسفي التوقيع الإلكتروني أن يورد بتشكيل يميز هوية الموقع عن غيره دون  يشترط

ديداً وبشكل غموض ، حيث يستفاد من ايراده إلكترونيا الدلالة الواضحة على هوية الموقع وتح
 بالغة في أتمامالنياً له الأهمية لتوقيع سواء كان تقليدياً أم إلكترو ،  ذلك أن ا)1(شخصيتهل ليج

فبدونه  يهمعل ولكونه حجة في الإثبات وللمحكم وأنصراف أثاره على أطرافه وصورة الحكم العقد
كون التوقيع هو المعبر عن لوذلك  ،ولا تكون له قيمة قانونية أو المحكم لايكتمل العقد أو الاتفاق

 . (0)والإلتزام بمضمونه محكمأو ال اف في أنشاء العقد أو الإتفاقأرادة الاطر 
وصفة ية غالبية القوانين الوطنية والدولية شرط التوقيع وبأن يكون مميزاً لهو  ولقد أشترطت

المادة الأولى من  الموقع.  وهذا ما لاحظناه عند تعريف المشرع البحريني للتوقيع الإلكتروني في
أن التوقيع الإلكتروني معلومات على لكترونية سالفة الذكر حيث أكدت على قانون المعاملات الا

عة من القانون سابوكذلك أكدت المادة ال (3)شكل إلكتروني يمكن للموقع أستعمالها لأثبات هويته
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بتأكيدها بأنه في  ،ق ذكرهاللتجارة الإلكترونية على هذا الشرط والتي سب نسيترالالنموذجي لليو 
شخص يستوفي ذلك الشروط بالنسبة إلى رسالة يشترط فيها القانون وجود توقيع من  الحالة التي

 .)1(البيانات أذا أستخدامت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص

للتوثيقات الالكترونية وفقاً لما أوضحنا سابقاً إلى تأكيد ذات  نسيترالاليو  نون كما وذهب قا
خدم لتعيين يجوز أن تست انات على شكل إلكتروني.ط بقوله أن التوقيع الإلكتروني يعني بيالشر 

 . (0)هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات

ذا الشرط في التوقيع ر هتواف 1111( لسنة 13كما أستوجب التوجه الأوروبي رقم )
 . (3)( في هذا التوجه0/0دة )الإلكتروني لنفاذ العقد وترتيب آثاره وفقاً لما جاء في الما

التحكيم يجب أن يورد بشكل  حكمني على ما ذكر أنفاً فأن التوقيع الإلكترو  وعلى أساس
له نافياً شك وأن يكون  ،شخصية الموقع وتمييزه عن غيره دون لبس أو غموض ببيانيسمح معه 

 للجهالة ومحدداً بشكل دقيق لشخصية الموقع .

 قع :التعبير عن أرادة  المو  -0
موقع عليه وني شرطاً آخر مفاده أن المتعاقد الويشترط كذلك لصحة التوقيع الإلكتر 

عبر عن أرادته بالتوقيع عليها إلكترونياً الاتفاق أو الحكم و نود العقد أو بإلكترونياً قد أرتضى ب
 متفاق أو حك،  حيث أن توقيع رسالة البيانات التي هي في أساسها أ)1(ء هذا الالتزامنشالأ

والتزامه  لحكموالرضا با هذا الاتفاق بته في أتمامعن رضاه ورغل التحكيم الإلكتروني تدل
 .(5)بمضمونه

ان  ياً تقليدياً أم إلكترون أو الحكم وفي غالب الأحوال،  وسواء كان محرر العقد أو الإتفاق
الة البيانات يضع أطرافه توقيعهم في ذيل الاتفاق سواء ورد في الاوراق الاعتيادية أم في رس

أي  جراءولتجنب أ ،رقة أو الرسالةلما ورد أعلى الو  توقيعهمعلى شمول  الإلكترونية وذلك للدلالة
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أو  فاقلإتدون علم أي طرف من أطراف هذا العقد أو ا ةأو اضاف تعديلات على الورقة أو محو
شريطة قيامها  محرراللاحقة على توقيعهم لهذا  تغييرات،  مع أمكانية أتفاقهم على أجراء الحكم

 . (1)بذلك ورضاهم بما تم همعلميرات وذلك للتعبير عن يتلك التغ بالتوقيع أيضاً أمام

ون وهذا الشرط أكدته القوانين الوطنية والدولية في نصوصها ، فالمشرع البحريني في قان
ص تؤكد المعاملات الالكترونية وأن كان لم يفصح عن هذا الشرط بشكل صريح الا أن دلالة الن

تعمالها لأثبات هويته( يث يستفاد من قوله )ويمكن للموقع أسإلى أشتراط هذا الشرط، ح أتجاهه
الة لرسقد أحيط علماً بتلك اه بمعنى أن الاطلاع على رسالة البيانات والتوقيع عليها تدل على أن

توقيع يعبر عن وبالتالي فإن ال أو الحكم والاتفاقأالتي هي في محتواها عبارة عن صيغة العقد 
رادته نحو أنشاء   . (0)هذا الالتزامرضاه وا 

بشأن التجارة الإلكترونية بالنص سالف الذكر  نسيترالو ن النموذجي لليكما وتطلب القانو 
ن هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقته على عييأذا استخدمت طريقة لت -1هذا الشرط بقوله )

 .(3)(المعلومات الواردة في رسالة البيانات

أرادة الموقع قد يكون التوقيع الإلكتروني معبراً عن ويظهر حلياً مما تقدم أن شرط أن 
اء إلى أنش اشارت إليه القوانين الوطنية والدولية،  حيث يستفاد منها بأن أرادة الموقع قد أنصرفت

  وبأنه قد أرتضى. أو رضاة بحكم التحكيم وألتزام بمضمونه أتفاق التحكيم الإلكتروني

 الإلكتروني  رالمحر  أرتباط التوقيع الإلكتروني بمضمون . 3

 يردالقانونية فلا بد أن  التحكيم الإلكتروني نافذاً ومرتباً لاثاره أو حكم حتى يكون أتفاق
وحدة واحدة ، بمعنى عدم قابليته للتجزئة ، فكل بند  ارهعتبالتوقيع على المحرر الإلكتروني بأ

، ذلك  )1(لبنود بصورة شموليةملًا لها ويرد التوقيع على مضمون تلك امرتبط بالبنود الأخرى ومك
ر أن التوقيع في ذيل رسالة البيانات تأتي للدلالة على الرضا بما ورد من بنود في هذا بأعتبا
شكل مباشر دون أي غموض أو وأحكام ويتصل التوقيع بها بين من مضام أو الحكم الإتفاق
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سواء عند التنفيذ أو ي على المحرر الإلكتروني قيمة قانونية . وهذا الأمر يضف(1)تتأويلا
 الاثبات.

 أو الاحكام كان من المستقر عليه ، كما ذكراً أنفاً ، أن يتم توقيع العقود والاتفاقاتواذا 
ونية في ذيل المحرر العادي أو الإلكتروني للدلالة على أحاطة كتر سواء كانت تقليدية أم إل

بمضمونه وما  وافقة على الإلتزامورضاهم على ما ورد منه والم أو الحكم قالأطراف بنود الإتفا
فيه من أحكام،  فأن الأطراف قد يضعون توقيعهم في مكان آخر غير ذيل المحرر،  إلا أن  ورد

بل يجوز لهيئة التحكيم تقدير ذلك  أو الحكم رد على مضمون الاتفاقم يذلك لا يعني أن التوقيع ل
التوقيع ينسحب على المضمون من  لتقديرية  في هذا الشأن وتقرير بأن كانوفقاً لسلطتها ا

 . (0)عدمه

مشتملًا على عدة صفحات  التحكيم الإلكتروني أو حكم وفي بعض الأحيان يكون أتفاق
لجميع الأوراق أم يكتفي  أو الحكم حول وجوب توقيع أطراف الاتفاق اؤلإلكترونية وهنا يثار التس

، وما هو أو الحكم يع اوراق الاتفاقبأعتبار هذا التوقيع يشمل في نطاقه جم بتوقيع أخر ورقة
من حيث أرتباطالتوقيع  أو الحكم تأثير عدم توقيع الاطراف لجميع الاوراق على صحة الاتفاق

 بمضمون الاتفاق ؟.

اً ماوجدت أن هناك تناسق فأذا أو الحكم التحكيم تدقيق أوراق الاتفاق هيئةلقول بأن لن ايمك
آخر ورقة كافياً للدلالة رغم تعدد الاوراق وبأن توقيع  بينهافي بنود الاتفاق ووجود ترابط منطقي 

ذيل  في بالبنود ورضاهم بها فلها أن تكتفي بالتوقيع الواحد الوارد والمحكمين على علم الاطراف
 . (3)ون الرسالة الاخيرة،  وبعكسه فأن الرسالة لاتعبرعن الترابط بين التوقيع والمضم

  تزويرهالإلكتروني أو أستبداله أو عدم إمكانية تعديل التوقيع  .4

أن من الشروط الواجب توافرها في التوقيع الإلكتروني شرط عدم إمكانية أجراء اية تغييرات 
يره أو تغييره ، ذلك لأن من شأن أحداث مثل هذه الامور على المحرر تزو عليه سواء بتعديله أو 

م واذا كانت الاجهزة الالكترونية بحك تجعل منه محرراً غير ذات قيمة قانونية.الإلكتروني أن 
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الطبيعة التقنية التي تستخدم في الدخول على الملفات المخزنة فيه يمكن الدخول عليها من قبل 
 الذي لايسمح الامربالجهاز  تستخدم أنظمة حماية وتشفيرة التي لم حالالغير خاصة في ال

عل أستخدام تلك الأجهزة من قد يج ومن يحمل كلمة المرور المستخدم ئ بمرور أي شخص سو 
أو  يربها من قبل الغير بالتزو  تلاعببخطر ال محفوفاً ف أتفاق التحكيم الإلكتروني قبل أطرا

 . (1)لي مصالح الأطراف للضرر نتيجة ذلكلتاالتغيير أو التعديل ويعرض وبا

أدركت  كتابة الاتفاق.  وازاء خطورة هذا الامروهذا الأمر كما لاحظنا سابقاً ينطبق على 
وعمدت إلى تصنيع أجهزة على قدر عال من الثقة  ذلكلكترونية الإ للاجهزة نعةالشركات المص

لمنع دخول أي شخص من الغير  لهاأستعما للاطراف تتيح والأمان ووضعت أنظمة إلكترونية
اليوم أكثر ثقة وأفضل وسيلة في كتابة لإجراء تلك التغيرات بحيث باتت الاجهزة الالكترونية 

عليها ، حيث يصعب اليوم على الغير الدخول على رسائل  والتوقيع والاحكام لعقود والاتفاقاتا
وأن كان  ،وأذا ما تم ذلك ،عب بهاتلاالبيانات المخزنة بالملفات والسجلات الإلكترونية لغرض ال

 وأ أو تغييرشخصيته وما قام به من تعديل يتحقق بصعوبة بالغة فأن هذا الغير يمكن أكتشاف 
المحكمين عة بالغة وبسهولة مما يجعل أطراف العقد والاتفاق تزوير على التوقيع الإلكتروني بسر 

 . )0(أكثر ثقة بتلك الاجهزة اليوم

 لكتروني لادارة الموقع بشكل كامل:الإ. خضوع التوقيع 5

عدم بشرط توقيع الإلكتروني والمتصلة من الشروط الاخرى التي يستلزم وجودها في ال
 خاضعاً شرط الذي يوجب أن يكون التوقيع الإلكتروني ية تعديله أو أستبداله أو تزويره الإمكان

كترونياً بالشكل الذي يمتنع معه إل بشكل كامل لأدارةالموقع بدأ من أنشاء هذا التوقيع وأستخدامه
علم بالتوقيع على رسائل البيانات مجدداً دون  على الغير تعديله أو تزوير رموزه أو استخدامه

 الموقع الاصلي. 

بقاً ، بأن التوقيع الإلكتروني وأن كان يتم عبر أستخدام الاجهزة الالكترونية ولقد لاحظنا سا
من قبل الغير والتلاعب بالبيانات أو بالتوقيع الا أن تلك  قهاالتي قد يرى البعض أمكانية أخترا

وأكثر أماناً  قودهم واتفاقتهمم أكثر أماناً وثقة للمتعاملين في ترتيب عالاجهزة أصبحت اليو 
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وهذه الاجهزة تمنح اليوم المستخدم الموقع تلك الامتيازات الامنية  مين في أيراد أحكامهم للمحك
 . (1)وقيع وأستخدامه خاضعاً لإدارته وسيطرته بشكل كاملللتمما يجعل معه أنشائه 

في المرسوم بقانون  رط فقد عمد المشرع البحريني على النص عليهونظراً لاهمية هذا الش
أذا  -3( ما يأتي )1، 6/3بشأن المعاملات إلكترونية حيث جاء في المادة ) 0110ل  08رقم  

وني مقرون بشهادة معتمدة،  قامت القرينة على كتر أجراءات قانونية توقيع إل يةعرض بصدد أ
 يتفق الأطراف على خلاف ذلك: صحة ما يأتي ما لم يثبت العكس أو

هو توقيع الشخص المسمى في الشهادة ع الإلكتروني على السجل الإلكتروني أن التوقي -أ
 المعتمدة .
المسمى في  شخصأن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني قد وضع من قبل ال-ب

 الشهادة المعتمدة بغرض توقيع هذا السجل الإلكتروني. 
 لإلكتروني عليه . وقيعلإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التأن السجل ا-ج
م وضع التوقيع الإلكتروني بأستعمال شهادة معتمدة، فأن قرينة الصحة المقررة أذا لم يت. ٤

 من التوقيع أو السجل الإلكتروني(. أياً بموجب أحكام البند السابق لا تلحق 
رد شرط خضوع التوقيع الإلكتروني لإدارة وبهذا النص نجد أن المشرع البحريني قد أو 

 عليه من عدمه . لحكمحة ايطرة الموقع بشكل كامل ورتب أحكام صوس
 أن توافر الشروط الانفه في التوقيع الالكتروني من شأنه أن يضفي عليه حجية في الاثبات

 كن الاستناد عليها سواء في ما يتعلق بالعقود أو بالاحكام التحكيمية.يم
التي هي عليه في التوقيع العادي خرى فأن التوقيع الالكتروني  يتم بالصورة من جهة أ

المحررات الورقية، بل أن هناك عدة طرق للتوقيع الالكتروني قد تم وضعها لتتلائم وطبيعة  على
ق نسبة عالية من الامن عند إيرادها على المحررات ولعل أبرز تلك تحقالاجهزة الالكترونية و 

 الطرق الاتي:
 التوقيع بالقلم الالكتروني -1

ص يمرر على شاشة الجهاز الالكتروني الالكتروني من خلال استخدام قلم خا يتم التوقيع
م نقله عن يت من خلال برنامج خاص والذي من خلاله يتم استلام التوقيع والتحقق من صحته ثم

تنتقل الصورة إلى الرسالة الالكترونية المطلوب وضع التوقيع  طريق المسح الضوئي حيث
 .(0)لة المذكورةها الحجية المقررة في الاثبات للرساالالكتروني عليها لغرض منح
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 التوقيع البيومتري: -0
عة للموقع كنبرة طبيويتم هذا النوع من التوقيع بأستخدام الخصائص الفيزيائية والسلوكية وال

لاصبع أو مسح شبكة العين، حيث يتم خزنها داخل الجهاز الالكتروني الصوت أو بصمة ا
ل تشفيرها بنظام التشفير وذلك وقت أذا ما اقتضت الحاجة ذلك من خلا لغرض الرجوع إليها بأي

 .(1)حفاظاً عليها من الاختراق
 التوقيع الرقمي: -3

معلومات في صورة لكتروني من خلال صياغة بيانات و الا ويتحقق هذا النوع من التوقيع
لحسابية من أسلوب شفرة ثم يتم تحيل تلك البيانات والمعلومات من خلال أستخدام العمليات ا

ة للكتابة للمحرر أو البيانات إلى معادلة رياضية ومن ثم يصادر إلى تحويل الصياغة الاعتباري
الذي بدوره يستخدم  لالكتروني ويرسل إلى الطرف الاخرز االتوقيع إلى أرقام يتم حفظه في الجها

الاخر وهو المرسل إليه المفتاح العام لتحقق من صحة التوقيع الرقمي ثم بعد ذلك يقوم الطرف 
ام الرياضية المشفرة إلى حروف وكلمات لغرض معرفة محوى الرسالة والتأكد من بتحويل الارق

 .(0)صحتها
 
 ح الموافقة:فتاالتوقيع بالضغط على م -1

محرر الالكتروني أيا كانت طبيعة من خلال الضغط على مفتاح يتم الموافقة على ال
طلب من المستخدم أن يضغط الجهاز الالكتروني، حيث غالباً ما يالموافقة الموجود ضمن مفاتيح 

لى ه ععلى هذا المفتاح مرتين وذلك لغرض تأكيد موافقته. فأذا ما قام بهذه الطريقة أعتبر ضغط
 .(3)ورد في المحرر وأعتبر ذلك توقيعاً وارد عليه المفتاح بمثابة القبول على ما

ال السالف ذكرها كتروني أذا ما اتخذ أي شكل من الاشكوبناءاً على ماتقدم فأن التوقيع الال
من شأنه أن يحدد هوية الموقع عند أيراده على السند أو المحرر الالكتروني، فالتوقيع في عمولة 

ادته في الاعتراف بأن ماورد في المحرر الذي أورد توقيعه اداة تعبير عن شخصية الموقع وار  يعد
وسيلة أثبات من جانب من  المحرر أو السند بالتوقيع فأنه يعد عليه بأنه صحيحاً. فعندما يديل

 .(1)وقع عليه ويجب الالتزام بمضمونه
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 المبحث الثاني
 تروني وأجراءات تنفيذهلالكحجية حكم التحكيم ا

كم الصادر عن هيئة التحكيم الالكتروني بالحجية عند صدوره وشأنه في هذا يتمتع الح
في الحالة التي يقبل الطعن بها.. فهذه  ام القضائية الصادرة عن المحاكم حتىالامر شأن الاحك

حكيم الالكتروني يعتبر الت الحجية تبقى قائمة مادام الحكم قائماً وتزول بزواله وهذا يعني أن حكم
 تاريخ صدوره في حين أن تنفيذه لا يتحقق الا بعد صدور الامر بالتنفيذ. نافذاً من

 لبين الاتيين:وضوع فأن هذا المبحث سيقسم إلى المطولتفصيل هذا الم
 المطلب الاول: حجية حكم التحكيم الالكتروني وطرق الطعن فيه

 كترونيالالالمطلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم 
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 الأولالمطلب 
 لتحكيم الالكتروني وطرق الطعن فيهحجية حكم ا

 كافة شروطه القانونية والصادر وفقاً قلنا سابقاً، بأن حكم التحكيم الالكتروني المستوفي ل
للشكل والمضمون المتوافق مع القواعد والاحكام المنظمة له يجوز حجية عند ضرورة من هيئة 

 في مواجهة الخصوم أو الغير.سواء التحكيم الالكتروني 
هة أخرى فأن هناك طرقاً للطعن بحكم التحكيم الالكتروني والتي تتحق عندما يكون من ج

 خالف القانون أو ارادة الاطراف. الحكم قد
ظراً لاهمية هذه المواضيع فأن الامر يتطلب دراستها تفصيلًا وفقاً لما ورد في القوانيين ون

فاق التحكيم الالكتروني وما يمكن الاتفاق فقاً لارادة الاطراف المنشأة لاتذلك و الوطنية والدولية وك
وسيلة عام قائم على أرادة الاطراف ولكونه عليه في هذه الادور بأعتبار أن التحكيم بوجه 

قضائية أختيارية لحل المنازعات بعيداً عن ساحات القضاء ولذلك سنعمد في هذا المطلب إلى 
 ية في فرعين :الات دراسة المواضيع

 حكم التحكيم الالكتروني حجية الفرع الاول:
 الفرع الثاني: طرق الطعن في حكم التحكيم الالكتروني

 ولالأ الفرع 
 حجية حكم التحكيم الالكتروني

المقرر أن الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم الالكتروني يتمتع بذات حجية الامر من 
يه مادام الحكم قائم، كما ليدي عند صدوره وتستمر قائمة فالتق المقضي له المقررة لحكم التحكيم

بل وحتى لو لم يصدر لهذا وتبقى هذه الحجية للحكم حتى لو كان فاعلًا للطعن فيه بالبطلان 
 .)1(بالتنفيذ وفقاً لاحكام القانون الحكم أمر 

ن كيم معلى أن حجية الامر المقضي به أذا ما تتمنع به الحكم الصادر عن هيئة التح
ئلا من أعادة التقدم القضاء من أجل الفصل بالنزاع مجدداً، الا إذا شأنه أن يمنحه قرينه تكون حا

الحه أن يتمسك به دون أن من ناحية يجيز لمن صدر هذا الحكم لصقرر القانون ذلك، فهو 
 تكون  يكون مطالباً بأثبات الحق المقرر له بموجبه مجدداً، ومن ناحية أخرى فأن تلك الحجية
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وذلك  رض الموضوع على القضاء مجدداً بأي طريقة كانتمانعاً لمن صدر الحق ضده من ع
 .)1(لسبق الفصل بالموضوع من قبله

مر المقتضي به بمجرد صدوره فأن تنفيذه كان حكم التحكيم يجوز على حجية الا وأذا
رية بقولها) المص يكون متوقفاً حتى يصدر الامر بهذا الشأن، وهذا ما أكدته محكمة التقصي

ن أحكام القضاة تحوز حجية الشئ المحكوم له بمجرد صدورها وتبقى هذه أحكام المحكمين شأ
 .)0(الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه(الحجية طالما بقى هذا 

وتأسياً على ماتقدم، فأن من شأن حيازة حكم هيئة التحكيم لحجية الامر المقضي به أن 
ج، حيث لا يجوز بعد تقرير هذه لحقيقة وما ترتب عليها من نتائعلى اتجعل من هذا الحكم قرينه 

وأمام أي جهة كانت وذلك لكون  الحقيقة أن يتم أصدارها بأعادة عرض النزاع المقضي به مجدداً 
م الذي حاز على حجية الامر المقضي به قد صدر صحيحاً وفقاً لاحكام القانون وبالتالي الحك

 .)3(ة التحكيمو اخدار للحق وتشكيكا بحكم هيئزاع هفأن أعادة عرض موضوع الن
ية على أن حكم هيئة التحكيم الحائز على حجية الامر المقضي به لا يمنحه سوئ حج

لصادرة عن القضاء. فمن حيث الاشخاص، فأن هذا الحكم نسبية شأنه في ذلك شأن الاحكام ا
مسك بهذه الحجية ن التحجية لمن صدر لصالحه ضد من صدر عليه الحكم، بمعنى أ يكون 

تكون بين المحكوم له والمحكوم عليه بأعتبارها أطراف عملية التحكيم من جانب  لحككم التحكيم
انفسهم في الدعوى التحكيمية ن أو عن طريق  يم من جانب أخر سواء كانوا قد مثلواوأتفاق التحك

لا الوكيل صيل ممثلهم، حيث تكون حجية الحكم في حالة حضور الوكلاء منصرفة إلى الا
لاصيل ولا الوكيل اعادة طرح النزاع مجدداً، كما وتمتد هذه الحجية من حيث وبالنتيجة لا يجوز ل

كانت خلافتهم هذه لاحقة على بدء خلف العام والخلف الخاص لهم متى ما نطاقها لتشمل ال
 .)1(دداً اع مجأجراءات التحكيم وصدور حكم الهيئة وبالتالي يمتنح عليهم أعادة عرض ذات النز 

فأن حكم التحكيم تكون له حجية الامر المقضي به في المسائل أما من حيث الموضوع، 
الذي تم الفصل فيه  لحجية هنا تتعلق وتنحصر بذات النزاعالتي تضمنها أتفاق التحكيم، فا

 .)5(موضوعاً، ولا يتعداه إلى ما أحتواه الحكم من حيثيات حيث يكون قاصراً على منطوق الحكم
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ب يرتبط بها حدليا وبالتالي تشكل هذه الجزئية نطاق أن منطوق الحكم يبنى على أسبا ذلك
داً للفصل بأمكان من له مصلحة أعادة طرحه مجد حجية الحكم التحكيمي وما عدى ذلك يكون 

 .)1(فيه لانه لايدخل في نطاق هذه الحجية التي شملت الموضوع دون غيره
لامر المقتضي به لالكتروني يجوز على ذات حجية اكيم انخلص مما تقدم، بأن حكم التح

التحكيم الالكتروني لا  الذي يكون لحكم التحكيم التقليدي، وأن الوسيلة الالكترونية المستخدمة في
أمام تقرير هذه الحجية حيث أنها لا تنال من جوهر الحكم وشتملاته القانونية، حيث تقف عائقاً 

 .)0(لاغراض تنفيذه أمر بذلك م مادام قائماً حتى لو لم يصدرالحك تبقى هذه الحجية مقررة لهذا
المقررة للقاضي في  من جانب أخر، فأن المشرع الاوروبي يقرر للمحكم كافة السلطات

ويعتبر الاجراءات التي يقوم بها المحكم متطابقة مع الاجراءات التي يتخدها  المحاكم الوطنية
الذي يصدره المحكم رع يقرر بصورة ضمنية أن الحكم المش القاضي الوطني، وهذا يعني أن هذا

ال في الحكم الصادر الدعوى التحكيمية يتمتع بحجية الامر المقضي به مثلما يكون عليه الح في
ي. كما قررت لائحة المحكمة الافتراضية بأن الحكم الصادر من المحكم يكون عن القاضي الوطن

 .)3(ه عليهما معاً على تنفيذه وهذا ما يفيد بحجيتلعمل ملزماً لاطراف الخصومة ويجب عليهم ا
دوره وتوقيعه أضافة إلى ماتقدم توضيحه من أجراءات وأن حكم التحكيم الالكتروني بعد ص

خاذ الاجراءات الكفلية بتبليغه إلى أطراف الخصومه، وفي هذا الصدد ألكترونياً لابد من أت
ابق أيراد جي للتحكيم التجاري الدولي السلنموذ( من قانون الاونسيترال ا31أوضحت المادة )

قانون نصها بضرورة تسليم كل طرف نسخته منه بعد توقيعها من قبل المحكمين، في حين ذهب 
( إلى وجوب أن تقوم هيئة التحكيم بتسليم صورة من الحكم 11/1التحكيم المصري في المادة )

 تاريخ صدوره.من  الصادر عنها للاطراف خلال مدة ثلاثون يوما أعتباراً 
ن تدقيق النصوص سالفة الذكر، أن كلاهما قد أوجب تسليم للحكم على أن الملاحظ م

تحكيم التقليدي وما هو ختلاف واضح بين طريقة التسليم في اللاطراف الخصومة، ولكن هناك أ
 مقرر في التحكيم الالكتروني والتي تتم من خلال الجهاز الالكتروني.

طبيعة الحكم بأعتبار أنن  ن الوسيلة الاخطار لا تؤثر علىرير أيذهب الفقه إلى تق
اء تقليدية أو ألكترونية النصوص الحاكمة لها قد جاءت لتشمل في نطاقها أية وسيلة كانت سو 
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التسليم صحيحاً باليد وبالبريد المسجل يكون صحيحاً عبر الاجهزة الالكترونية ويعد  فثلما يكون 
 .)1(نفيذهة ولتالحكم عندها منتجاً لاثار 

( من لائحة المنظمة العالمية للملكية الفكرية على أنه ) 51لمادة )وفي هذا الشأن نصت ا
موقعه على شبكة الانترنت كل طرف، وشرط ذلك بأن يضع نصه على  ينقل المركز القرار إلى

 ة على( من لائحة المحكمة الافتراضي05/1.كما نصت المادة ))0(تحت رقم رجوع الملف الملائم(
 .)3(حكم على الموقع القضية وتبليغه للاطراف بكل وسيلة ممكنة(أنه )تتولى السكرتارية نشر ال

ن الحكم في أي وقت الالكترونية امكانية أستخراج صورة ممن جانب أخر، تتيح الاجهزة 
كان وأعادة أرسالها إلى أي طرف يطلبها بل أنه يستطيع الدخول من خلال كلمة المرور على 

ته على ذات الجهاز، وهذا الامر لا يتحقق الا لمن ضية وأستخراج صورة الحكم وطباعع القموق
لغرض وذلك حرصاً إلى موقع القضية الكترونياً لهذا، الديه كلمة المرور التي تمكنه من الولوج 

 .(1)على سلامة المستندات وسريتها
 

 الفرع الثاني
 طرق الطعن في حكم التحكيم الالكتروني

كيم الالكتروني بالطرق العادية وعن مدى ؤل عن امكانية الطعن بحكم التحالتسايثار 
عة حكم التحكيم يكون واجب التنفيذ أمكانية رفع دعوى البطلان على الحكم خاصة وأن طبي

 مجرد صدوره وذلك تحقيقاً للغايات التي يقوم عليها هذا النظام؟ب
 ا الامر في نقطتين:حث هذوللاجابة على هذا التساؤل فأننا سنتطرق إلى ب

 الطعن بحكم التحكيم الالكتروني: اولًا: طرق 
الالكتروني تقترب من تلك الطرق  من المفيد ابتداءاً التقرير بأن طرق الطعن بحكم التحكيم

 قررة في التحكيم التقليدي وذلك لوحدة العلة والغاية من وجودها..الم
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ائياً غير لى أن حكم التحكيم يعد حكماً نتفق عفالقوانيين الوطنية المنظمة للتحكيم تكاد ت
ذا المجال تنص ، ففي ه(1)قابل للطعن فيه بأي طريق عادي نظمته القوانيين الاجرائية بهذا الشأن

التحكيم المصري على أنه ) لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً  ( من قانون 50المادة )
ن ق الطعن المنصوص عليها في قانو من طر لاحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق 

المرافعات المدنية والتجارية(، وبذلك يكون المشرع المصري قد حصن الحكم التحكيمي من أي 
ء منسجماً مع الغايات والاهداف التي يقوم عليها نظام وهذا النص قد جا طعن وبأي طريق كان،

 لرغبات الخصوم، وأن القول وفقاً  التحكيم من حيث أختصار الزمن وأنجاز التحكيم بأقصر وقت
ا. لطعن بحكم التحكيم من شأنه أن يطيل أمد النزاع وبالتالي يفقد التحكيم أهم خاصية يمتاز بهبا

كما أن القول بأكانية الطعن بحكم التحكيم تعني عرض النزاع عن ماهو مقرر في محاكم الدولة.. 
لعدم غبتهم بالجوء إليه لغرض  داءاً على قضاء الدولة وهو أمر تجنبه أطراف الخصومة أبت

 .)0(نزاعهم
كيم الا أنه هناك طريق أستثنائي في الطعن بأحكام التحكيم أشارت إليه قوانيين التح

م المصري الطعن في حكم التحكيم بالبطلان عندما تتعلق الوطنية، حيث أجاز قانون التحكي
انات التقاضي المقررة للخصوم م وضموالنظام العاأسبابه بصلاحية هيئة التحكيم وأختصاصاتها 

حيث تجد هذه القوانيين أن هذه الاسباب تعد من أساسيات الخصومة وأن عدم مراعاتها يجعل  ،
ى حجية الامر المقضي به، وبالتالي لا يعد حكماً الحكم غير قابل للتقيد ولا يجوز عل من

 .)3(تحكيمياً الا بوجودها
ث قررت المادة المنظمة للتحكيم الالكتروني حيولية وبنفس الاتجاه سارت التشريعات الد

لا يجوز الطعن  اً ( من لائحة المحكة القضائية بأنه ) يعد حكم التحكيم الالكتروني نهائي05/5)
( من ذات المادة على أنه ) يعتبر أتفاق الاطراف على 6ف( ونصت الفقرة )فيه الا بالاستئنا

حكم بأي طريق من ئحة تنازلًا منهم عن الطعن باله الاأخضاع النزاع للتحكيم وفقاً لاحكام هذ
مقدورهم  . وبموجب هذا النص فأن أطراف الخصومة التحكيمية لا يكون في)1(طرق الطعن(
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ن يكون الحكم قد أصبح نهائياً وذلك أما بفوات المواعيد المقررة للطعن طلب تنفيذ الحكم الا بعد أ
 .)1(المحكمة المختصة ن قبلفيه أو عند رفض الطعن المقدم بالحكم م

د بأن التحكيم الالكتروني يخضع لذات العوامل الاستثنائية المقررة للطعن في وبذلك نج
ا ما توافر أحدها في حكم التحكيم يجعل منه لتقليدي، فأعتبار أن تلك الاسباب أذحكم التحكيم ا

فقاً للقواعد القانونية فيه و حكماً معيباً لا تتوافر فيه صفة الحكم الاساسية مما يعرضه للطعن 
 ة بهذا الشأن.المقرر 

 ثانياً دعوى بطلان حكم التحكيم الالكتروني
ء تلك التي تخص التحكيم قد تلحق به بعض الاخطاء سواوفقاً لما تتقدم ذكره، فأن حكم 

القانون أو تلك المتعلقة بالواقع، ولذلك كان لزاماً أن تتاح الفرصة لمن صدر الحكم ضده لغرض 
كم التحكيم ليطلب فيه بطلان الحكم وفقاً للاسباب التي ء للقضاء لرفع دعوى البطلان لحاللجو 

القوانيين الوطنية البطلان مقررة قانونياً، لذلك عنيت يوردها بعريضة دعواه وحيث أن دعوى 
 المنظمة للتحكيم الى أيرادها في قوانينها وتحديد المحكمة المختصة بنظرها، حيث نصت المادة

ى أنه ) تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري ( من قانون التحكيم المصري عل51/0)
التجاري الدولي  ( من هذا القانون، وفي غير التحكيم1الدولي المحكمة المشار إليها في المادة )

 .(0)يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة اصلًا بنظر النزاع(
ميعاد رفع دعوى البطلان خلال ثلاثة أشهر أعتباراً الفقرة الاولى من ذات المادة  وحددت

 من تاريخ أعلان حكم هيئة التحكيم.
الحكم ضده حيث تكون لديه مصلحة في  كانت دعوى البطلان ترفع من قبل صدر وأذا

نفسها  تلقاء( قد أجاز للمحكمة أن تقضي من 53/0ذلك نجد أن المشرع المصري في المادة )
 إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام النظام العام. ببطلان حكم هية التحكيم

لتجاري نون الاونسيترال النموذجي للتحكيم اأما من جانب الاتفاقيات الدولية نجد أن قا
( الطعن بحكم التحكيم عن طريق 31الدولي المرافق لقانون التحكيم البحريني قد قرر في المادة )

 اء في تلك المادة الاتي:كم في حالات حددها حصراً حيث جء الحطلب الغا

                                                           

 163المرجع السابق، ص -بوصالحسامي عبدالباقي ا -1 

( من قانون التحكيم المصري على انه) اذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر 1تنص المادة ) -0 
مة استنئاف حكختصاص لمحكمة استنئاف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص مفيكون الااو في الخارج، 

 أخرى في مصر(.
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قدم وفقاً للفقرتين لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام أحدى المحاكم، الا يطلب ي -1)
 مادة( من هذه ال0.3)

 ( أن تلغي أي قرار تحكيم الا اذا6لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة ) -0
  يثبت:دليلاً  قدم الطرف طالب الالغاء -)أ(
( يفتقر إلى الاهلية، أو ان 3اق التحكيم المشار إليه في المادة )أن أحد طرفي أتف -"1"

الاتفاق له ، أو بموجب قانون ح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان غير صحي الاتفاق المذكور
 هذه الدولة في حال عدم وجود مايدل على أنهما فعلًا ذلك، أو

بتعين أحد المحكمين أو غاء لم يبلغ على الوجه الصحيح الال أم الطرف طالب -"0"
 بأجراءات التحكيم أو أنه لم يستطيع لسبب أخر ان يعرض قضيته ، أو

لا يقتصره أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم، أو أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً  -"3"
على أنه إذا كان من الممكن فاق، أنه يشمل على قرارات بشأن مسائل خارجة عن نطاق هذا الات

القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على  فصل
سوى الجزء الذي يشمل على القرارات المتعلقة  ، فلا يجوز أن يلغي من قرار التحكيمالتحكيم

 بالمسائل غير المعروضة على التحكيم ، أو
كان مخالفا لاتفاق الطرفين،  أو الاجزاء المتبع في التحكيم تحكيمأن تشكيل هيئة ال -"1"

ي لتي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو فمالم يكون هذا الاتفاق منافياً لحكم من أحكام هذا القانون ا
 حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، مخالفاً لهذا القانون، أو

 وجدت المحكمة: -)ب(
 ذه الدولة، أوتسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هبل الأن موضوع النزاع لا يق -"1"
 أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة. -"0"
أشهر م يوم تسلم الطرف صاحب قديم طلب الالغاء بعد أنقضاء ثلاثة لا يجوز ت -3

موجب قدم بالطلب قرار التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان 
 قدم مثل هذا الطلب.(، اذا كان قد 33المادة )
ات الالغاء، أن يجوز للمحكمة، عندما يطلب منها ألغاء قرار التحكيم، أن توقف أجراء -1

ذلك وطلبه أحد الطرفين المدة تحددها هي كي تتيح لهيئة التحكيم فرصة رأت ان الامر يقتضي 
ل الاسباب التي أخر من شأنه، في رايها، أن يزيجراء لاستنئاف أجراءات التحكيم أو اتخاذ أي أ

 بني عليها طلب الالغاء(.
ي ي قانون الاونسيترال مع ماهو مقرر فوبمقارنه وتوفيق اسباب طلب ألغاء الحكم الوارد ف

القوانيين الوطنية للتحكيم بشأن أساب ودواعي دعوى البطلان نجد أن عوامل مشتركة في أسباب 
 مكن أجمالها بالاتي:عوى يرفع الطلب أو الد
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 : الاسباب المتعلقة بأتفاق التحكيم:اولاً 

امه أن تتوافر فيه جملة من ذكرنا سابقاً ، بأن اتفاق التحكيم شأنه كأي عقد يجب لقي
أو الشكلية لمقررة وفقاً للقواعد العامة سواء الموضوعية المتمثلة بالرضا والمحل والسبب الشروط ا

 .)1(العقدوالقائمة على كتابة 
أتفاق تحكيم منعقد بصورة قانونية صحيحة وجرى كتابته، أو كان عليه فأن عدم توافر 

ي الحالة التي يعتدي كون مدة هذا الاتفاق قد أنتهت، أو فهناك سبباً يدعو إلى بطلانه بأن ت
من  أهلية أحد أطرافه الفقدان أو النقصان عند ابرامه مما يجعله أتفاقاً غير صحيحاً، ففي أي

من حق طرف اتفاق التحكيم أن يركز عليها في الطعن بحكم  لاسباب السابق ذكرها يكون ا
الذي أصاب لان هذا الحكم وذلك للعيب أو السبب التحكيم والطلب من المحكمة المختصة ببط

 .)0(أتفاق التحكيم
 ثانيا: لاسباب المتصلة بأختصاصات هيئة التحكيم:

انون أو أتفاق الطرفين ة التحكيم بشكل مخالف للقا هيئيجوز في الحالات التي تشكل فيه
كيم بعدد فردي أو الطعن بحكم التحكيم والطلب ببطلانه، ففي الحالة التي لا تشكل هيئة التح

قاصراً أو محجورا عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب جنايه أو جنحه  عندما يكون المحكم
أفصاحه عن كل أمر  قبوله للمهمة أو عند عدم ك عندمخلة بالشرف ولم يكن قد اوضح عن ذل

باب الوارده اعلاه، يتعلق بحيادته ونزاهته أو في الحالات التي لم يتم استبداله لاي سبب من الاس
 .)3(باب تكون مرعاة لبطلان حكم التحكيمفأن كل هذه الاس

صاص في الاختوكذلك يكون حكم التحكيم عرضة للبطلان اذا لم تكون هيئة التحكيم لها 
ما يكون محل النزاع لا يفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون بلد التحكيم، نظر النزاع أو عند

 عرضاً للبطلان.تى ما توافرت تجعل من حكم التحكيم موكل هذه الاسباب م
 

                                                           

 111-111المرجع السابق، ص -نبيل زيد مقابله-1 

 وما بعدها111المرجع السابق، ص -عبدالحميد الاحدب -0 

، 0111سكندرية، معارف، الامنشأة ال -الاسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي -منير عبدالمجيد -3 
 135-131ص
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 ثالثاً: الأسباب المتعلقة بإجراءات التحكيم:

المقررة  بدأ احترام حقوق الدفاعصوم ومتتصل هذه الأسباب بشكل وثيق بمبدأ مواجهة الخ
كمبادئ لضمان التقاضي، فأي خروج عنهما يؤدي الى الحاق العيب بحكم التحكيم مما يعرضه 

 عا لذلك للبطلان.تب

به وجوب منح طرفي الخصوم وعلى قدر من المساواة الفرصة الكافية حيث أن من المسلم 
من الخصين هذه  م تمنح هيئة التحكيم أيفاذا للفرض عرض دفاعه وبيان أدلته وتقديم طلباته، 

 .(1)الفرصة يكون معه لهذا الطرف الطعن بالحكم التحكمي بالبطلان أمام المحكمة المختصة

ف الخصومة من ابداء دفاعه لأي سبب، وكان هذا الامر كما ويعتبر عدم تمكين أحد أطرا
لة هذا الحكم في هذه الحا ا، فانخارج عن ارادته ورغم ذلك قامت هيئة التحكيم بإصدار حكمه

يعد معيباً ويكون لهذا الطرف الحق بطلب بطلانه. وعليه فان أي اجراء من إجراءات التحكيم لم 
 .(0)طلبه القانون بجعل حكمها معيباً ومعرضاً للبطلانم هيئة التحكيم باتخاذه وفقا لما يتتق

 رابعا: الاسباب المتعلقة بمحتوى حكم هيئة التحكيم:

بيق القانون الموضوعي على النزاع والذي اختاره أطراف يئة التحكيم التقيد بتطعلى ه ان
من تلقاء كيم لهذا القانون وتطبيق قانون اخر الخصومة وبناء عليه، فان استبعاد هيئة التح

نفسها، او في الحالة التي ترتكب فيها هيئة التحكيم خطأ جسيما عند تطبيق القانون المتفق عليه، 
 .(3)ر عنها معيباً ومعرض للبطلانله يجعل من الحكم الصادذلك ك فان

من البيانات الجوهرية وكما ويكون الحكم الصادر عن الهيئة باطلًا عند عدم ايراد بيان 
ا في حكم التحكيم كعدم توقيع المحكمين او عدم ايراد أسمائهم او عدم تسبيب الواجب توافره

صدار الحكم اجب مراعاتها عند صياغةية الو الحكم وغيرها من البيانات الجوهر   .(1)وا 

 خامساً: الأسباب المتعلقة بمخالفة النظام العام:

                                                           

 015ص، المرجع السابق -جعفر ذيب المعاني-1 

 013-601المرجع السابق، ص -جعفر ذيب المعاني -0 

 110 -111المرجع السابق، ص -عبدالحميد الاحدب -3 

 وما بعدها 161المرجع السابق، ص -منير عبدالمجيد -1 
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عدم الجواز او الاتفاق على لقواعد القانونية الواجبة الاتباع و تعد أحكام النظام العام من ا
اً لبطلان موجب مخالفتها. وبالتالي فان مخالفة حكم التحكيم الالكتروني لتلك القواعد يعتبر سبباً 

الالكتروني وهذا ما أجمعت عليه غالبية القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، حيث حكم التحكيم 
لان حكم التحكيم إذا ما وجدت أنه قد المختصة ان تقرر ومن تلقاء نفسها بطيكون للمحكمة 

 .)1(خالف قواعد النظام العام

                                                           

 بعدها وما 116المرجع السابق، ص -سامي فوزي  -1 
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 المطلب الثاني
 رونيتنفيذ حكم التحكيم الالكت

وء الأطراف المتخاصمة الى ابرام اتفاق التحكيم الالكتروني هو ن الغاية الأساسية من لجا
جراءاتها. كما ويعد حكم م من خلال حكماً تصدره بعد انتهاء إالفصل بالنزاع من قبل هيئة التحكي

ايتها في تها وغالتحكيم النتيجة المنطقية التي تصل اليها بعد قبولها لمهمة التحكيم والسير بإجراءا
 لعدالة.ذلك هي تحقيق ا

وحكم التحكيم يكون واجب التنفيذ عند صدوره وايداعه. وبالتالي فانه لا تكون هناك فائدة 
 منه لطالما لم يتم تنفيذه.

ت الاتفاقيات الدولية في وضع القواعد القانونية التي تكفل تنفيذ احكام ولقد عني
دولية وديمومتها وضمان صمة وتعزيزاً للتجارة الالمتخاالتحكيموذلك ضماناً لمصالح الأطراف 

لخلافات التي تنشأ سرعة تنفيذ عقودها باعتبار التحكيم الالكتروني عامل مساعد وسريع في حل ا
 التجارية. بين أطراف العقود

كما وتلعب المحكمة المختصة دوراً رئيسياً في تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً لإجراءاتها ومما 
اء الحكم لصالحهم وتعزيزاً للثقة بأحكام المحكمين الة حقوق الأطراف التي جعلى كفيساعد 

 من دور في اقتصاديات الدول. وضماناً لسرعة تنفيذ العقود التجارية لما لها

 ل ما تقدم فان هذا المطلب سينقسم الى الفرعيين الآتيين: ولتفصي

 كيم الالكترونيم التحالفرع الاول: دور الاتفاقيات الدولية في تنفيذ حك

 ثاني: دور المحكمة المختصة في تنفيذ حكم التحكيم الالكترونيالفرع ال
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 الفرع الأول
 يلية في تنفيذ حكم التحكيم الالكتروندور الاتفاقيات الدو 

سبق لنا القول، بان الحكم الصادر عن هيئة التحكيم يحوز على حجية الشيء المقتضي 
مية، حيث يجب على تلك الأطراف بين أطراف الخصومة التحكيلقائم به عند صدوره في النزاع ا

 تنفيذه.

لت الأساس هو تنفيذ الحكم ولقد اهتمت الاتفاقيات الدولية في تقرير هذا المبدأ فجع
 .(1)ء هو عدم التنفيذ لاي سبب من الأسباب التي أوردتها بشكل حصري والاستثنا

الأجنبية وانفاذها لاعتراف بقرارات التحكيم اقية اوتطبيقا لذلك حددت المادة الثالثة من اتف
م اجل  الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم الأجنبي 1158المبرمة في نيويورك عام 

الاتفاقية بأن الدول الموقعة عليها ألا تفرض شروطاً معقدة أكثر الاعتراف به، كما وقررت هذه 
حيث ان ما جاءت  حكام التحكيم أو تنفيذها.راف بأمما هو مدون في هذه الاتفاقية من أجل الاعت

 .(0)كيمله هذه الاتفاقية من مبادئ تعد الأساس الذي تقوم عليه عملية تنفيذ أحكام التح

على حجية الشيء المقضي به في المسائل التي فصل فيها واذا كان حكم التحكيم يحوز 
ار في هذا الشأن تنفيذ القر  المقررمن النزاع التحكمي ووجوب تنفيذه مجرد صدوره ، فانه من 

ممن صدر الحكم ضده بشكل طوعي ، ولكن في حالات يمتنع هذا الطرف عن التقيد ، وهنا لا 
يز لها اجباره على التنفيذ، كما ان حكم التحكيم في ئة التحكيم السلطة القضائية التي تجتملك هي

ستقل على هذا الحكم وهو أمر ت نفيذيةهذه الحالة وحتى يكمن تنفيذه فلابد من إضفاء الصيغة الت
له المحكمة المختصة ، وهذا الامر يطبق على التحكيم التقليدي والتحكيم الالكتروني في ذات 

 بينها .  الوقت مع اختلاف الوسيلة في التنفيذ

وكما هو معروف ، بان التحكيم الالكتروني يعتمد في كل اجراءاته على استخدام الأجهزة 
ة بدأ من ابرام اتفاق التحكيم ومروراً بالإجراءات وحتى طة بشبكة الانترنت الدوليالمرتبالالكترونية 

الذي صدر حكم  لاستخدام تلك الأجهزة فان على الطرفصدور الحكم التحكمي، وامتداداً طبيعاً 
                                                           

 131المرجع السابق، ص -خالد ممدوح ابراهيم -1 

فاقية نيويوك الخاصة بالاعتراف بأحكام تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي الباطل وفقاً لات -هونمصلح احمد طرا -0 
دراسة تحليلة لنصوص الاتفاقيات ذات الصلة بحث مقدم إلى مؤتمر التحكيم  -1158التحكيم الاجنبية لعام 

عة والقانون وغرفة التجارة ريم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية الذي نظمته كلية الشلدولي، أهالتجاري ا
 310، ص0118ابريل  31 -08ترة والصناعة في دبي للف
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التحكيم ضده ان ينفذ الحكم بصورة طوعية وعبر ذات شبكة ومن دون الحاجة الى اللجوء الى 
على سرعة التنفيذ وضماناً لمصالح الأطراف ، ولكن  تصة بهذا الشأن وذلك حرصاً ة المخالمحكم

للجوء عوى التحكيمية فانه لابد عندئذ من افي الحالة التي يرفض فيها الطرف الخاسر للد
صدار أمرارً تنفيذياً لحكم  للمحكمة المختصة وذلك من أجل عرض الحكم عليها لفرض تقرير وا 

( من لائحة غرفة التجارة الدولية في باريس بقولها 08/0ذا ما أكدته المادة ). وه(1)هيئة التحكيم
ذه للأطراف، وذلك نتيجة خضوع تذاعهم له)كل حكم تحكيمي يكتسي بطابع الزامي بالنسبة 

اللائحة ، ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم الصادر دون أمهال ، وبتنازلهم عن كافة طرق الطعن 
 .(0)ل عنها قانونا(التناز التي يجوز لهم 

كان هذا هو الأصل في التنفيذ الطوعي للحكم وبأنه يتم من خلال الأجهزة الالكترونية واذا 
من صدر الحكم لصالحه بأن يطلب من  قبل الطرف الخاسر للدعوى بحتم لجوء فان رفضه من

يه يجب عل. حيث  (3)المحكمة المختصة اصدار الامر التنفيذي للحكم بحق الطرف الخاسر
لبه للمحكمة أصل الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الالكتروني وأصل لتحقيق ذلك ان يرفق بط

صدار القرار وهذا ما جااتفاق التحكيم أو صورة منه لفر  ( من 1/1ءت به المادة )ض التدقيق وا 
على ولها )بق 1158اتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والاعتراف بها للعام 

تنفيذ المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أن يقدم مع من يطلب الاعتراف وال
 الطلب الاتي: 

 شروط الرسمية للسند كم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الأصل الح – 1

أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثالثة، أو صورة تجمع الشروط الرسمية  –0
 للسند(.

( من قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري 35ات المعنى جاءت المادة )وفي ذ
 يث نصت على انه: الدولي المرافقة لقانون التحكيم البحريني ح

تحكيم ملزما بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه وينفذ بناء على يكون قرار ال – 1)
 طلب كتابي يقدم الى محكمة مختصة.
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أن يقدم طلباً لتنفيذه أن يقدم القرار ذي يستند الى قرار تحكيم طرف العلى ال – 0
ية لهذه الدولة يجوز للمحكمة أن الأصلي أو نسخة منه ، واذا لم يكن القرار صادر بلغة رسم

 ب من ذلك الطرف ترجمة لذلك القرار الى تلك اللغة (.تطل

مصري والتي استوجبت كيم ال( من قانون التح56وعلى هذا الأساس جاءت ايضاً المادة )
 لشروط التي حددها قانون الاونستيرال .ذات ا

ير أي صعوبة في اعتمادها ومن الملاحظ في هذا العدد أن تقديم تلك المستندات لا تث
قبل المحكمة المختصة اذا كان التحكيم تقليديا، ولكن الامر تبرز صعوبته اذا كان  وقبولها من

لأصل والصورة لان كلاهما يتم دم إمكانية التمييز بين احيث ع التحكيم الكترونيا وذلك من
ذه النسخة رسمية والأخرى استخراجه من الجهاز الالكتروني مما يثير ذلك أيضا كيفية اعتبار ه

  صورة عنها.

واذا كانت هذه الصعوبة تقف عائقا امام المحكمة المختصة عند النظر بطلب اصدار 
دت لتلك الصعوبات وعملت على ان الجهود الدولية قد تص م، الاالامر التنفيذي لحكم التحكي

( من 1/1عليه المادة )تذليلها بإيجاد الحلول المناسبة المقبولة قضائيا، ومن ذلك ما نصت 
 0115المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية للعام  اتفاقية الأمم

او العقد او الاحتفاظ به بشكله  لقانون وجوب اتاحة الخطابشترط احيثما ي -1حيث جاء فيها ) 
تراط قد استوفى فيما الأصلي او ينص على عواقب لعدم وجود مستند اصلي يعتبر ذلك الاش

 لكتروني اذا: يخص الخطاب الا

وجدت وسيلة موثوقة تأكد سلامة المعلومات الواردة منذ الوقت الذي انشأ فيه أولا في -أ
 ك.كخطاب الكتروني او غير ذلنهائي شكله ال

كانت المعلومات الواردة فيه حيثما تشترط ان تكون متاحة، قابلة للعرض على -ب
 ن ان تتاح له(.الشخص الذي يتعي

 (/أ1لأغراض الفقرة)-0

تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي تحديد ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت  -أ
تغيير ينشأ في السياق المعتاد  عن اضافة أي مصادفة، وأي النظر كاملة دون تحوير، بصرف

 للإرسال او التخزين والعرض. 



185 

من أجله في ضوء الغرض الذي أنشأت المعلومات تقدر درجة الموثوقية المطلوبة  -ب
 .(1)(وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة

وذجي للتجارة ن النمولم تتوقف الجهود الدولية عند هذا الحد، بل نجد أن هذا القانو 
قد تولى تقديم الحلول النابعة في هذا الشأن حيث نصت الفقرتين  1116الصادر عام  الالكترونية

 صها على الآتي. ( منه اهذه الصعوبات من خلال ن8دة )( من الما3و 1)

عندما يشترط القانون تقديم المعلومات او الاحتفاظ بها في شكلها الاصلي، تتوفى  -1)
 ت هذا الشرط إذا: لبيانارسالة ا

جد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات عند الوقت أنشأت فيه لأول مره في أ. يو  
 ها رسالة بيانات او غير ذلك.شكلها النهائي، بوصف

ت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر ان تقدم اليه، وذلك ب. كان
 عندما يشترط تقديم تلك المعلومات.

ات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون عيار تقييم سلامة المعلوميكون م -3
رض، المجرى العادي للبلاغ والتخزين والعتغيير، باستثناء إضافة اي تظهير او تغيير اثناء 

وتقدر درجة التمويل المطلوب على ضوء الغرض الذي انشأت من اجله المعلومات، وعلى ضوء 
 .(0)صلة(جميع الظروف ذات ال

الدولية قد تجاوزت تلك الصعوبات والعقبات التي تقف حائلا دون  وبذلك تكون الاتفاقيات
قدم بطلب تنفيذ حكم هيئة حوال التي يتمكن فيها الطرف الذي تتنفيذ حكم هيئة التحكيم، ففي الا

 التحكيم للمحكمة المختصة من اثبات صحة الحكم الصادر.

لنصوص القانونية السابقة ه اضلتحكيم وفقاً لما أقتتفاق اعن هيئة التحكيم وكذلك صحة أ
خاذ القرار الذي وتمكن من خلال ذلك أقناع القاضي بما أورده من مستندات فلا مناص من أت

 حكيم الإلكتروني. يكفل تنفيذ حكم الت

وبناءاً على ما تقدم نلخص إلى القول أن الجهود التشريعية سواء الوطنية أو الدولية قد 
ى جعل المستندات والمحررات الالكترونية تتمتع بالقيمة خلال النصوص القانونية إللت من عم
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ثبات ، كما أن ت العادية ومساوية لها من ناحية الاالقانونيه شأنها شأن المحررات والمستندا
 انونيةالتنظيم القانوني سواء الوطني أو الدولي للكتابة والتوقيع الإلكتروني  وأحاطته بالقواعد الق

القيمة القانونية للكتابة العادية وأضفى عليها ذات الحجية المقررة  التي تحكمه قد منحها ذات
ة والتنظيم القانوني تقود إلى القول روني،  وبالتالي فأن كل تلك المساوا للكتابة أو التوقيع الإلكت

يها حكم قوم علبأن حكم التحكيم الالكتروني يستند في طلب تنفيذه على ذات الأسس التي ي
، وان كانت هناك صعوبات تتعلق بطبيعة الوسيلة المتبعة في كلا النظامين فقد  التحكيم التقليدي

الكفيلة بتجاوزها وبذلك يمكن تقرير القانونية الدولية قد أوجدت الحلول وجدنا بأن النصوص 
قرر لحكم ا هو مالصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الالكتروني من قبل المحكنة المختصة مثلم

 ي .التحكيم التقليد

 الفرع الثاني
  دور المحكمة المختصة في تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني

كم الذي يصدره هيئة التحكيم سواء كان تقليدياً أو ألكترونياً يتمتع ذكرنا سابقاً بأن الح
وحيث أن الشأن تقتضيه القواعد القانونية المنظمة بهذا بحجية الشيء المقتضى به وفقاً لما 

يقوم على رضا وأتفاق أطراف الخصومة وأتجاهأردتهم نحو أختيار هذا النظام  التحكيم أساساً 
م بهذه الوسيلة الاختيارية ، فأن الامر يتطلب بالنتيجة أن يبادر الطرف لحل النزاع الحاصل بينه

بهذا الاتفاق داءاً حكم التحكيم طواعية لكونه قد أرتضى أبت خسر الدعوى التحكيمية إلى تنفيذ
 ده وأحكامه وبالتالي يكون عليه الرضا بالحكم وتنفيذه .وصاغ قواع

خصم الخاسر الدعوى التحكيمية للحكم ، فأن الا أنه في الحالة التي لم يرتضي فيها ال
القانونية التي من خلالها تستطيع المحكم أو هيئة التحكيم لاتملك الوسائل والمكنات والصلاحيات 

التحكيميوذلك لكون التحكيم وهيئته ليست سلطة قضائية  الخاسر على تنفيذ الحكمالطرف أجبار 
قع خارج السلطة القضائية وبأرادة الاطراف الذين منظمة من قبل الدولة بل هو تحكيم اختياري ي
 يتفقون عليه ويحددون قواعده ويختارون هيئته .

واجهه الطرف الخاسر ذا ما ن الطرف الذي صدر حكم التحكيم لمصلحته أولذلك فأ
تعنت ورفض التنفيذ لا يكون أمامه من سبيل سوى اللجوء إلى المحكمة المختصة لغرض بال

الطلب منها بأصدار الأمر التنفيذي لحكم هيئة التحكيم وفقاً لما تم ذكره آنفاً عرض طلبه عليها و 
ة المختصة البيانات المحكمالتحكيم عليه أن يرفق بطلبه المقدم إلى ، فأن طالب التقيد لحكم 

( 35/0مستندات التي تعزز طلبه . وهذه البيانات والمستندات هي ذاتها التي حددتها المادة )وال
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ن الاونيتيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافقة للقانون البحريني وكما ورد كذلك من قانو 
 والمحددة بالاتي : يرادها( من قانون التحكيم المصري والتي سبق أ56في المادة )

 حكم هيئة التحكيم أو صورة مصدقة للحكم . أصل

 أصل أتفاق التحكيم أو صورة منه .

ل الحكم وأتفاق التحكيم إلى اللغة الرسمية للدولة أذا لم يكن حكم الترجمة المعتمدة لأص
 التحكيم صادراً على أراضيها .

ة ، فأنها تباشر عندها المختصا تم تقديم الطلب ومرفقاته إلى المحكمة فأذا م
أجراءاتهاالقضائية وفقاً لما رسمه القانون ، حيث تتولى التدقيق والتحقق من صحة المرفقات 

تها وخاصة حكم التحكيم الصادرة عن هيئة التحكيم حيث توليه المحكمة عناية خاصة في وقانوني
فأذا ما فقاً لما رسمه القانون فيه و  كد من سلامته وتوفر كافة الشروط الواجبةالتحقق والتدقيق للتأ

اتها وجدت توافرها فأنها تستأنف باقي أجراءاتها ، وأذا ما وجدت عدم توافرها والخروج من مقتضي
 . (1)فأن للمحكمة المختصة عندها رفض الطلب وبلاغ طالب التنفيذ بذلك

لى جانب حق المحكمة المختصه حالة  فضه فيفي قبول الطلب بتنفيذ حكم التحكيم أو ر  وا 
ات أو عند وجود خلل قانوني فيها تظهر للمحكمة بنتيجة التدقيق والتحقق ، فأن عدم تقديم المرفق

جانب آخر دوراً رقابي على عمل هيئة التحكيم ، حيث يكون من واجباته للمحكمة المختصة من 
ن شأنها التي مالتأكد من عدم وجود أي سبب من الاسباب  أيضاً عند تدقيقه لحكم هيئة التحكيم

حكم قابلًا للطعن بالبطلان ، حيث قد تجد المحكمة المختصة أن أتفاق التحكيم تجعل من هذا ال
حكام القواعد العامة المنظمة للعقود أو لم يكن هناك أصلًا أتفاق تحكيم قد أبرم بشكل مخالف لأ

بما يقتضيه  لتحكيمللمحكمة من جانب آخر عدم ألتزام هيئة ا بين أطراف الخصومة .. أو يتبين
كيم وما هو محدد منه من قواعد سواء الاجرائية أو الموضوعية .  وقد يتضح للمحكمة أتفاق التح

ن تشكيل هيئة التحكيم لم يتم وفقاً لاتفاق الاطراف أو وفقاً لما رسمه القانون المختصة أيضاً أ
. وقد يظهر  محكمينلمطلوب للتشكيل أو من حيث أهلية وصفا السواء كان من حيث العدد ا

مختصه بنتيجة تدقيقها بأن الحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم لم تراعي فيه الشروط للمحكمة ال
ية الواجب أيرادها في الحكم لصحته .. وقد تكون نتيجة التدقيق تنصب على الشكلية والموضوع

والمتفق مع لصحيح التحكيم لاطرافالخصومة لم يتم بالشكل ا أن بتبليغ الحكم الصادر عن هيئة
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التحكيم وما حدده القانون في هذا الشأن ، واخيراً قد ترى المحكمة المختصة أن  احكام أتفاق
م بأعتبارهاقواعد آمرة لا يجوز مخالفتها قد تم مخالفتها في من قبل هيئة التحكيم أحكام النظام العا

 مقرر بهذا الشأن .وبشكل منتافي مع ماهو 

فر أحد أسبابها ووفقاً لدورها الرقابي ت المحكمة المختصة بتواا أيقنفكل هذه الامور أذا م
 . )1(يكون لها أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم

من جانب آخر، فأنه وأن كان للمحكمة المختصة دوراً رقابياً على حكم هيئة التحكيم وفقاً 
أن تتعدى ما  طلب تنفيذ حكم التحكيم نظر فيفاً، الا أنه لا يجوز لها عند توليها اللما أوردناً آن

ا الفصل هو مرسوم لها من حدود لأعمال الرقابة لتتجاوزه إلى الرقابة الموضوعية التي تتيح له
في النزاع ، فسلطة المحكمة المختصة التي تنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم تكون مقيدة بما هو 

دون الولوج شكلية على حكم التحكيم ابة الانوناً لها ، حيث لا تملك سوى سلطة الرقمحدد ق
بموضوعه ، حيث يكون عليها التدقيق والتحقق للتأكد من وجود أتفاق تحكيم بين أطراف 

صومة ، وأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم تتوافر فيه كافة العناصر الشكلية والموضوعية الخ
فق مع ين أطراف الخصومة ومتوامبرم باره وأن هذا الحكم يستند على الاتفاق الالمطلوبة في أصد

شروطه وقواعده من دون الخوض في موضوع النزاع والبحث فيه وتقرير مدى توافقه مع القانون 
وضوعي الواجب التطبيق على النزاع من عدمه ، لان كل هذه الامور تخرج عن اختصاص الم

 . )0(المحكمة المختصة
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 الخاتمة
تباع نطاق استخدام اكترونية في القرن الماضي و لرة الإلقد كان من نتائج ظهور التجا

فراد في نالت حياة الأ مهمةنترنت أن أحدث تحولات لكترونية المرتبطة بشبكة الإجهزة الإالأ
المجتمع من جهة والعلاقات القانونية والروابط القائمة بينهم من جهة أخرى، وبالشكل الذي أوجب 

نسان والمجتمع.. والتجارة في حياة الإ ةلمستخدموسائل االتطور أن تتطور معه كافة الهذا 
نترنت أضحت لكترونية المرتبطة بشبكة الإجهزة والوسائل الإلكترونية القائمة على استخدام الأالإ

ول فراد والشركات والداليوم أحد أبرز معالم التطور في الحركة التجارية العالمية حيث أتاحت للأ
 إجراءجهزة دون اللجوء إلى الطرق التقليدية من حيث هذه الأالتعاقدات من خلال  إجراء

برام العقد وما تتطلبه تلك إالاتصالات وتقديم العروض والدخول في المفاوضات وصولًا الى 
قبال ا  زاء هذا التطور و ا  وجهود ذاتية من قبلهم.. و  ةمور من عقد لقاءات شخصية وتكاليف ماليالأ
اقدات بهذا الشكل، باتت الطرق التقليدية في حل التع ،ههذ إجراءفراد والشركات على الأ

في حلها خاصة  ةالمنازعات التي تنشأ عن تلك العقود غير منسجمة وطبيعتها والسرعة المطلوب
 تلك القواعد القانونية المنظمة للتحكيم التقليدي أو تلك المتعلقة بالنظام القضائي للدولة.

تتفق مع طبيعة هذه التعاقدات في حل  قانونيةستحداث وسائل اكان لابد من  ولذلك،
لكتروني ليكون الوسيلة المنازعات الناشئة عن تنفيذها، وعلى هذا التأسيس ظهر نظام التحكيم الإ

م مع طبيعة ءالمناسبة لحل الخلافات والمنازعات ، حيث يقوم هذا النظام على قواعد قانونية تتلا
مع نظام التحكيم  ةبشكل عام، ورغم أن قواعده متوافقية ترونلكية والمعاملات الإلكترونلإالتجارة ا

صدار الحكم ا  ات و جراءالتقليدي الا انه يختلف عنه من حيث الوسائل المستخدمة في الانعقاد والإ
 وتنفيذه. 

متع به لقد كان لظهور هذا النوع من التحكيم بالغ الأثر في تطور الحركة التجارية لما يت
أطراف الخصومة تجاوز الكثير من العقبات والاشكاليات القانونية خلاله  من مميزات يستطيع من

 سواء تلك التي يفرضها التحكيم التقليدي أو تلك المقررة في النظام القضائي. 

ية قد لكتروني في عقود التجارة الإلكترونة لاتفاق التحكيم الإين هذه الدراسة التفصيلإ
لتوصيات من أجل تطوير نظام التحكيم الاخذ بامن النتائج التي تستوجب  أفرزت جملة

يجابياً على استجابة للعملية القانونية وبالشكل الذي ينعكس استقراراً و اأكثر  ي وجعلهلكترونالإ
 .سنبينه تباعاً  فراد. وهذا ماتطور العقود التجارية وديمومه التعامل بين الأ
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 : النتائجولاً أ
 تي:نحددها بالآمن النتائج  ان هذه الدراسة قد توصلت الى جملة 

صــدار الحكــم يقــوم ا  ه والســير بإجراءاتــه و ي فــي الاتفــاق عليــلكترونــن التحكــيم الإأ .1
نترنـــت وذلـــك نتيجـــة البعـــد المكـــاني لكترونيـــة المرتبطـــة بشـــبكة الإالإ جهـــزةالأعلـــى اســـتخدام 

 عن بعضهم البعض في حين أن التحكيم التقليدي يقوم علـى والمحكمينالخصومة  لأطراف
 ادي والشخصي.الطابع الم

تحكيم التقليدي من حيث الشروط الشكلية ي عن اللكترونتفاق التحكيم الإايختلف  .0
يـة فـي لكترونن كتابته والتوقيع عليه تـتم بالوسـائل والاشـكال الإإالواجب توافرها لقيامه حيث 

ــاً ويحــرر علــى الــورق ويــتم توقيعــه شخ صــياً مــن حــين أن التحكــيم التقليــدي تــتم كتابتــه مادي
 النظامين.  افه، أما الشروط الموضوعية فلا نجد اختلاف قائم بينأطر 

لــــم تســــتلزم القــــوانيين الوطنيــــة والاتفاقــــات الدوليــــة شــــكلًا خاصــــاً لصــــياغة اتفــــاق  .3
ـــالتحكـــيم الإ ـــه، فمـــن الممكـــن أن تتحقـــق بشـــكل خطـــي أو مطبـــوع لكترون ي أو لطريقـــة تدوين

تعـديل فيهـا والاحتفــاظ بهـا داخـل نظــام تهـا وعــدم المكـان قراءمتـى كــان بالإ يـةإلكترونوتكـون 
ي حيـــث يســـتطيع لكترونـــي فهـــذه القــوانيين أجـــازت قبـــول أتفـــاق التحكــيم الإلكترونـــالجهــاز الإ

 ية. لكترونالاطراف اللجوء اليه من خلال تبادل وسائل البيانات أو الخطابات الإ

ـــاي ملزمـــة بتطبيـــق القـــانون الموضـــوعلكترونـــن هيئـــة التحكـــيم الإأ .1 ره ي الـــذي يخت
حـدد هـذا القـانون، وفـي الحالـة التـي لـم يتفـق رادة طرفـي الاتفـاق هـي التـي تإطرفي الاتفاق فـ

التـي  رادة المحكم هـيإن إغفاله في الاتفاق فإ طراف على تحديد هذا القانون أو عند فيها الأ
 تحدده. 

 الاجهـــــزة اســـــتخدامات العمليـــــة التحكيميـــــة بإجـــــراءن هيئـــــة التحكـــــيم تيســـــر فـــــي أ .5
اً، ذلك لان استخدام هذه الاجهزة يؤدي ية وهذا الامر جائز قانوناً كما لاحظنا سابقلكترونالإ

الجلسـات وتقـديم الـدفاع والمـذكرات  انعقـادذات الوظيفة وفقاً للطرق التقليدية سواء من حيـث 
وتبــادل الوســائل ومناقشــة الشــهود والخبــراء شــريطة احتــرام حقــوق الــدفاع ومبــادئ التقاضــي 

 .ا قانوناً نصوص عليهالم
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ع عليه من الشروط الاساسية الواجب توافرها في تعتبر كتابة حكم التحكيم والتوقي .6
الحكـــم الـــذي تصـــدره هيئـــة التحكـــيم للفصـــل بالخصـــومة، وهـــذا مـــا أكـــدت عليـــه التشـــريعات 
الوطنيـــة والاتفاقيـــات الدوليـــة، والكتابـــة مثلمـــا تكـــون بخـــط اليـــد فأنهـــا مـــن الممكـــن أن تكـــون 

ق مــا تطلبــه القــانون عنــد نهــا تحقــإي فلكترونــبهــذا الشــكل الإ تمــا صــدر ذا إيــة وهــي ونإلكتر 
ي الذي يثبت على الحكم يتمتـع بـذات حجيـة لكتروناستلزامه كتابة الحكم، كما أن التوقيع الإ

 الامر المقضي له الذي يتمتع به الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً للنظام التقليدي. 

لتحكـيم أو ات اإجـراءي لم يلغي دور القضـاء فـي تنفيـذ لكترونم الإن نظام التحكيأ .3
في تنفيذه الاحكام حيث تمارس المحكمة المختصة سلطاتها القانونية عند النظر فـي دعـوى 

ي سـواء كـان الطعـن مسـتنداً الـى لكترونـالطعن ببطلان الحكم الـذي تصـدره هيئـة التحكـيم الإ
تلقــــاء نفســــه حتــــى تتصــــدى لهــــا ثارتهــــا مــــن الاســــباب التــــي يجــــب علــــى الطــــرف الطــــاعن أ

التي يكون بمقدور المحكمة اثارتها وحدها حتى لو لم  للأسبابعن المستند المحكمة، أو الط
يتمسـك بهــا أطــراف الخصــومة حيــث تحكــم المحكمـة بــبطلان الحكــم التحكيمــي الصــادر عــن 

 باً. ي عند توافر الاسباب التي تجعل منه حكماً معيلكترونهيئة التحكيم الإ

التحكـيم لازالـت احكامهـا قاصـرة  لأحكـاملعديد من القوانيين الوطنيـة المنظمـة ن اأ .8
يـة وخاصـة لكترونالتقدم العلمي الهائل الذي أحدثته ثورة الاتصالات والوسائط الإ بولم تواك

ـــك علـــى النظـــام القـــانوني لهـــذا النـــوع مـــن لكترونفـــي مجـــال التعاقـــدات الإ يـــة، ممـــا تـــؤثر ذل
جب تطبيقهـا علـى طبيعة تلك التعاقدات والتي ي المتفقة معالقانونية  لى القواعدالتعاقدات وع

 النزاعات التي تحصل نتيجة تنفيذها. 

 ثانياً: التوصيات 
 نفاً يمكن صياغة التوصيات الآتية: آالنتائج التي أوضحناها  استعراضمن خلال 

ي، لكترونـحكـيم الإيجابية والمميزات التي يتصف بها نظام التنظراً للخصائص الإ .1
ن الوطنيــة المنظمــة للتحكــيم وضــع القواعــد القانونيــة يمــر يتطلــب مــن مشــرعي القــوانن الأإفــ

فــــي الفصــــل  انســــجاماً المتكاملــــة التــــي تــــنظم أحكــــام هــــذا النــــوع مــــن التحكــــيم لجعلــــه أكثــــر 
 بالمنازعات التي تدور في المجال الافتراضي. 

ع فــض النزاعـات وبمــا ي فــي تسـريلكترونـتسـهيل مهمــة هيئـة التحكــيم الإ لأغـراض .0
ن مشرعي القوانين الوطنيـة إية فلكترونالخصومة في مجال التجارة الإيحقق مصالح أطراف 
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ي ومـا لكترونـجلسات التحكـيم الإ انعقادللتحكيم مطالبين بضرورة الاعتراف بصحة  المنظمة
 يتم خلالها من إجراءات. 

مــارس قانونــا دور لتحكــيم ويات اجــراءرغــم أن القضــاء الــوطني لــه دور مكمــل لإ .3
ي بمناســبة تنفيــذه أو عنــد الطعــن فيــه بــالبطلان، لكترونــالتحكــيم الإ الرقابــة علــى صــحة حكــم

نــه مطالــب مــن جانــب آخــر فــي دعــم هــذا النــوع مــن التحكــيم مــن خــلال الاعتــراف بصــحة إف
و مــن الجلســات أ انعقــادالتبليغــات أو فــي  إجــراءيــة الحديثــة فــي لكتروناســتخدام الوســائل الإ

أو عنــد تقــديم الطلبــات وأثــارة الــدفوع، بــل أن هــذه يــة لكترونة تبــادل رســائل البيانــات الإناحيــ
ـــق بـــ ـــه فيمـــا يتعل ـــراف مطلوبـــة من ـــل هيئـــة التحكـــيم إجراءالمســـاندة والاعت ـــة مـــن قب ات المداول

ي، فهــذه المســاندة والاعتــراف مــن لــدن لكترونــحكــم التحكــيم الإ لإصــداري تمهيــداً لكترونــالإ
ي وعلـى الحكـم الصـادر عـن لكترونـات التحكـيم الإإجـراءأن تضـفي علـى  من شـأنها القضاء

 ي ووجوب تنفيذه. لكترونهيئة التحكيم المشروعية والتقرير بحجية حكم التحكيم الإ

أن مشــرعي القــوانين الوطنيــة والاتفاقيـــات الدوليــة مطــالبين مـــن جهــة أخــرى إلـــى  .1
ة الحاســب الآلــي المــرتبط بشــبكة خدام أجهــز ضــرورة وضــع الانظمــة القانونيــة الحاكمــة لاســت

 ت.ترنالان

ـــــة التـــــي إ لغـــــرض  .5 ـــــة المعلوماتي ـــــدر مـــــن المعرف ـــــى ق عـــــداد الكـــــوادر القضـــــائية عل
يـــة لكترونيســـتطيعون مـــن خلالهـــا مواكبـــة التطـــورات العلميـــة الحديثـــة فـــي مجـــال الوســـائط الإ

لبدينــة لحــل لوســائل ايــة والكترونها فــي مجــال تقنيــات الاتصــال الحديثــة والتجــارة الإاســتخدامو 
السـلك  لأعضـاءا، نجد ضـرورة عقـد النـدوات وورش العمـل التدريبيـة المنازعات المتولدة عنه

ن مــن شــأن تلــك النــدوات والــورش أن تزيــد مــن معــرفتهم وتطــوير ملكــاتهم إالقضــائي، حيــث 
ات إجــراءالقانونيــة بمــا يــؤهلهم الــى إيجــاد الحلــول القانونيــة لاي عراقيــل قــد تقــف أمــام ســير 

 ي. لكترونيم الإالتحك

ي مطالبـــة فـــي التـــدخل لوضـــع لكترونـــوليـــة المعنيـــة بـــالتحكيم الإأن المنظمـــات الد .6
ي الذي نشأ لكترونطار قانوني شامل يتحقق من خلاله شمولية الاعتراف بنظام التحكيم الإإ

 زال في طور النمو والتحديث.  حديثاً وما

له آم على سيدنا محمد وعلى ة والسلالله رب العالمين والصلاخر دعوانا أن الحمدآو 
 به الغر الميامينوأصحا



193 

 

 جعقائمة المصادر والمرا

 : ة: المراجع القانونيولاً أ

التحكـــيم الـــدولي الخـــاص، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة  -إبـــراهيم أحمـــد إبـــراهيم  .1
0118 . 

جــال القــانون الواجــب التطبيــق علــى المســائل الإجرائيــة فــي م -أبــو العــلا النمــر  .0
 يم، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ. التحك

اري الكـويتي، الطبعـة الأولـى، الأسـس العامـة فـي التحكـيم التجـ -أبو زيـد رضـوان .3
 . ۰۹۹۱ ،جامعة الكويت

الأســــس العامــــة فــــي التحكــــيم التجــــاري الــــدولي، دار الفكــــر  -أبــــو زيــــد رضــــوان  .1
 . ۰۹۹۰العربي، القاهرة .

ـــــا .5 ـــــو الوف ـــــاري، الطبعـــــة الخامســـــة، منشـــــأة حكـــــيم الإالت -أحمـــــد أب ـــــاري والاختي جب
 . 1183 المعارف، الإسكندرية،

ثباتــه( مطبوعــات لكتروند التجــارة الإعقــو  -أحمــد شــرف الــدين .6 يــة )تكــوين العقــد وا 
 . ۰۱۱۱جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، 

 دار -قــــانون التحكــــيم التجــــاري الــــدولي والـــــداخلي –أحمــــد عبــــد الكــــريم ســــلامة  .3
 . 0111لعربية، القاهرة النهضة ا

ة والعولمـــة، التحكـــيم فـــي المعـــاملات الماليـــة الداخليـــ-أحمـــد عبـــد الكـــريم ســـلامة  .8
 الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع. 

 . 0115دار النهضة العربية، القاهرة  -شرح قانون التحكيم  -أحمد محمد شتا  .1

ب لتسـوية منازعـات عقـود التجـارة الدوليـة، كـيم كأسـلو اتفـاق التح -أحمد مخلـوف  .11
 . 0115دار النهضة العربية، القاهرة 
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الـــــوجيز فـــــي التحكـــــيم، دار النهضـــــة العربيـــــة، القـــــاهرة  -أحمـــــد الســـــيد الصـــــاوي  .11
0111.  

 . ۰۱۰۲التحكيم، دراسة إجرائية، دار الجامعة الجديدة، مصر  -أحمد الهندي  .10

دار الكتـب القانونيـة، مصـر  -ترنـت ند عبـر الإالتعاقـ -أسامة أبو الحسن مجاهـد .13
۰۱۱۰ . 

يــة، دار النهضـــة لكترونســيط فـــي المعــاملات الإالو  -أســامة أبــو الحســـن مجاهــد  .11
 . 0113العربية، القاهرة 

دار الجامعــة الجديــدة  -الأثــر الســلبي لاتفــاق التحكــيم -الأنصــاري حســن النيــداني .15
 .0111الإسكندرية للنشر، 

يـــة، دار النهضـــة لكترونالإ عة الإطـــار القـــانوني للتجـــارةموســـو  -إيهـــاب النبـــاطي .16
 . 0113القاهرة  العربية،

 . 0111دار النهضة العربية، القاهرة  -ي لكترونالتحكيم الإ -إيناس الخالدي .13

قواعــد الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، مؤسســة الثقافــة  -حســن فــرج قيــتوف .18
 . 1180الجامعة، الإسكندرية 

مكتبـــة الجـــلاء الجديـــدة، المنصـــورة،  -ي لكترونـــوقيـــع الإالت -حميـــدثـــروت عبـــد ال .11
  .0111صر م

ـــالتحكـــيم الإ -جعفـــر ذيـــب المعـــاني .01 ـــه، لكترون ي ودور القضـــاء الـــوطني فـــي تفعيل
 . 0111الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 

 الحمايـــــة القانونيـــــة لرضـــــاء -حمايـــــة المســـــتهلك -الباســـــط جميعـــــي  حســـــن عبـــــد .01
 . 1116ة في عقود الاستهلاك، دار النهضة العربية، القاهر المستهلك 

شـرطة دبـي،  يـةيـة، أكاديملكتروننظرات قانونيـة فـي التجـارة الإ -حسين المياحي  .00
 . ۰۱۱۲دولة الإمارات العربية المتحدة 
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الاتجاهــــات المعاصــــرة بشــــأن اتفــــاق التحكــــيم، دار الفكــــر  -حفيظــــة الســــيد حــــداد .03
  0111 الإسكندريةالعربي الجامعي، 

ي فــــي عقـــود التجــــارة الدوليــــة، الطبعــــة لكترونــــالتحكـــيم الإ -خالـــد ممــــدوح إبــــراهيم .01
 . 0118الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 

موســوعة التحكــيم التجــاري الــدولي، دار الشــروق، القــاهرة  -خالــد محمــد القاضــي .05
0110 . 

 . 0116الأردن  –التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة  -سامي فوزي  .06

دار النهضـــة  -ي لكترونـــالتحكـــيم التجـــاري الإ -ح البـــاقي أبـــو صـــال ســـامي عبـــد .03
 العربية، القاهرة 

التحكــــيم فــــي العلاقــــات الدوليــــة الخاصــــة، الكتــــاب الأول، اتفــــاق  -ســــامية راشــــد  .08
 . 1181التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة 

-يط التجـارة الدوليـةفعالـة لتنشـ ية أكثـرلكترونالتجارة الإ –سعودي حسن سرحان  .01
 . 0113دار النهضة العربية، القاهرة  -سة مقارنةدرا

يــة، دار لكترونالقــانون الواجــب التطبيــق فــي عقــود التجــارة الإ -صــالح المنــزلاوي  .31
 . 0116الجامعة الجديدة، الإسكندرية 

مبــــادئ تــــاريخ القــــانون، مكتبــــة النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة  -صــــوفي أبــــو طالــــب  .31
1153 . 

الإجرائــــي لخصــــومة التحكــــيم، مكتبــــة الجــــلاء الجديــــدة، مبــــروك النظــــام عاشــــور  .30
  ۰۹۹۹المنصورة .

يــة فــي القـــانون لكترونعقــود خــدمات المعلومــات الإ –عــادل أبــو هشــيمة محمــود  .33
 القاهرة، بدون تاريخ. -الدولي الخاص، دار النهضة العربية 

ر دا -تحكيمــــــي اتفــــــاق التحكــــــيم التجــــــاري والاختصــــــاص ال –عاصــــــف شــــــهاب  .31
 . 1116ة العربية، القاهرة النهض
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ـــدين القصـــبي  .35 تنـــازع الاختصـــاص القـــانوني والقضـــائي الـــدوليين فـــي  –عصـــام ال
   .۰۱۱۲ية، بدون ناشر لكترونمجال التجارة الإ

ثبـــات تســـوية إاتـــه، إجراءهيتـــه، ي، مالكترونـــعصــام عبـــدالفتاح مطـــر، التحكـــيم الإ .36
حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة، دار الجامعــــة و ريــــة قــــات التجاالعلايــــة و لكترونمنازعــــات التجــــارة الإ

 . 0111سكندريةالجديدة، الإ

دار الجامعـة  -النظام القـانوني لاتفـاق التحكـيم  -الواسع  الباسط محمد عبد عبد .33
 . 0113الجديدة، الإسكندرية 

التحكــــيم فـــــي البلــــدان العربيــــة، الكتــــاب الأول، منشـــــورات  -عبدالحميــــد الأحــــدب .38
 . ۰۱۱۹لبنان  -ت قية، بيرو الحلبي الحقو 

الــداخلي فــي المــواد المدنيــة و التجاريــة التحكــيم الــدولي و  -الحميــد المنشــاوي  عبــد .31
 . 0111دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية  -الوطنية و الدوليةو 

الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني، الجـزء الثـاني، نظريـة  –عبد الرزاق السـنهوري  .11
 ضة العربية، القاهرة ، بدون تاريخ. دار النه ثبات،الإالالتزام و 

يـــة، دار لكترونالنظـــام القـــانوني لحمايـــة التجـــارة الإ -الفتـــاح بيـــومي حجـــازي  عبـــد .11
 . 0111الفكر العربي، القاهرة 

يـــة العربيـــة، شــرح النظـــام القـــانوني لكترونالتجــارة الإ –عبــدالفتاح بيـــومي حجـــازي  .10
مـارات العربيـة حدة، دار الفكـر الجـامعي الإلعربية المتت اية في دولة الامارالكترونللتجارة الإ
 بدون تاريخ.  -المتحدة 

شـرح قـانون المبـادلات  -يـة العربيـة لكترونالتجارة الإ -عبدالفتاح بيومي حجازي  .13
 . 0113دار الفكر العربي، الإسكندرية  -التجارة التونسي و 

لأحكـام، المصـادر، ا لتزامـات،المـوجز فـي النظريـة العامـة للا –الودود يحـي  عبد .11
 . 1118الإثبات القسم الأول، دار النهضة العربية، القاهرة 

ـــة،  -عـــزت محمـــد البحيـــري  .15 تنفيـــذ أحكـــام التحكـــيم الأجنبيـــة، دار النهضـــة العربي
   .1113القاهرة 
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قــــانون التحكــــيم الكــــويتي، الطبعــــة الأولــــى، جامعــــة  –عزمــــي عبــــدالفتاح عطيــــة  .16
 .۰۹۹۱الكويت 

نية لاستخدامات تكنولوجيا المعلومـات فـي التشـريع عاد القانو الأب - نيعفاف شمد .13
 بدون ناشر وبدون سنة طبع.  -الطبعة الأولى -السوري 

ذات الطـابع الــدولي، دار  اريــةالتحكـيم فــي العقـود الإد –الله الشــيخ  عصـمت عبـد .18
 . 0111النهضة العربية، القاهرة 

النهضــة دار  -مقــارن فــي القــانون المصــري وال خصوصــية التحكــيم -علــي بركــات .11
 .۰۹۹6القاهرة العربية، 

 -عقــد الاشــتراك فــي قواعــد المعلومــات عبــر الانترنــت -فــاروق محمــد الأباصــيري  .51
 . 0110 ريةدار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكند

دار النهضـة الوطنيـة، القـاهرة  -الوسيط فـي قـانون القضـاء المـدني –فتحي والي  .51
1138 . 

 . 0113عارف، الإسكندرية ة المأمنش - قانون التحكيم -فتحي والي .50

الجـــزء الخـــامس، دار الثقافــــة  -التحكـــيم التجــــاري الـــدولي –فـــوزي محمـــد ســـامي  .53
  ۰۹۹1الأردن  -عمان  -للنشر والتوزيع 

 . 1113دار النهضة العربية، القاهرة  -التحكيم التجاري الدولي  -محسن شفيق .51

مــــأمول، دار ن الواقـــع واليــــة بـــيلكترونســـندات الشـــحن الإ -بـــراهيم موســــىمحمـــد إ .55
  0115الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 

ــــو الهيجــــاء  .56 ــــراهيم أب ــــود التجــــارة الإ -محمــــد إب ــــةلكترونعق ــــة، دار الثقاف الأردن  ،ي
0115 . 

ــدار العلميــة ال -التحكــيم بواســطة الانترنــت -محمــد إبــراهيم أبــو الهيجــاء  .53 دوليــة ال
 . ۰۱۱۰الأردن -زيع للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتو 
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دار الفكر الجـامعي، -ي رونلكتالنظام القانوني للتحكيم الإ -محمد أمين الرومي  .58
   .الإسكندرية، بدون تاريخ

يــة، القــاهرة لكترونالإطــار القــانوني للمعــاملات الإ -محمــد حســام محمــود لطفــي  .51
 ، بدون ناشر. ۰۱۱۰

ض يثــة فــي التفـــاو اســتخدام وســائل الاتصــال الحد -محمــد حســام محمــود لطفــي  .61
 . ۰۹۹۲برامها، بدون ناشر ا  على العقود و 

 جديــــــدة،دار الجامعــــــة ال -يــــــة لكترونالمســــــؤولية الإ -منصــــــور  نيمحمــــــد حســــــ .61
  ۰۱۱۲الإسكندرية .

ليـــه أســـاس الإلتـــزام المرســـل إشـــرط التحكـــيم بالإحالـــة و  -الفتـــاح تـــرك محمـــد عبـــد .60
 . 0116بشرط التحكيم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 

قانون التحكيم التجاري الدولي، مؤسسـة حمـادة للدراسـات  -ي بني مقدادمحمد عل .63
 الجامعية والنشر و التوزيع، الأردن بدون تاريخ. 

هضــة التحكـيم التجــاري الـدولي، الطبعــة الثانيـة، دار الن -محمـود مختـار البريــري  .61
 . 1111العربية، القاهرة 

دار الفكــر  -حكــيم شخصــي لمحــل التالعنصــر ال -محمــود الســيد عمــر التحيــوي  .65
 . 0113الجامعي، الإسكندرية 

ــــدالحليم رمضــــان  .66 ــــة الجنائ -مــــدحت عب ــــةالحماي ــــة لكترونللتجــــارة الإ ي دراســــة  -ي
  دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع. -مقارنة

التحكــــيم فــــي العلاقــــات  –محمــــد الجمــــال و عكاشــــة محمــــد عبــــدالعال  مصــــطفى .63
 . ۰۹۹۹لجزء الأول ، بدون ناشر الداخلية، االخاصة الدولية و 

منشـأة المعـارف  -الأسس العامة للتحكيم الـدولي و الـداخلي  –منير عبد المجيد  .68
 . 0111الإسكندرية 

 ،الوطنيــة والدوليــةالتجاريــة و و التحكــيم فــي المــواد المدنيــة  -نبيــل إســماعيل عمــر  .61
 .0111دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 



199 

    .0110دار النهضة العربية ، القاهرة  -ي لكترونالتوقيع الإ –و هيبة نجوى أب .31

ـــراهيم  .31 الأردن  –دار الثقافـــة  -يـــةلكترونأحكـــام عقـــود التجـــارة الإ-نضـــال ســـليم إب
۰۱۰۱ . 

-دار النهضـــة العربيـــة  -لتحكـــيم التجـــاري الـــدوليا -هـــاني صـــلاح ســـرى الـــدين .30
  .۰۱۱5 القاهرة

يـــــة ، دار النهضـــــة لكترونرة الإائيـــــة للتجـــــاالحمايـــــة الجن -هـــــدى حامـــــد قشـــــقوش  .33
  .۰۱۱۱، القاهرة العربية

، الطبعـة القـانون الواجـب التطبيـق فـي عقـود التجـارة الدوليـة –هشام علي صادق  .31
 . 0111، الإسكندرية الثالثة، دار الفكر الجامعي

بـــراهيم عبـــد ربـــه إبـــراهيمهشـــام بشـــير و  .35 المركـــز القـــومي  -يلكترونـــالتحكـــيم الإ -ا 
 . 0110، القاهرة الطبعة الأولى –قانونية ات الللإصدار 

ــــة و  -يســــري محمــــد العصــــار .36 غيــــر العقديــــة، دار التحكــــيم فــــي المنازعــــات العقدي
 .0111، القاهرة النهضة العربية

 حوث: ثانياً: الب

يــــــة وآليــــــات تســــــوية لكترونالجوانــــــب القانونيــــــة للتجــــــارة الإ-أحمـــــد شــــــرف الــــــدين  .1
يــة بــين الشــريعة والقــانون، لكترونمــال المصــرفية الإعمنازعاتهــا، بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر الأ
 . ۰۹ج . ۰۱۱۲مايو  10-11دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 

نون الــدولي الخــاص، بحــث مقــدم إلــى الانترنــت و القــا -الكــريم ســلامة أحمــد عبــد .0
رات مـــاالانترنـــت، جامعـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، دولـــة الإمـــؤتمر القـــانون و الكمبيـــوتر و 

 . ۰۱۱۱مايو  3-1العربية المتحدة للفترة 

ية في القانون الدولي الخـاص، بحـث مقـدم لكترونعقود التجارة الإ -أحمد الهواري  .3
يــة بــين الشــريعة والقــانون المقــام فــي دولــة الإمــارات لكترونالإإلــى مــؤتمر الأعمــال المصــرفية 

    ۰۱۱۲ ويما ۰۰-11العربية المتحدة للفترة 
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ي، بحـث منشـور لكترونالإطار القانوني لاتفاق التحكيم الإ -ميميلتآلاء يعقوب ا .1
 . ۰۱۱۹في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، العدد الثاني، المجلد السادس 

يـــة، بحـــث مقـــدم إلـــى لكترونتوثيـــق التعـــاملات الإ -إبـــراهيم الدســـوقي أبـــو الليـــل د. .5
–لقــانون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وامــؤتمر الأعمــال المصــرفية فــي كليــة الشــريعة 

 . ۰۱۱۲مايو  ۰۰-11دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 

تســوية منازعــات التجــارة ي كوســيلة للكترونــالتحكــيم الإ -اللطيــف بــدوي  بــلال عبــد .6
 .الاقتصادية، العدد الأول مصرية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية و لكترونالإ

ي وطــــرق الإثبــــات عبــــر وســــائل لكترونــــاتفــــاق التحكــــيم الإ -عــــةمحــــازم حســــن ج .3
الاتصال الحديثة، بحث علمي مقدم إلى المؤتمر العلمـي الأول المنعقـد فـي أكاديميـة شـرطة 

 ، الجزء الثالث. ۰۱۱۲ابريل  08-06ة الإمارات العربية المتحدة للفترة دبي في دول

في مواجهة الحاسب الآلي،  ةحماية الحياة الخاص -حسام الدين كامل الأهواني  .8
بحــث مقــدم إلــى نــدوة )المعلوماتيــة والقــانون( المقامــة فــي الجمعيــة العربيــة لــنظم التكنولوجيــا، 

 . 1111فبراير  0بتاريخ جامعة الإسكندرية  –كلية الحقوق 

انعكاســات العولمــة علــى التحكــيم التجــاري الــدولي، بحــث مقــدم  -حســين الميــاحي .1
الحقـــوق حـــول الاتجاهـــات الحديثـــة للتحكـــيم جامعـــة المنصـــورة،  ةإلـــى المـــؤتمر الخـــامس كليـــ

 . ۰۱۱۱مارس  ۰۹-08مصر للفترة 

نظم الحاســـب تـــأملات فـــي صـــور الحمايـــة الجنائيـــة لـــ –عمـــر الفـــاروق الحســـيني  .11
 . 1111بحث منشور في اتحاد المصارف العربية  -الآلي

بحـث مقـدم إلـى  ت،ية عبر شبكة الانترنـلكترونعقود التجارة الإ -الله الخشرم عبد .11
يـــة المنعقـــد فـــي دولـــة الإمـــارات لكترونالمـــؤتمر العلمـــي حـــول الجوانـــب القانونيـــة للعمليـــات الإ

 . 0113أبريل  08-06العربية المتحدة للفترة 

بحـث منشـور  -يلكترونـالتحكـيم الإ -مصلح أحمد الطراونـة و نـور حمـد الحجابـا .10
     0115جلد الثاني، العدد الأول لمفي مجلة الحقوق، جامعة البحرين، مملكة البحرين، ا

مدى تحقيق الشروط المطلوبـة فـي التحكـيم التقليـدي فـي  - ريمعتصم سويلم نص .13
م للمـــؤتمر العلمـــي الأول حـــول الجوانـــب القانونيـــة و بحـــث مقـــد -ي لكترونـــظـــل التحكـــيم الإ
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متحدة للفترة الية المنعقد في اكاديمية شرطة دبي الامارات العربية لكترونالأمنية للعمليات الإ
 الجزء الثالث.  ۰۱۱۲أبريل  06-08

يــــة عبــــر الانترنــــت، بحــــث مقــــدم لمــــؤتمر لكترونالتجــــارة الإ -محمــــد الســــيد عرفــــه .11
جامعــة الإمــارات، دولــة الإمــارات -ر والانترنــت فــي كليــة الشــريعة والقــانون القــانون والكمبيــوت

 . ۰۱۱۱مايو  3-1العربية المتحدة للفترة 

بحـث مقـدم  -فـي الإثبـات ثـةجية وسائل الاتصال الحديح -محمد السعيد رشدي  .15
ارات يــة، أكاديميــة شــرطة دبــي، الإمــلكترونلمــؤتمر الجوانــب القانونيــة والأمنيــة للعمليــات الإ

 . 0113أبريل  08-06العربية المتحدة للفترة 

ي فــي الاثبـات، بحــث منشــور فــي لكترونــحجيـة التوقيــع الإ –محمـد المرســي زهــرة  .16
 . 1111ارف العربية سنة مصمجلة اتحاد ال

الأجنبي الباطل وفقاً لاتفاقية نيويـورك تنفيذ حكم التحكيم -مصلح أحمد الطراونة  .13
دراســـــة تحليليـــــة لنصـــــوص  -1158ام التحكـــــيم الأجنبيـــــة للعـــــام الخـــــاص بـــــالاعتراف بأحكـــــ

الاتفاقيات ذات الصلة، بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر التحكـيم التجـاري الـدولي أهـم الحلـول البديلـة 
الـذي نظمتـه كليـة الشـريعة والقـانون وغرفـة التجـارة و الصـناعة فـي  اريةحل المنازعات التجل

 . ۰۱۱۹ أبريل ۲۱-۰8دبي للفترة 

 لرسائل الجامعية:ثالثاً: ا

إبـراهيم أحمـد سـعيد زمزمــي القـانون الواجـب التطبيـق فــي منازعـات عقـود التجــارة   .1
 . 0113القاهرة  - سوق، جامعة عين شمقية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحلكترونالإ

ثباتــه(، لكترونالجوانـب القانونيـة لعقــد التجـارة الإ –إيمـان مـأمون  .0 يـة )إبـرام العقـد وا 
    0116الة دكتوراه مقدمة على كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر رس

يـــة، رســـالة ماجســـتير لكتروني فـــي التجـــارة الإلكترونـــالتحكـــيم الإ –أمينـــة خبابـــة   .3
 .۰۱۰۱ة إلى كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر ممقد

ــــران محمــــد محمــــود  .1 ي كوســــيلة لحــــل منازعــــات التجــــارة لكترونــــالتحكــــيم الإ -جب
 . ۰۱۱۹الأردن  -ية، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الشرق الأوسط، عمان لكترونالإ
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سـة اي، در لكترونـالإطـار القـانوني للتحكـيم الإ -د. رجاء نظـام حـافظ بنـي شمسـه  .5
 . ۰۱۱۹ نيفلسط-رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النجاح الوطنية، نابلس  -مقارنة 

رسـالة  -ي لكترونـني الخـاص بـالتحكيم الإالنظـام القـانو  –رضوان هاشم الشريفي  .6
جامعـــة الـــدول العربيـــة، القـــاهرة  –ماجســـتير مقدمـــة إلـــى معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة 

0111 . 

يـة لكتروني كوسـيلة لتسـوية منازعـات التجـارة الإلكترونـم الإيالتحك -سهيكريم بو د .3
 -ي جامعــة مولــود معمــري رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية فــ -

 . ۰۱۰۰الجزائر 

أســـــاليب الحمايـــــة القانونيـــــة لمعـــــاملات التجـــــارة  -يلمحمـــــد ســـــعيد أحمـــــد إســـــماع .8
 . 0115الحقوق، جامعة عين شمس القاهرة  ةرسالة دكتوراه مقدمة إلى كلي -ية لكترونالإ

لدولي ية في القانون الكترونعقود خدمات المعلومات الإ -نبيل زيد سليمان مقابلة .1
جامعـــة الـــدول  –رســـالة دكتـــوراه مقدمـــة إلـــى معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة  -الخـــاص 

 .0113العربية، القاهرة 

  الأجنبيةرابعاً: المصادر  

1- Batiffol (H) et laggard (p), droit international prive, 7eme 
edition, paris 1981.  

2- chris Connolly, electronic commerce, legal& consumer 
Issues, apqper was presented at the cyber law conference 
(business law education center, Hilton 1 hotel Sydney april on 
1998)http:\www2.austii.edu.au\itlaw\articles\connolly.html 

3- faloue. lerrotin (1). Internet enjeuxuridiausel rapportan 
minister de"le"communicationseta" 1, espace et ou minster de la 
culture. Paris 1997.  

4- jamy murray- public key infrastructure digital signature and 
systematic risk, journal of information law & technology (JIT) 2003 
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(1) available.: http://www2.warwick.ac.uk\fac\law\eljjilt 2003-
1\murray  

5-  john angel, why use digital signature for electronic 
commerce, jourual of information law & technologe (JILT) 2003 (3) 
available at: http://www2.warwick.ac.uk\fac\soc\law\elj\jilt\2003  

6-  HENRY NCAR(NATIONAL DISPUTE AUTOMATED 
RESOLUTION, INFORMATION CENTER 
RESEARCH)CONFERENCE WASHINGTON,D.C.MAY22,1996, 
AVAILABLE 
AT:HTTP://WWW.MEDIATE.COM/ARTICLES\PERRITT.CFM 
H.PERRITT,ELECTRONIC FOR  

7- TOMAS SCHUTZ,ONLINE ARBITRATION:BINDING OR OR 
NON BINDING?AVAILABLE AT:HTTP://WWW.OMBUDS.ORG 
CENTER\ADR2002-11 SCHUTZ.HTML 
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 ملخص الدراسة
يـة، حيـث لكتروني فـي عقـود التجـارة الإلكترونـيم الإتتناول هذه الدراسة موضوع اتفاق التحكـ

تحليلـــي مقـــارن بـــين التشـــريعات الوطنيـــة والاتفاقيـــات الدوليـــة المنظمـــة  تقـــوم الدراســـة علـــى مـــنهج
ل الاول ببيــان مفهــوم التحكــيم للتحكــيم، وقــد تــم تقســيم هــذه الدراســة إلــى أربعــة فصــول تنــاول الفصــ

وما يتصل بهذا المفهوم من مزايا وعيوب وتمييز عن غيـره  يةلكتروني ومفهوم التجارة الإلكترونالإ
ابهة لــه وكــذلك طبيعــة هــذا النــوع مــن التحكــيم، فيمــا عقــد الفصــل الثــاني لدراســة مــن الانظمــة المشــ

وخائصـه وصـوره وحجتـه وشـروط انعقـاده ي من حيث تعريفـه لكتروناحكام انعقاد اتفاق التحكيم الإ
 والاثار المترتبة عليه. 

ميـة ي ومـا يتصـل بالـدعوى التحكيلكترونـات التحكـيم الإإجـراءل الثالـث تـم دراسـة وفي الفصـ
ات وتـــدابير، فـــي حـــين خصـــص الفصـــل الرابـــع لبيـــان أحكـــام صـــدور حكـــم إجـــراءيـــة مـــن لكترونالإ

جراءي و لكترونالتحكيم الإ  ات تنفيذه. ا 

خدام الاجهـزة ي يقـوم علـى اسـتلكترونـين من خلال هذه الدراسة أن اتفـاق التحكـيم الإولقد تب
لتحكـيم التقليـدي مـن حيـث الشـروط ية المرتبطـة بشـبكة الانترنـت وهـو بـذلك يختلـف عـن الكترونالإ

ي مــن أجهــزة لكترونــالشــكلية وهــذا الامــر أملتــه طبيعــة الوســائل الحديثــة المســتخدمة فــي التحكــيم الإ
الســير بكافــة حواســيب رقميــة حيــث يعتمــد هــذا النــوع مــن التحكــيم علــى تلــك الاجهــزة فــي حديثــة و 
نهاء بصدور حكم الإجراء تحكيم وهـذا الامـر ناشـئ عـن التطـور ات التحكيم بدأ من ابرام الاتفاق وا 

العلمي الذي يشهده العالم اليوم وثورة الاتصالات التي جعلت مـن العـالم قريـة صـغيرة بحيـث يتـاح 
زة، بعيــــداً عــــن كافــــة اتصــــالاته ومعاملاتــــه وعقــــوده مــــن خــــلال اســــتخدام هــــذه الاجهــــ إجــــراء للفــــرد
يـاً إلكترونلافـراد إلـى ابـرام العقـود التجاريـة ات الشكلية والتقليدية التـي كانـت سـائدة، واتجـاه اجراءالإ

اد متجــاوزين فــي ذلــك الشــكليات التــي تقتضــيها العقــود التقليديــة ومــن هنــا كــان مــن الضــروري إيجــ
جم وتتنـــاغم مـــع الطبيعـــة الناشـــئة عـــن تلـــك العقـــود تنســـ نظـــام قضـــائي اختيـــاري للفصـــل بالنزاعـــات

 مداه تشريعاً وتطبيقياً.  أخذي و لكترونية القائمة عليها وبذلك نشأ التحكيم الإلكترونالإ

نـه لا إلا إمـن صـور التحكـيم فـي متطلباتـه القانونيـة  ةن كان صور ا  ي و لكترونن التحكيم الإإ
لقيامه والسـير  تخدمةالمسمن حيث تلك المتطلبات عن التحكيم التقليدي سوى في الوسيلة  يختلف
ي الاتفاقـات الدوليـة إلـى تنظيميـة ووضـع اتـه وهـذا مـا حـذي بـالقوانين الوضـعية وواضـعإجراءعلـى 

 القواعد التي تحكمه في بعض المفاصل القانونية. 
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ود التـي سـبقتها فـي توضـيح وبلـورة هـذا ن هذه الدراسة ما هـي إلا جهـداً متواصـل مـع الجهـإ
 د في حد ذاته سمة من سمات العصر الحديث. النوع من التحكيم والذي يع

إلى العديد من النتائج والتوصيات التي وجـدناها مناسـبة فـي وفي ختام هذه الدراسة توصلنا 
 دراسة والتدقيق. بها لكونها تسد الفراغات وتجيب على التساؤلات التي هي بحاجة للتعمق وال خذالأ

 والله ولي التوفيق..
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required by traditional contracts, and from here it was necessary to 
find an optional judicial system to settle disputes arising from those 
contracts in harmony with the electronic nature based on them, and thus 
arbitration arose electronically and legally and operationally. 

 The electronic arbitration, although it is a form of arbitration in its 
legal requirements, but it does not differ in terms of those requirements 
from traditional arbitration except in the means used to establish it and 
follow its procedures, and this is what prompted the positive laws and 
the authors of international agreements to organizational and set the 
rules that govern it in some legal joints. 

 This study is only a continuous effort with the efforts that preceded 
it in clarifying and crystallizing this type of arbitration, which in itself is a 
feature of the modern era. At the conclusion of this study, we reached 
many conclusions and recommendations that we found appropriate to be 
taken into account, as they fill the blanks and answer the questions that 
need to be studied scrutinized. 

 God grants success.. 
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Study Summary 

This study deals with the subject of electronic arbitration 
agreement in electronic commerce contracts, where the study is based 
on a comparative analytical approach between national legislation and 
international agreements governing arbitration. Advantages, 
disadvantages and differentiation from other systems similar to it, as well 
as the nature of this type of arbitration, while the second chapter was 
held to study the provisions of the electronic arbitration agreement in 
terms of its definition, characteristics, forms, argument, conditions of its 
convening and the consequences thereof. In the third chapter, the 
electronic arbitration procedures and the procedures and measures 
related to the electronic arbitration case were studied, while the fourth 
chapter was devoted to clarifying the provisions of the issuance of the 
electronic arbitration judgment and the procedures for its 
implementation. It was found through this study that the electronic 
arbitration agreement is based on the use of electronic devices 
connected to the Internet, and thus differs from the traditional arbitration 
in terms of formal conditions. These devices are in the process of 
conducting all arbitration procedures, starting with concluding the 
agreement and ending with the issuance of the arbitration ruling, away 
from the formal and traditional procedures that were prevalent, and the 
tendency of individuals to conclude commercial contracts electronically, 
bypassing the formalities 
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